ملاحظة: تم التصحيح, 
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العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقإبل البنك اللبنان الفرنسى 


كتاب الحج 


الجزء الثامن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة 8): في التظليل سائراً للرحال الكفارة كما هو المشهورء بل عن المدارك نسبته إلى قطع 
الأصحاب إلا ابن الجنيد» وعن المنتهى دعوى الإجماع عليه. 

والكفارة شاة على ما نسبه المدارك والذخيرة إلى الأكثرء وأيدهما المستند» بل في الجواهر أنه 
المشهورء خلافاً لما عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر» فإفهم 
أطلقوا أن كفارته دم. 

أقول: ولعلهم أرادوا الشاة» لكثرة إطلاقه عليها. 

وحلافاً لظاهر المقنع حيث قال: لا بأس أن يضرب على المجرم الظلال ويتصدق يمد لكل يوه0". 

وحلافاً لآبن أي غقيل فقال: إن فذيته صِيام أو صذقة أو نسك73. 

ويدل على المشهور, أما أصل الكفارة فيدل عليه جملة من الروايات السابقة في باب محرمات 
الإحرام» كصحاح ابن جعفر وابن المغيرة وسعد» وكذا يدل عليه جملة أخرى من الروايات: 

مثل رواية أبي علي بن راشد» عن محرم ظلل في عمرته» قال: «يجب عليه دم». قال: «فإن حرج من 
مكة وظلل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم الحجته7". 

وصحيحته: يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد علي الشمسء فقال: «ظلل 
وأرق مسي قاين ين أو دمين» قال: «للعمرة»» قلت: 


.١س‎ 7١ص المقنع» في الجوامع الفقهية:‎ )١( 
.١س‎ ؛1/8٠١ص‎ ١١ج كما في الحدائق:‎ )؟١9‎ 
الوسائل: ج9 ص89١ الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟.‎ )*( 


/ 


إنا نحرم بالعمرة وندحل مكة فنحل ونحرم بالحج» قال: «فأرق دمين)”©. 

إلى غيرها من الروايات» مثل رواييٍ أبي بصير وأبي محمد وغيرهما. 

وأما كوا شاة» فيدل عليه صحيح ابن بزيع؛ عن الرضا (عليه السلام)» سأله رجحل عن الظلال 
للمحرم من أذى أو مطر أو خمس وأنا أسمع» «فأمره أن يفدي شاة ويذبحها .مئ”". 

ورواه الصدوق بزيادة (أو قال من علة) قبل قوله: (فأمر)» وزيادة (وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا 
1 

وصحيحة إبراهيم: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس 
والمطر يضران به» قال: «نعم». قلت: كم الفداءء» قال: «شاة»7". 

إلى غيرهما. 

ومن المعلوم لزوم حمل المطلق على المقيد. 

أما من قال بالإطلاق فكأنه استدل بالمطلقات» بضميمة صحيح علي بن جعفر: سألت أخحي أظلل 
وأنا محرمء فقال: ونعم وعليك الكفارة». قال موسى بن القاسم (راوي الحديث): فرأيت علياً إذا قدم 
مكة ينحر بدنة لكفارة الظل0". 

ورده الجواهر بأن فهم علي بن جعفر وفعله ليس حجة تصلح معارضاً للنصوص المزبورة» ولا 
يخفى ما فيه, إذ لا معارضة إذا كانت أخبار الشاة من 


.١ح الوسائل: ج9 ص88؟ الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص88؟ الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح5".‎ 
في ما يجوز للمحرم إتيانه... ح75؟.‎ ١١ (؟) الفقيه: ج؟ ص5؟١7 الباب‎ 
الوسائل: ج59 ص77 الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام حه.‎ )5( 





(5) الوسائل: ج59 ص77 الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
/ 





باب المصداق» وعليه فالفتوى بحواز أي من الشاة والأبل كفارة غير بعيدة» بل في الحدائق أن جملة 
مرج الأسطات عر الزذ عن الامتيسات يل له يعد موا القرة أيضاء لاطلوف التاق غلنها عميعا. 

أما دليل ابن أبي عقيل فهو ما ورد في صحيح عمر المتقدم في تفسير قوله تعالى: لإففدية من صيام 
أو صّدَقة أو نُسسّك#”" من قول الصادق (عليه السلام): «فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا 
ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام 
والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم, وإنما عليه واحد من ذلك)”©. 

ويؤيده الرضوي: «من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاةء أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة 
أيام)”". 

وفيه: إن إعراض المشهور وظهور الروايات السابقة يمنعان من الذهاب إلى ذلك. 

بل لو لا الشهرة لكان فتوى الصدوق غير بعيدة» لما رواه الكافي» بسنئده إلى أبي بصيرء قال: سألته 
عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة» قال (عليه السلام): «نعم»» قال: فالرحل يضرب عليه 
الظلال وهو محرم؛ قال: «نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بهد لكل يوم)". 

ومثله رواه الصدوق, بسنده عن علي بن أبي حمزة"2. 

ومثلهما رواه أحمد بن محمد بن عيسي في نوادره» عن أبي بصير”. 

ومن المعلوم أن رواية الكليئ والصدوق كافية في الحجة» والجمع بين 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج؟ ص55؟ الباب‎ 
فقه الرضا: ص5” السطر الأخير.‎ )( 
الكافي: ج؛: ص١5” باب الظلال للمحرم ح؛.‎ )5( 
في ما يجوز للمحرم ح75؟.‎ ١١17 الفقيه: ج؟١ ص5١7 الباب‎ )5( 
.١ح الباب 55 من أبواب تروك الإحرام‎ ١١ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )7( 
. 





الطائفتين هو مقتضى الصناعة» لكن مع ذلك كله فالأحوط الشاة. 

وهنا فروع: 

(الأول): الظاهر أنه لا فرق بين المضطر والمختار في الفدية» وإِن اختلفا في الإثم» كما عن الشيخ 
والحلبيين وغيرهم» واخحتاره الجواهر. 

وذهب المفيد والسيد وسلار إلى اختصاصها بالمختار» كما هو ا محكي عن ظاهرهم. 

وذهب المستند إلى أنما بخصوصة بحال الاضطرار» وقال: إهها يحكى عن ظاهر جملة من القدماء. 

وعن أبي الصلاح وابن زهرة أنما على المختار لكل يوم شاة» وعلى المضطر لحملة الأيام شاة. 

والأقرب الأول» لإطلاق بعض أدلته» مثل رواية أبي علي والرضويء بالإضافة إلى فهم عدم 
الخصوصية» بل يحتمل الإجماع على ذلك كما في المستند. 

استدل لمن قال باحتصاصها بالمختار بأن الكفارة للعصيان» ولا معصية مع الاضطرار» ولرفع 
الاضطرار كما في حديث التسعء وفيه: إنه لا بجال لذلك بعد الروايات على ثبوتها في المضطرء واستدل 
من قال باختصاصها بالاضطرار بأن الأدلة الموحبة للكفارة واردة فيهاء فالأصل عدم الكفارة للمختار 
وكونه أشد لا يلازم الكفارة» لاحتمال أن يكون مثل #إومن عاد فينتقم الله منه . 

ورواية أي علي ضعيفة» وكذلك الرضويء وفيه: إن رواية أبي علي بحبورة بعمل الأكثر» كما في 
المستند» والرضوي يؤيده. 

واستدل من قال بالتفصيل بظهور أدلة الاضطرار في الوحدة» بالإضافة إلى نص خبر علي بن راشد 
المتقدم. أما حالة الاختيار فاللازم العمل فيها حسب القاعدة» وهي أن كل سبب يحتاج إلى مسبب» 
وفيه: ماعرفت من ظهور الأدلة في الوحدة مطلقا. 

(الثاني): إنه يجوز أن يكون ذبح الشاة في مئء أو في مكة؛ أو في سائر الأماكن؛ لما تقدم في بعض 
الكفارات» ويدل عليه في المقام صحيحة ابن حجر حيث كان يذبحه يمكة, وصحيحة ابن بزيع حيث 


صرح فيها مئ» وإن كان 


الأحوط ذبح ما للعمرة يمكة؛ وما للحج .مئ. 

(الثالث): المشهور عدم تعدد الكفارة بتعدد الأيام» وإنما الواحب للعمرة شاة وللحج شاة» وقد 
نسبه المستند إلى الإطلاقات» ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل في عدم الزيادة على الواحد في النسك 
الواحد» وعلى الاثنين في كليهماء جملة من الإطلاقات» ورواية أبي علي» وصحيحته» وصحيحة ابن 

بل لو لا ملاحظة الشهرة لأمكن القول بكفاية شاة واحدة لمثل التمة عوسي 

ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يكوق كل تظليله اتضيارا أو اضطراراً أو بالاختلاف» لإطلاق 
النص والفتوى والمناط. 

وكذلك الظاهر أنه لا فرق بين تعدد السبب ووحدته. كما إذا ظلل بسبب الصداعء ثم ارتفع 
وظلل بسبب المرض» وذلك لإطلاق الأدلة» خلافاً لظاهر الجواهر حيث حكم بالتعدد لقاعدة تعدد 
المسبب بتعدد السبب. 

وفيه: إن الإطلاق محكمء» خصوصاً والغالب تعدد السبب» فإنه يظلل للصداع فعلاًء ثم يرتفع 
فبقلن وها مرن ادق 

نعم ربعا يستشكل فيما إذا كفر عن ظلاله ثم ظلل عامداً أو اضطرارًء من جهة أن الكفارة السابقة 
لا تكفي لللاحق» فمقتضى احتياج السبب إلى المسبب وجوب كفارة أخرى. 

لكن يحتمل عدم الوحوب, لإطلاق احتياج كل واحد من العمرة والحج إلى كفارة واحدة» وعليه 
فالأصل عدم كفارة جحديدة وإن كانت أحوط. 

ولو اضطر إلى الظل لأجل برد نازل من السماء مثلاً فظلل؛ وجب عليه رفعه إذا انتهى» لأنه بحرم 
إلا للمضطرء والضرورات تقدر بقدرهاء فإذا كرر مثل ذلك كفت كفارة واحدة» كما تكفي كفارة 
واحدة لأحل الشمس ف أيام. 

(الرابع): السواق والطيارون وربان السفن الظاهر أنهم داحلون في المضطر 


حيث إن عملهم هذا وهو نوع من الاضطرار فلا يحرم لهم التظليل تحت سقف الطيارة والسيارة 
والسفينة» وكذلك زميل العليل» والذي يرافق النساء والصبيان. 

ويؤيده مرسل العباس بن معروف المتقدم في أخير مسائل حرمة الاستظلال. 

الخامس): علم الحرم بأنه يستظل اضطرارا لا ينافي قصده الإحرام والكف عن المحرمات» لوضوح 
أنه ليس بحرام في حال الاضطرارء بل لو علم أنه يستظل عصياناً ل يضر ذلك بقصده. لعدم ظهور الأدلة 
في أنما من مقومات الإحرام» بل ظاهرها أنها من أحكامه. 

نعم لو قيد إحرامه .ما لايضره الاستظلال» بطل من جهة عدم مشروعية إحرام هكذا. 

(السادس): قد عرفت ضمن مطاوي المباحث السابقة حرمة التظليل اختياراء لكن عن الصدوق 
في المقنع حوازه» واستدل له بصحيحة علي المتقدمة» وفيه: فا لا تقوم في قبال الروايات الأخر ولذا لم 
ينقل عن غيره جوازه إلا عن الإسكافي. 

والسايه )1 لو تلن وسيارة امتففة واشرع زابه ل يكو رذ اإكذله قابلة لكل يوه ريا 
تعارف ستره ببعض الحسد وبالثياب ونحوهما. 

ومنه يعلم أنه لا يكفي خحروج بدنه ودحول رأسه تحت الظل. 

و كجزا تور الطلاق :11 كان ءانه تكتوداء أكذلك رم ذا كان رانيد معطي الرضن ارم 
لأنهما حكمان لايرتبط أحدهما بالآخر. 

الثامن: المراد بالضرورة الموحبة لحواز الظلال هو العرفية الموجبة للمشقة والحرج الزائدة على ما 
يقتضيه مطلق مقابلة الشمس والمطر ونحوهماء» سواء كانت حاصلة؛ أو كان له حوف حصوطاء أو 


المسرية إلى الإنسان من غيره 


كزميل العليل» أو الموجبة للاضطرار لأنه كسبه ونحو ذلك. 

والدليل على كل ذلك إطلاقات المقام» وأدلة العسر والحرج والضرورة والاضطرار. 

أما ما ذكره الفقهاء فالظاهر أنهما من باب المثال: 

فمنهم من ذكر مطلق المشقة ولو الحاصلة من حر الشمس ونزول المطرء كمحكي الذخيرة. 

ومنهم من قيد ذلك .ما إذا كانت مشقة شديدة زائدة ما يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو 
المطر» كالمستند. 

ومنهم من اشترط التضرر به لعلة الركب أو ضعف أو شدة حر أو برد» كما عن الشيخين والحلي 
والروضة وغيرهم. 

ومنهم من ذكر بعض المذكورات فقط. 


(مسألة 9): في تغطية الرحل رأسه الكفارة دم شاة على المشهور» وعلى ما هو المقطوع به بين 
الأصعحاني» كا عن امذارك والنسيرة يال اذ لدف كما عن السواط ل الشين والتلكرة بل إنجناعا 
كما عن الغنية. وقد أفَ بذلك المستند والجواهر. 

خلافاً للوسائل» حيث حعل فديته إطعام مسكين؛ وتبعه المستدرك؛ ويظهر من الحدائق نوع تردد 
في الحكم. 

لكن عن المقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والجامع عدم ذكر 
الفداء. 

ويدل على المشهور: رواية قرب الإسناد المروية عن الكاظم (عليه السلام): «لكل شيء حرحت به 
من حجك فعليك دم قريقه حيث شئت»"". 

ومست زوالة جتن دجا اماو الع اع ا اد 

ومرسلة الشيخ في الخلاف» قال: «إذا حمل مكتاً أو غيره لزمه الفداء»”": إلى أن قال: دليلنا ما 
روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفداء. 

استدل الوسائل بصحيحة الحلبي» قال: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم م في يده)2؟. 

لكن المحكي عن الوافي أنه روى هذه الرواية وقد جعل (وجهه) مكان (رأسه). 

وثي الحدائق أنه نقل عن الشيخ الفتوى بلزوم الإطعام لتغطية الرجل وجهه مستدلاً يمذه الرواية, 
وقال الحدائق: ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة في ذلك. 


)١(‏ قرب الإسناد: ص4 ٠١‏ السطر ما قبل الأخير. 

(؟) الوسائل: ج53 ص784 الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 

(*) الخلاف: ج١‏ ص؟7 ١5‏ مسألة 857. 

(5) الوسائل: ج9 ص8١‏ الباب ه من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
١‏ 


أقول: يشكل الاعتماد على مثل هذه الرواية المضطربة» كما أن احتمال أن كفارته صيام أو صدقة 
أو نسكء وذلك للروايات الدالة على أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه فعليه ذلك» مثل صحيحة عمر 
المتقدمة في الاستظلال. 

وما رواه المعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على 
نفسه من البرد فليحرم وعليه ثيابه» وليكفر يما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه: لإففذية من صيام أو 
صّدَقة أو نُسُك» 1200" . ْ 

وفي رواية الدعائم» عنه (عليه السلام): المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد, قال: «يحرم في ثيابه 
ويفتدي بما قال الله: «إقفدية من صيام أو صَّدَقَة أو نُسّك2"”4. 

بدعوى أن إطلاقهما يشمل ان القنانة .فايطا في غير محله بعد الشهرة المحققة المستندة إلى 
الروايات اللتكوزة:لكن الفتوى نذلك: أيضا ل :نظ ييل اللارم الاحقباط لطعق المرسل سكداً ودلالةة 
وضعف الصحيحة دلالة» ورواية قرب الإسناد كثيرة الاستثناء ثما يضعف دلالتها فتأمل. 

وفي المقام فروع: 

(الأول): كلما تقدم في بحث محرمات الإحرام أنه من تغطية الرأس يكون عليه الكفارة» وكلما 
تقدم أنه ليس منها فلا كفارة فيه. 

(الثاني): المشهور أنه لا كفارة في تغطية الرجل وجهه.ء للأصلء ولأنه لا يحب عليه كشفه. بل 
دلت متواتر الروايات على جواز تغطيته ما ينافيه الكفارة» لكن عن الشيخ في التهذيب أنه أجاز التغطية 
اختياراً لكن ألزم عليه الكفارة» وعن ابن أبي عقيل أنه منعه وجحعل كفارته إطعام مسكين في يده. 

استدل الشيخ بصحيح 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١١س الجعفريات: ص8"‎ )١١ 
(؟) الدعائم: ج١ ص5١" في ذكر ما يحرم على امحرم.‎ 


الحلبي المتقدم: «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده»» قال: «ولا بأس أن ينام على وحهه 
على راحلته): 

وكأن ابن أبي عقيل استدل بمذه الرواية على الحرمة» للتلازم العرثي بينها وبين الكفارة. 

وفيه: إن الرواية كما تقدمت مضطربة المتن فلا يمكن الاعتماد عليهاء وعلى تقدير كون المتن 
(وجهه) لا بد من حملها على الاستحباب. 

(الثالث): هل في تغطية المرأة وجهها كفارة» كما عن الشيخ في المبسوط والحلبي» إلا أن أولهما 
جعلها شاة» وثانيهما فصل بين الاضطرار فشاة لجميع المدة» وبين الاختيار فلكل يوم شاة» أم لا كفارة 
كما هو ظاهر الأكثر» حيث لم يتعرضوا لما مع أنهم في صدد ذكر الكفارات» أم يتوقف في المسألة كما 
عن ظاهر الدروس. وقال الحدائق: إنه لم يقف على دلبل ف للمال؟ 

الأظهر الكفارة للمطلقات المتقدمة» مثل صحيحة عمربن يزيد الى ذكرناها في مسألة الظلال. 

وما رواه علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)؛ قال: «لكل شيء جرحت من حجك فعليك 
فيه دم تمريقه حيث شعت»)20. 

بل لعله مشمول لما دل على أن لبس ما لا ينبغي فيه دم لأن تغطية الوحه نوع من اللبس. 

ففي صحيحة زرارة» عن جعفر (عليه السلام) قال: «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم 
ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه» ومن فعله متعمداً فعليه دم»”©. إلى غيرها. 


)١(‏ قرب الإسناد: ص4 ٠١‏ السطر ماقبل الأخير. 
(؟) الوسائل: ج59 ص١5١‏ الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح4. 
١5‏ 


وحيث إنه لا تدافع بين صحيحة عمر والرواية» فاللازم القول بالتخيير كما في الصحيحة؛ وإن 
كان الأحوط الشاة» أما ماذكره الحلبي من الفرق بين الاختيار والاضطرار فقد تقدم وحه النظر في مثله 
فتأمل. 

(الرابع): إنما تجب الكفارة في تغطية الرحل رأسه والمرأة وحهها مع العلم, أما إذا كان من جحهل أو 
نسيان فلا كفارة» كما في الحدائق وغيره» وذلك لبعض الروايات المتقدمة» كصحيحة زرارة وغيرها. 

ولصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم يغطي رأسه ناسياء قال: «يلقي 
القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه»". 

بل وسكوت الإمام عن الكفارة في صحيح الحلبي» فقد سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امحرم 
يقلن :اناميا أو اناتسا قال رعليه فتلي اذاه كوي 

وإطلاق العلة في رواية عبد الصمدء عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه قال لرجل أعجمي أحرم 
في قميصه: «أخرجه من رأسكء فإنه ليس عليك بدنة» وليس عليك الحج من قابل» أي رجل ركب أمراً 
ببجهالة فلا شيء علي . 

والرضوي (عليه السلام): «كل شيء أتيته في الحرم لجهالة وأنت محل أو محرم أو أتبت في الحل 
وأنت حرم فليس عليك 0 

بالإضافة إلى المناط في بعض الروايات المتقدمة» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص8١‏ الباب ه من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟. 
)١(‏ الفقيه: ج١٠‏ ص7؟7 الباب ١١8‏ في ما يجوز للمحرم إثباته... ح؟4. 
(*) الوسائل: ج59 ص89١‏ الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 
(:) فقه الرضا: ص9١‏ س١‏ 


١و‎ 


(الخامس): إذا ذهب تحت الظلال بحيث كان يلامس رأسه؛ فالظاهر أن الواحب عليه كفارة 
واحدة لا كفارتان» للأصل بعد انصراف الأدلة عن مول الدليلين له في وقت واحد. 

ولو لبس الرجل جلباباً يغطي جسمه ورأسه. فهل عليه كفارتان لتغطية الرأس ولبس المخيط 
وكذا إذا لبس قلنسوة مخيطة» الظاهر كفارة واحدة» لإطلاق أدلة (من لبسها) وانصراف الأدلة عن 
شمول الدليلين له. 

عم لو الب قلتصوة علق رات وعيطا بق نشدي كادثف خليه كنارتاك افد التبيك ولا تفده 
من رواية لبس صنوف من الثياب. 

أما لو وضع على رأسه عمامة وقلنسوة أو قلنسوتين» فالظاهر وحدة الكفارة» لأصالة عدم الزيادة 
عق أقميا 30 يعد نستي قرفا 

وكذا إذا ظلل فوق رأسه ,مظلتين» وكذا إذا سترت المرأة وجحهها بسترين. 

وإذا كان المضطر يكتفي في رفع اضطرار قلنسوة واحدة فوضع قلنسوتين» فهل تكون الثانية 
محرمة» الظاهر العدم» لانصراف الدليل عن مثله» وإن كان ريبما يحتمل ذلك من المناط في رواية أصناف 
الثياب. 

وإذا كان الغطاء شفافاً يحكي ما تحته كالزجاجء فالظاهر وحوب الكفارة للصدقء أما إذا كان 
الظلال شفافاً لا بمنع الجر والبرد كالزحاج وكالساتر الرقيق والمنخل فهل هو حرام وفيه الكفارة أم لاء 
احتمالان» من الإطلاق» ومن انصراف الأدلة» والأول أحوطء والثاني أقرب. 

(السادس): لا فرق في وجوب الكفارة بين العمد والاضطرار» وذلك لإطلاق ما تقدم في الروايات 
الواردة في المقام» كرواية قرب الإسناد وغيرهاء بل بمكن استفادة ذلك من المناط في باب الظلال» وإلا 
كان محال لمنع الكفارة في صورة الضطرار» سواء كان من باب الإكراه أو التقية» أو فعل ذلك لمرض 
ونحوه» وعليه فالكفارة في صورة الاضطرار أحوط. 


١8 


(السابع): كما تحب الكفارة في تغطية الرأس للرحل» والوحه للمرأة» كذلك تحب الكفارة في 
ارتماسهما رأساً ووجهاء لما دل على حرمة الارتماس الشامل للرجل وامرأة» إما من جهة الإطلاق» أو من 
جهة أدلة الاشتراك في التكليف. 

نعم امحرم للرجل ارتماس رأسه, والمحرم للمرأة ارتماس وجههاء فإن دليل الحرمة بضميمة إطلاق ما 
دل على الكفارة لمن حرح في حجه يفيد المطلوب» والقاعدة تقضي عدم الكفارة للجاهل والناسي وما 
أشبه؛ أما في الاضطرار فيأيٍ فيه الكلام المتقدم في مطلق التغطية. 

(الثامن): لو كرر التغطية فهل عليه كفارة واتعدة مطلفاء أو لكل من الحج والعمرة كفارة» أو أن 
لكل تغطية كفارة» أو لكل صنف سبب كفارة» مثلا التغطية للصداع لها كفارة» والتغطية لأحل أذية 
الشمس لما كفارة وهكذاء احتمالات» وإن كان الأقرب أن للحج كفارة وللعمرة كفارة» للمناط في 
باب الاستظلال» وأصالة عدم الزائد» وإن كان الأحوط أن لكل مرة كفارة» والله العالم. 


(مسألة :2٠١‏ الجدال إن كان صادقاً فلا كفارة في ما دون الثلاث منه» وفي الثلاث منه شاة على 
المشهورء بل قيل لا يكاد يتحقق فيه حلاف يعتد به» ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

لفحم دا عمط ابد غو في ام ريه ااويوه ورترك ادعو رمن «الْحَجّ 
أَشْهْرٌ مَعْلُوماتٌُ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنّ الْحَجّ فلا رَقَثَ ولا فسُوقَ وَلا جدال في الْحَج7",. إلى أن قال: 
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه» قال: «لم قعل اله لمعيداء يستغفر الله ويلبي» فقالا: ومن ابتلي 
بالجدال» فقال: «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطي بقرة)”". 

وصحيح ابن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» سألته عن الجدال في الحج» فقال: «إأن زاد على 
مرتين فقد وقع عليه الدم»» فقيل له: الذي يجادل وهو صادقء قال: «عليه شاة» والكاذب عليه بقرة)”". 

وخبر أبي بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا حلف بثلاثة أيمان متعمداً متتابعات صادقاً فقد 
حادل وعليه دم؛ وإذا حلف عيناً واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دمي ©) 

وصحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «إن الرحل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام 
ولاءء وهو محرم فقد جادل عليه وحد ادال دم يهريقه)*» 


.١91/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

١ح في ما يجب على المحرم...‎ ١١ الفقيه: ج٠١ ص7١7 الباب‎ )١( 

(*) الوسائل: ج59 ص١8؟‏ الباب ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح5". 

(5) الوسائل: ج59 ص١8؟‏ الباب ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح4. 

(5) الوسائل: ج59 ص١58‏ الباب ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حه. 
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وموثق يونس بن يعقوب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا واللّه وبلى الله 
وهو صادق عليه شيء. فقال: رلام)20. 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الجدال لا والله وبلى والله. فإذا حادل المحرم وقال 
ذلك لدم فعليه دم" . 

والرضوي (عليه السلام): «فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك» وإن جادلت 
ناذا ليك دم سا2 

أما حبر إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «من جادل في الحج فعليه 
إطعام 1 لكل مسكين نصف صاع إن كا ادها 5 6 فإن عاد مرتين فعلى الصادق 
شاة» وعلى الكاذب بقرة)9). 

فلا عامل به بالإضافة إلى أنه لا يقاوم الروايات السابقة» ولعله صدرت تقية. 

وكيف كانء فاللازم رد علمه إلى أهله (عليهم السلام). 

هذا كله في الجدال الصادق» أما الجدال الكاذب»ء فالمشهور أن في المرة الأولى منه شاة» وفي الثانية 
بقرة» وفي الثالثة بدنة» ويدل على الأول صحيحة أبي بصير. 

والرضوي: «وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة» وإن جادلت مرتين وأنت كاذب 
فعليك دم بقرة» وإن جادلت 6 وأنت كادي فعلياة ل 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١8؟‏ الباب ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح7. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص4 70٠‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 

9؟) فقه الرضا: ص/١7؟‏ س"5". 

(5) الوسائل: ج؟ ص١8‏ الباب ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١٠.‏ 
(5) فقه الرضا: ص/١؟‏ س7. 


"١ 





ويدل على الثاي: رواية إبراهيم ا محبورة بالعمل في ذيلهاء وإن كان صدرها كما عرفت. 

ويدل على الثالث: إطلاق رواية أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «إذا جادل الرحل وهو 
حرم فكذب متعمداً فعليه جزور"", بحملها على ثلاث مرات» بقرينة ما دل على أن في المرة شاة وفي 
الرقى تزه كنا يلال غليه أرضنا الرضيوي لقنم 

هذا ولك الغلاه” كقال البقرة للذلذت ابض ماعن السذر قي ومال اليه المدارك واللعيرة 
لصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم؛ عن الصادق (عليه السلام)» وصحيح ابن مسلم» عن الباقر (عليه 
السلام)» ولولا الشهرة لكان القول بكفاية الشاة في الكاذب مرتين غير بعيد» كما عن الجعفي, لما تقدم 
من الصحيحين في عدم البقرة على المرتين» ولذا فالحكم بالبقرة في المرتين كاذباً احتياط. 

وق المقام فروع: 

(الأول): الظاهر أنه لا كفارة إذا اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل» كما عن السرائر 
والمدارك والذخيرة وغيرهم, أو إذا أكره عليهاء أو فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الأخ 
المؤومن كما عن الإسكائي والفاضل والجعفي» أو إذا كان في أمر ممعروف أو هي عن منكرء أو تعاون إلى 
الخير» أو هداية ضالء أو إرشاد جاهل» وذلك لصحيحة أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام)» سأله 
عع الخو رون أذ فخي العمل تقول ساحية اكه را سوا اقبقر وار اما ةيشالف عزاراء 
أيلزمه ما يلزم صاحب الحدال» قال (عليه السلام): «لاء إنما أراد بهذا إكرام أحيه, نما ذلك ما كان لله 


3 (5) 
فيه معصية) 2 . 


)١(‏ التهذيب: جه صه"” الباب 5؟ في الكفارة عن خطا ح5/8. 
(؟) الوسائل: ج5 ص١١١‏ الباب *” من أبواب تروك الحج ح7. 
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وباناه جالفضيية قين كان بخن عن العصتهم: ندل للق مقن مروت اقفر أ كان عقا كر 
الحلف الكاذبة» أو كان نفس الحلف لا ينبغي لأن متعلقها ليس من البر والإحسانء وما أشبه ما ذكرناه 
وذلك لما ورد في الكافي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لسدير: «يا سدير» من حلف بالله 
كاذباً كفرء ومن حلف بالله صادقاً أثم» إن الله تعالى يقول: «إوَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَة لأيُمانكة04) د 

وعلى هذاء فإذا حلف بدون رححان شرعي للمتعلقه كان عليه الكفارة. 

(الثاي): هل المناط في الصدق والكذب الواقع؛ أو زعم الحالف؟ الظاهر الثاي» فإذا حلف كاذب 
وكان يقطع أنه صادق لم يكن عليه شيء» وكذا إذا انعكس الأمر. 

أما الأول: فلصحيحة أبي بصير» حيث إنه لا معصية لله. 

وأما الثاني: فلأنه صادق ولا دليل على أن زعمه يغير الواقع» نعم هو تحر وكاشف عن حبث 

(الثالث): الظاهر لا فرق في وجوب الكفارة بين الجدال .مختلف اللغات» فلا يلزم أن يكون باللغة 
العربية» لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى العربية بدوي. 

(الرابع): يشترط ف الحدال الموحب للحرمة والكفارة» ما إذا كان مع إنسان آخرء أما إذا كان 
يحلف وحده بدون أن يكون في قباله إنسان لم يكن عليه شيء للانصراف» بل ولو كان أمامه حيوان 


3 


ينبعث عن حلفه لأنه معلم. 


.5١ 4 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
. (؟) الكافي: ج/ا ص 575 الباب في كراهية اليمين ح؛‎ 
"0 


(الخامس): لو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فعليه كفارة واحدة عن الجميع» ومع 
تخلله فلكل ثلاث شاة» كذا في المستند. 

ووجه الأول: إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي ومحمد: «فوق مرتين فعلى المصيب دم 
يهريقه). 

أما ما في بعض الروايات من لفظ «ثلاثة» فهو بالنسبة إلى الأقل؛ لأنه في مقام ذلكء لا بالنسبة إلى 
الأكثر. 

ووجه الثاني: إنه إذا أعطى الكفارة للثلاث كان الثلاث الثاني علة جديدة احتاحت لمعلول جديد؛ 
لإطلاق أدلة أن الثلاث يوجب الكفارة. 

وإن كان الاحتياط التعدد في كل ثلاث ولو لم يكفر. 

(السادس): المشهور أنه إنما يجب على الكاذب البقرة بالمرتين» والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن 
السابق» فلو كفر فعن كل واحدة الشاة» أو كفر فعن كل اثنتين البقرة» فإذا لم يكفر للأول كاذباً فعليه 
بقرة في الثانية» وإذا لم يكفر للثانية كاذباً فعليه بدنة للثالثة» بل قيل إن ذلك لا حلاف فيه بينهم. 

وربما أشكل على ذلك بإشكالين: 

الأول: إن ما دل على أن في الأول شاة وفي الثاني بقرة وفي الثالث بدنة مطلق. 

قال في الجواهر: إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة» ثم 
هي مع البقرة بالمرتين» ثم هما مع البدنة في الثلاث» إلا أن يكون قد كفر عن السابق فتجب البقرة خاصة 
أو البدنة. 

الثاني: إن فوق المرتين عليه بقرة» سواء ذبح شاة للمرة أم لاء لإطلاق صحيح الحلبي ومحمد. 

لكن فيهما ما لا يخفى» إذ لو ذبح شاة في الأولى كان حاله كالعدم» على ما يفهم من كونه 
كفارة» فلا وجه لشاة وبقرة في الثاني» كما لا 
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وجه لبقرة في الثاني بعد أن صار الأول كالعدم. 

(السابع): إذا لم يجد الشاة والبدنة والبقرة» فالأحوط الانتقال إلى أبدالها المتقدمة في كفارة 
الاستمتاع ونحوه» لوحدة المناط» وإن لم يكن ذلك وا به» لاحتمال الانتقال إلى الاستغفار» فيكون 
لقال لج يدك الل كو سواط 

(الثامن) : حل الذبح أي مكان شاء من مكة ومئ وبلده وغيرهاء كما تقدم وجهه 2 بعض 
المباحث السابقة. 

(التاسع): مصرف هذه الذبائح هي مصرف الذبائح الأخر» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

(العاشر): الظاهر أن المعيار في الوحدة والتعدد الحج أو العمرة الواحد» فلو حادل في حجين كل 
ع جدالا كآن غليه ساناةه' و كذ إذاحادل قح وغمرة أو فق اعمرتين: 

ورا يحتمل أن حال حج التمتع وعمرته حال حج واحد في حصول التعدد يما إذا وقع جدالان 
أحدهما في الحج والآخر في عمرته؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): «دخل الحج في العمرة إلى يوم 
القيامة)(2. وفيه: إنه حلاف المنصرف من الأدلة. 

(الحادي عشر): لوشك ف أنه حلف أم لاء كان الأصل العدم. ولو شك ف أنه حلف أقل أو 
أكثر» كان الأصل عدم الأكثر. ولوشك في أنه كان صادقا أم كاذباء حمل فعل نفسه على الصحة. 

ولو علم بأنه أما حلف ثلاثاً صادقاً أو واحدة كاذباًء فهل عليه الجمع من باب العلم الإجمالي؛ أو 


أحدهما يرا لقاعدة لا ضرر» 


)١(‏ الوسائل: جم صه" ١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح707. 
ه؟ 





كما تقدم الكلام فيه» احتمالان» والأحوط أن يذبح بدنة لاحتمال كفايتها حى عن الشاة 
والبقرة» وإنما كان الأقل إرفاقاء وهذا غير بعيد» وقد سبق في بعض المباحث السابقة الإلماع إلى ذلك» 
والله العالم. 
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(مسألة :)١١‏ اختلفوا في الفسوق هل له كفارة أم لاء» قال في الجواهر: لم أحد من ذكر له كفارة» 
بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار» بل عن المنتهى التصريح بذلك. 

وقال في المستند: لم يذكروا للفسوق كفارة» وقال في الحدائق: ظاهر الأصحاب أنه لا كفارة في 
الفسوق سوى الاستغفار» ثم نقل تفصيل الكاشاني والوسائل في المسألة» وأنه تحب الكفارة في بعض 
عمو 

والظاهر أن المستند والجواهر تبعا الحدائق في النسبة إلى الأصحابء والحدائق حيث لم يذكر إلا 
كلام المنتهى النافي للكفارة» وكلام الذخيرة القائل باستحباب الكفارة فيه» يضعف الاعتماد عليه في 
نسبة عدم الكفارة إلى الأصحاب. 

نه لذ إشكال: أن كيرا من الأمتحاب متكتراعن الكدارة» أنادمن تقاف صيرها افيه ليلو وذ 
بتكو لببة القن الهو :وكاف سكو أو فوا الدشادا إل محيد الحلى: واين :اسل وله ل يتغل الله أله 
عد عع ل ويل" 

وف المقنع: «الفسوق الكذب فاستغفر الله منهم”"©. 

لكن في جملة من الروايات إثبات الكفارة عليه؛ ففي صحيح سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه 
السلام): «في الجدال شاة» وفي السباب والفسوق بقرة» والرفث فساد الحج)”". 

وصحيح علي بن جعفر» عن أخيه (عليه السلام) وفيه: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء وإن لم يجد 
فشاة» وكفارة الفسوق يتصدق ها إذا فعله)”). 


.١ح في ما يجب على الحرم احتنابه...‎ ١١5 الفقيه: ج١٠ ص7٠١7 الباب‎ )١( 
.٠١س‎ ١9ص (؟) المقنع» في الجوامع الفقهية:‎ 

(*) الوسائل: ج59 ص8١‏ الباب ” من أبواب بقية كفارات الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9 ص55 ١‏ الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 
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وعن نسخة من قرب الإسناد: «وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به("©. 

والرضوي (عليه السلام): «والفسوق الكذبء فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم» مصغر 
طعاه”". 

والجمع بين الروايات هو الحمل على الاستحباب» كما صنعه الجواهر تبعاً لمن عرفت» إلا أنه غير 
مقطوع بهء ولذا لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دمء خصوصاً بعد إطلاق رواية قرب الإسناد السابقة 
من إثباته الكفارة لكل جرح في الحج. ولكن لا يبعد عدم الكفارة بعد الصحيحة المذكورة المؤيدة بعدم 
ذكرهم أو نفيهم لاء والله العالم. 


)١١(‏ قرب الإسناد: ص؛ ٠١‏ السطر الأول. 
(؟) فقه الرضا: ص/ا”؟ س8. 


لل 


(مسألة ؟١١):‏ احتلفوا في قلع شجرة الحرم في موردين: 

الأول: في أنه هل فيه كفارة أم لاء فالمشهور على وبخوت الكفارة فيه بل 'قيل كاد يكون إجماعاء 
وهذا هو الأقرب. 

خلافاً للمحكي عن الحلي وظاهر الشرائع والنافع من عدم الكفارة» واستوجهه المدارك بالأصل 
بعد ضعف الروايات» وفيه: إنه لا مجال للأصل بعد حجية بعض الروايات وحبر بعضها بالشهرة. 

الثاني: في قدر الكفارة» فذهب جماعة إلى أن في قلع كبير شجر الحرم بقرة» وفي قلع صغيرها شاة. 
ون قطع بعض أغصاها أو ما أشبه قيمته» سواء كان القالع محرماً أو محلاء وعن الخلاف الإجماع على 
ذلك» وهذا هو الأحوط. 

خلافاً للمحكي عن القاضي» حيث ذهب إلى أن الكفارة بقرة» سواء كانت الشجرة كبيرة أو 
مكيزة» وغى الاشكاق» والخملين أفاا تمنيا الفا يتوق لدان أن الكفازة البقزة فى كر اشر 
وصغيرهاء والفدية في غير الأراك ونحوهء وهذا هو الأقرب» 

وق السالة أقوان اعى ابضاء 

استدل للقول الأول: بما رواه الشيخ؛ عن موسى بن القاسم» قال: روى أصحابناء عن أحدهما 
(عليهما السلام)» أنه قال: «إذا كان في دار الرحل شجرة من شجر الحرم لم تترع, فإذا أراد نزعها نزعه 
وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين»”". 


بضميمة ما روي عن ابن عباس» أنه قال: في الدوحة بقرة» وفي الحزلة شاة7". 


)١(‏ التهذيب: جه ص١8”‏ الباب 55 في الكفارة عن خطأ المحرم... ح45؟. 
(١؟)‏ كما في الجواهر: ج١٠‏ ص555. 
55 


وعاتقل رفك "أن تدك روسني: (الطدماة ول ركرك" الكتها ف لا بإطظاء الفبية إك المقا له لا 
مالك حاص في المقام يدفع إليه الثمن» بالإضافة إلى المناط المستفاد من صحيح منصور وغيره. 

أقول: يرد الاستدلالات المذكورة أن الرواية ضعيفة» وليست هناك شهرة محققة توجحب جبر 
سندهاء وإجماع الشيخ ممنوع» وكلام ابن عباس لا حجية فيه. 

ومنه يعلم الجواب عن استدلال القاضي برواية الشيخ على إطلاقهاء فلابد من الذهاب إلى قول 
الإسكافي والمختلف؛ لصحيحة منصور بن حازم» سأل الصادق (عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرم 
فأقطعه, قال (عليه السلام): «عليك فداؤه)”". 

وفي الموثق أو الصحيح, عنه (عليه السلام)» عن الرحل يقطع الأراك الذي يمكة؛ قال: «عليه ثمنه 
يتصدق به)0". 

المؤيدة برواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى 
شيعا من الحرم فعليه قيمته)". 

أما الحدائق فقد جمع بين رواية الشيخ وبين الموثقة» لكن فيه إنه حلاف الجمع العرثي» بالإضافة إلى 
مقاومة رواية الشيخ للموثقة. 

ثم إنه إذا أمكن رد المقلوع إلى مكانه في الحرم كان الأقرب إعادته» كما عن المبسوط والسرائر 
والتذكرة والقؤاعد والمتهى والدروس والمسالك) 


.١ح من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ ١8 الوسائل: ج؟ ص١0 الباب‎ )١( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟.‎ ١/8 (؟) الوسائل: ج94 ص7٠" الباب‎ 
في ذكر دخحول الحرم والعمل فيه.‎ 5١١ الدعائم: ج11 ص‎ (١ 

8 


لأن المستفاد من الروايات أن الكفارة لأحل إماتة الشجرة» فإذا أمكن عدم إماتته وحب» وحيث 
أن له حرمة الحرم كان اللازم إعادته إلى الحرم. 

ويؤيده خبر هارون بن حمزة» عن الصادق (عليه السلام): «إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان 
ينقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم»» قال: «ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب من يعيدها مكانه)”". 

إذ الظاهر أن النتف كان من أصلهء وإعادته أي غرسه. ولعله (عليه السلام) كان فعل ذلك بالنسبة 
إلى ما في داره ا محلل نتفه. 

ثم إنه قد تقدم في بحث المحرمات ما يجوز قلعه» ومقتضى القاعدة أنه لا كفارة لما يجوز قلعه. 

كما أن القلع إذا كان عن حهل أو نسيان أو ما أشبه لم تكن عليه كفارة كما تقدم وحهه في 
المباحث السابقة. 

والظاهر أن قلع الحشيش أيضاً له الكفارة» كما عن المبسوط والحلبيين والقواعد» وذلك لإطلاق 
الأدلة المتقدمة. 

نعم عن الحلبيين أن كفارة القلع شيء من الصدقة؛ ولعلهما أرادا القيمة» لكن في الشرائع وتبعه 
الجواهر عدم الكفارة للأصل» وقد عرفت ما فيه. 

ثم إنه لما كان في المقام دليل حاص لقلع وقطع الشجر والحشيشء فلا مجال لرواية قرب الإسناد 
المطلقة الدالة على أن كل جرح فيه دم. 


)١(‏ التهذيب: جه ص57 الباب 55 في الكفارة عن خطأ المجرم ح775؟. 
5١‏ 





(مسألة :)١7‏ لم يذكر المشهور كفارة لحملة من المحرمات المتقدمة» مثل الاكتحال» وقتل بعض 
هوام الجسدء والنظر في المرآة» ولبس ما يستر ظهر القدم؛ ولبس الخاتم» ولبس المرأة الحلي» والتدهين, 
ولبس السلاح» وتغسيل امحرم بالكافور. 

وفي المستند: إنه لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الإحرام» للأصل وعدم الدليل سوى بعض 
الأخبار الضعيفة المتوقف الاستناد إليها إلى الانجبار غير الحاصل في عدا ما مر. وقد يقال بوجوب دم شاة 
في قلع الضرسء لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة قاصرة عن إفادة الوحوب محتملة لكونه للإدماء غير المنفك 
عن قلع الضرس غالباًء فالأقوى العدم وفاقاً الجمع من القدماء والمتأخرين» انتهى. 

أقول: أشار بالرواية إلى خبر محمد بن عيسى» عن عدة من أصحابناء عن رجحل من أهل خراسان 
أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء» محرم قلع ضرسهء فكتب: «قريق دمأ»(2. 

وقد أف بذلك النهاية والمبسوط والمهذب وغيرهم؛ وعن الجامع دم مع الاختيار» وتبعهم الجواهر 
وتردد فيه في الشرائع» وردّه آخرون كالمستند وغيره» تبعاً للصدوق وابن الجنيد» ويرد على الموجحب ما 
تقدم من عدم دليل على حرمة الإدماء كما لا دليل على حرمة قلع الضرس» فقد سأل الحسن الصيقل 
الصادق (عليه السلام) عن امحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه. قال (عليه السلام): «نعم لا بأس بهم”". 

ولو لم بحوز كلا الأمرين لم يكن القول بالشاة بعيداًء لرواية قرب الإسناد المؤيدة بالمرسلة» وعلى 
هذا فالأحوط الكفارة» وإن كان الأقرب العدم. 

ثم إن التدهين يما فيه طيب» اختلفوا فيه: 

بين قائل بالكفارة فيه كالشيخ والعلامة 


.١ح من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ ١9 الوسائل: ج؟ ص”07” الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج95 ص١8١ الباب 35 من أبواب تروك الإحرام ح7.‎ 
دن‎ 


ف بعض كتبهما وابن إدريسء بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه وعن المنتهى الإجماع عليه. 

وبين قائل بعدم الكفارة كالشيخ في جمله حيث قال بكراهة استعمال الإدهان الطيبة قبل الإحرام 
بحيث يبقى أثره بعده وتبعه بعض آخر. 

وبين متردد في الممنيألة كا فق 

استدل القائل بالوجوب ممارواه الشيخ» عن معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها 
بدهن بنفسجء قال: «إن كان فعلها بجهالة فعليه طعام مسكين» وإن كان تعمد فعليه شاة يهريقه)”". 

وأشكل على الرواية في الحدائق: 

أولاً: بأن ضمير (قال) يرجع إلى معاوية لا إلى الإمام. 

وثانياً: بأنها مشتملة على الكفارة على الجاهل؛ مع اتفاق الأخبار والأصحاب على أن الجاهل لا 
كفارة علي إلا ف الضيد تخاضة: 

وثالعاه يافا قار #نعع الديالة .على قام:النفي الكن مرزدها كال الطدرورة. 

أقول: الأقرب عدم الكفارة» وإن كان الأحوط الكفارة فيه» وفي سائر ما ذكرناه في أول المسألة, 
لرواية قرب الإسناد المتقدمة: «لكل شيء جرحت من حجك فعليك دم قريقه حيث شئت»”"» إلا أن 
الاحتياط في تغسيل المحرم بالكافور أضعفء والله العالم. 


(؟) قرب الإسناد: ص4 ٠١‏ السطر ما قبل الأخير. 
لذن 


(مسألة 4 :)١‏ إذا احتمعت أسباب مختلفة للكفارة» مثل الصيد واللبس وتقليم الأظفار» فالمشهور 
أن عن كل واحد كفارة» سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين» كفر عن الأول أو لم يكفر. وعن 
الذحيرة أنه المعروف بين الأصحاب, وعن المدارك أنه مقطوع به في كلامهم؛ وفي الحدائق صرح 
الأصحاب بذلكء وعن المنتهى وغيره أنه موضع وفاقء وفي الجواهر بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماع 

لكن أشكل قي ذلك الدسيزة). لأن القدن المسلم. كوت" كل والحدة سبباء. أي مغرفا لوحو 
الكقارة»: آنا كانه رما لوتوث كقارة امقايزة ذا يعرف بويتخويه الدب الأخر معدل الطر مساج إلى 
دليل» وبالجملة لا خحفاء في تعدد الكفارة مع تخلل التكفير» أما بدونه ففيه حفاءء انتهى. 

لالس بعك قله الغا 12 لذ تكررةه وخ معت ندا سينا تعلق 'نناتسسشفناء ين لوال 
الأسباب» انتهى. 

ورا أيده بوحدة الكفارة للتظليل وإن تعدد. 

نكن لأ عقن اق الكل :إذ دار الذليل أن كلعتبب يقن .مسبباه سوا كان الس غلة 
حتيقية أو تع فار وأصثالة ادال غير تامقديل الأصل هدم التذاعل إلا إذا 'قامبالدليل على البد ايل 
والتظليل سبب بدليل خاص فلا يكون مؤيداًء وإلاّ فقد ثبت أن التظليل في كل من الحج والعمرة يسبب 
كفارة مستقلة» فهل يقال بأن ذلك يؤيد على عدم التداخل. 

نعم إذا كان الْحرّم يعد واحداً كانت له كفارة واحدة» من جهة أن المستفاد من الأدلة أن الشيء 
الوالسيكو لد كيار و جد 

ثم إنه لا إشكال حي من المستند أنه إذا تخلل التكفير تعدد الكفارة» وكذا 
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إذا كانت المسببات مختلفة كالشاة والبقرة والصوم» لكن هل يقول المستند بالتداخل فيما إذا كان 
أقل وأكثرء مثل صوم الحلق وصوم بدل البدنة» أو كان أحدهما مخيراً كبدل الحلق بالنسبة إلى الشاة» 
وأحدهما معيناً كشاة الاستظلال؛ فإذا قصد الشاة لهما تداحل» وإذا أتى بالصيام للحلق كان عليه الشاة 
للاستظلال؛ أم لاء غير معلوم, لأنه لم يتعرض هذه المسألة. 

نعم ينبغي أن يستفئ من تعدد الكفارة بتعدد السبب» ما إذا كانت الأسباب تتحقق معاء ودل 
الدليل على الكفارة في الأشد, فإن إطلاق الدليل يقتضي عدم الكفارة في الأخعف, كما إذا جامع فإن 
عليه كفارة الجماع وإن نظر وقبل ولامس وأمئء إذ جعل الكفارة كفارة الجماع مع غلبة تلازم كل 
تلك الأمور» وعدم تعرضه لكفارة غيره في الجماع» يقتضي عدم الكفارة لها. 

وكذا ما إذا لبس من رأسه المخيطء فإن عليه كفارة اللبس فقط ولا يزاد عليها كفارة التغطية» 
ولق اهلزع ذلك النقطية قم لمبلقه و هذا إذ ارمق يدا فيرب نو اشر والكامرت ونجلة وماعه إن 
عليه كفارة واحدة لا ثلاث كفارات» وكذا لوتدهن بما فيه طيب» أو قلع ضرسه هما أدمى» مع فرض 
القول بأن على كل واحد منها كفارة على حدة إذا صدر وحده. 


(مسألة :)١5‏ إذا كرر السبب الواحدء فالظاهر المشهور أنه يوجب تكرر الكفارة» إلا فيما دل 
الدليل على عدم التكررء أما بالنسبة إلى المستعن فلما تقدم في الاستظلال وأنه لا يوججب. إلا كفارة 
للعمرة وكفارة للحج إجماعاً ونضا إلا بالنسبة إلى بعض صغرياته الى تقدم الخلاف فيهاء مثل ما إذا 
اختلف أسباب الاستظلال» وأما بالنسبة إلى المستثئئ منه فهو المشهور بينهم» ويدل عليه قاعدة تعدد 
المسبب بتعدد السبب» حلاف للمستند حيث جعل الأصل عدم التعدد إلا فيما خرج بالدليل» وجعل 
الخارج أربعة أمورء الصيد للنصوص الخاصة ومع تخلل التكفير» وفيما إذا كان السبب الواحد المتكرر 
إتلافاً مضموناً بالمثل أو القيمة» فإن امتثال المثل أو القيمة لا يحصل إلا بالإتيان بالجميع» ولبس الثياب 
العفلنة فنا لضن اخاض: 

ويرد عليه في غير موردي النص من الصيد والثياب» أن مقتضى أصله عدم التعدد أيضاً في موردي 
التخلل والإتلاف» إذ بعد منعه عموم النص (بقوله إنه لا يفيد إلا أن على الفاعل الكفارة وهو أعم من 
الفاعل مرة أو مرات) يمكن أن يقال إذا كانت الأسباب معرفات (بالمعئ الذي قيل للمعرف) فالسبب 
يكشف عن العلة الموحبة للتكفير» سواء تخلل التكفير أم لا» توضيح ذلك أنه إذا قال المولى: إذا ظهر أثر 
كربلاء فاعط للفقير ديناراء وكان الأثر علامة لقرب كربلاء بالنسبة إلى المسافرء» فظهر أثر كريلاء 
وأعطى ديناراًء ثم ظهر أثر ثان فإنه لا يجب “عطاء دينار ثان» إذ المعرف الثاني لم يزد شيئاً بالنسبة إلى 
علة الصدقة الي هي قرب كربلاء» وكذا يقال بالنسبة إلى الإتلاف لفرض أن الإتلاف كاشف عن العلة, 
لا أنه علة» والمكشوف واحد وإن تعدد الكاشف, وعلى هذا فما ذهب إليه المشهور هو مقتضى 


القاعدة. 


5؟ 


ثم إفهم احتلفوا في بعض الموارد اختلافاً في الحملة. 

(الأول): ف الوطيء فالمشهور ذهبوا إلى تكرر الكفارة بتكرره» بل هو المعروف من مذهب 
الأصحاب كما عن الذحيرة» والمنفرد به الإمامية كما عن الانتصار» بل عن الغنية الإجماع عليه» سواء 
كان ق علس وانعل أو خالين متعددة كفر كن الأول أو “ل 

حلافاً محكي الخلاف فيما إذا لم يتخلل التكفير» فإنه لا تتعدد الكفارة» وتبعه المستند. 

وللمحكي عن ابن حمزة فيما إذا كان مفسداً للحج وتكرر دفعة؛ وقواه محكي المختلف, ومال إليه 
المدارك والخيرة: 

وحيث لا دليل للطرفين إلا ما تقدم؛ فلا داعي إلى تفصيل الكلام في أدلتهما. 

نعم استدل بعض من أنكر التعدد مما دل على أن الوطي يوجب الإتمام والقضاء في العام القادم 
والبدنة» بتقريب أنه لا يعقل تعدد الكفارة بالنسبة إلى الإتمام والقضاء في العام القادم» ولازمه عدم تعدد 
البدنة» لوحدة السياق في الجميع» وفيه: ما ذكره الجواهر من أن إتمام الحج, والحج من قابل لا يتصور 
تكررهماء بخلاف البدنة» انتهى. 

فإن عدم إمكان بعض الكفارة لا يوحب سقوط الممكن, كما إذا لم يمكنه الحج من قابل في أصل 
الوطي فهل يسقط الأمران الآخران» وكذا فيما دل على التخيير كإفطار شهر رمضان إذا لم يمكنه العتق 
فهل يسقط الآخرانء مع أنه لو أحذ هذا الدليل لزمه السقوط. 

ثم الظاهر أن المحلس الواحد وطي واحد وإن تعدد الايلاج» كما تقدم في باب الوطي» فما ذكره 
المستند من أن كل إيلاج ونزع سبب تام غير ظاهر الوجه» فإن الشارع إنما رتب الحكم على الوطي 
والجماع والمتعارف فيه تكرر الإيلاج والنزع؛ ولو كان ذلك يوجب تعدد الكفارة لوحب التنبيه. 


يدن 


نعم لا إشكال في أن كل إدخال حرام مستقل» كما لا إشكال في أنه إذا أولح مرة واحدة فقط 
وحبت عليه الكفارة للصدق. 

ولو أمئ مرتين في مجلس واحدء فهل فيه كفارتان» الظاهر تبعية ذلك للصدقء؛ فإن صدق جماع 
واحد فكفارة واحدة» وإلا كان عليه كفارتان» ولو أولج في مجلس واحد في اثنتين فلا شك في وحوب 
كفارتين لأنه جماعان» كما أها لو وطئت في مجلس واحد من رحلين لكوفا يائسة وانقضت مدة نكاحها 
المنتقطع أو نكحها الثاني وطياً بشبهة كان عليها كفارتان. 

(الثاني): لو كرر حلق كل رأسه؛ فمقتضى ما تقدم أن لكل مرة كفارة» أما لو كرر لأبعاض رأسه 
والقراهن أن الوالعنب: كفا و ةدو انفةارلى كان ادها شياع بولند من لا لأ ان اده خاددا ان 
قال إنه حلقان مع تعدد ابجلس. 

نعم إذا تخلله التكفير كان في التكفير الثاني احتمالان» من أنه معرف وقد أدى كفارته» ومن أنه 
حلق جديد» والأحوط الثاني» وإن كان مقتضى البراءة الأول. 

والقاليم زذامشن أن ميل ار" لاسي نزت كان خلس واحذا بأو كا فين عزنا غناذ واحدا حاتت 
عليه كفارة واحدة» وإلا تكررت الكفارة على ما عرفت الوحه في كلا الحكمين. 

(الرابع): لو كرر الطيب فمع توحيد امجلس كان عليه كفارة واحدة» أما مع التعدد فتكرر الكفارة 
حسب القاعدة السابقة» ولو اختلف صنف الطيب في مجلس واحد لم يبعد أن يكون لكل صنف كفارة 
ولو مسح مواضع مختلفة من جسده بالطيب فمع وحلة المجلس عليه كفارة واحدة للوحدة العرفية. 

(الخامس): تقدم الكلام في تعدد قلم الأظفار» وفي لبس المحيط» وفي إزالة 
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الشعر وفي التظليل» وف تغطية رأس الرحل» ووجه المرأة» وفي الجدال» والفسوق. 

أما لو قلع عدة أشجار فعلى كل واحد كفارة وإن كان في مجلس واحدء لصدق التعدد الموجحب 
الود اديت : 

أما سائر ا محرمات فالميزان في وحدقا وتعددها هو العرف. 


وفي المقام فروع كثيرة تعرف مما تقدم هنا وفي الكفارات» فلا داعي للاطالة. 
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(مسألة :)١5‏ تقدم الكلام في أن أكل ولبس ما لا يحوز يوحب الشاة إذا لم يكن له مقدر خاص؛ 

ويدل عليه صحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من نتف إبطه. أو قلم ظفرهء أو 
كلق ره ارق كي تيس له نيد أو الكل طلقاء ل يبس له كله رع شو لفقل ذلك نابي 
أو اه فلا شىء عليه» ومن فعله 00 فعليه دم ينا 

واللبس يشمل العمامة والقلنسوة وما يستر الرأس والوجه وظهر القدم. 

نعم أشكل في الجواهر فيما لا يعد ثوباء وهو ممنوع» وقد سبق الكلام في بعض ذلك. 


.١ح الوسائل: ج59 ص89١ الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ )١( 


م 





(مسألة :)١17‏ لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيدء أما المستثئئن فقد مر الكلام فيه» وأما 
عدم الكفارة في غيره فهو المشهور من مذهب الأصحابء بل في الجواهر لا خلاف أجده فيه» وعن 
المدارك أنه مذهب الأصحاب لا تعلم فيه مخالفاء وعن الذخيرة أنه المعروف من مذهبهمء وقيل لا خلاف 
فيه مطلقاً بل هو إجماع محقق» كذا في المستند» وفي الحدائق لا إشكال في سقوط الكفارة» ثم ادعى عدم 
الخللاف فيه. 

أقول: ويدل على الحكم المذكور متواتر الروايات» بالإضافة إلى الأصل وحديث رفع القلم. 

كخبر عبد الصمد, عن الصادق (عليه السلام) في باب الحج: «أي رجل ركب امراً جهالة فلا 
شيء عليه 

وكين دقمازاة زوين قاياة نينا انقة غوا نهولا الشيدد إن نفلاك "ايان كنوارة كات أ 
يعمنل537. 

ورواية تحف العقولء عن الحواد (عليه السلام): «كل ما أتى به امحرم بجهالة أو خطاً فلا شيء عليه 
إلا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم؛ بخطأ كان أم بعمدء وكل ما أتى به الصغير الذي ليس 
ببالغ فلا شيء علي 

وصيححة زرارة المتقدمة» عن الباقر (عليه السلام)» في أكل ولبس ما لا ينبغي له أكله ولبسه. 

وصحيحه الآخر: «من أكل زعفراناً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم» فإن كان 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص89١‏ الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 

(؟) الوسائل: ج35 ص77 الباب 3١‏ من أبواب كفارات الصيد... ح١.‏ 

(؟) تحف العقول: ص ”*5, والوسائل: ج59 ص88 ١‏ الباب ” من أبواب بقية كفارات الصيد ح؟. 
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ا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه)("©. 

وقله تقلام أجبار الماع تاسيا ونحوة» وآنه لاش وخلية: 

وخبر الدعائم» عن الباقر (عليه السلام): «إذا لبس ارم ثياباً جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليمع7©. 

والرضوي (عليه السلام): «كل شيء أتيته في الحرم لجهالة وأنت محل أو محرم» أو أتيت في الحل 
وأنت حرم فليمس عليك و 

والمقنع» الذي هن معن ارو ايارفه وتكل من كل اطعاما لا ينبغي له أكله وهو نحرم 0000ظ 
فلا شيء عليه؛ ومن فعله متعمداً فعليه دمي0). 

نعم ظاهر بعض الروايات أن في الطيب وغيره الكفارة» لكن اللازم حملها على الاستحباب بقرينة 
النص والإجماع» فقد تقدم في حبر معاوية الى داواها بدهن البنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين. 

وخبر الحسن بن زياد قال: وضأنٍ الغلام ولم أعلم بأشنان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم» فقال 
(عليه السلام): «تصدق بشي ع7" . 

وصحيح حريز في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره» قال (عليه السلام): «يتصدق بكف من 
طعام)””2. 

وتقدع أرنا عراز سوط المع وأ اتظاهزة فخي متمد 


.١ح الوسائل: ج59 ص84 الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ )١( 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص5١"‏ في ذكر ما يحرم على امحرم. 

(9؟) فقه الرضا: ص9١‏ س5١.‏ 

(؟) المقنع» فقي الجوامع الفقيهة: ص9١‏ س١٠”.‏ 

(5) الوسائل: ج59 ص84١‏ الباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؛. 

(5) الوسائل: ج؟ ص”5؟ الباب ١١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 
د 





وخبر حسن بن هارونء ذكر للصادق (عليه السلام) أنه أكل خبيصاً فيه زعفران» فقال (عليه 
السلام): «إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تهرأء ثم تصدق به يكون 
كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم)"©. 

وكذا بعض النصوص الأخر المشايمة لما تقدم» فإن كلها محمولة على الفضيلة. 

ثم إن مثل الجاهل: الناسي والساهي والغافل» كما لا فرق بين أقسام الجاهل من الجهل بالموضوع 
أو بأنه في الإحرام؛ أو في الحكم؛ قصوراً أو تقصيراًء كل ذلك للإطلاق والمناط. 

ومقتصى القاعدة أن المكره والمضطر أيضاً مثل الجاهل والناسيء إلا فيما رج كالمضطر لحلق 
رأسه وللتظليل» وذلك لأدلة رفع الإكراه والاضطرارء ولبعض المطلقات السابقة» مثل ذكر العمد 
المنصرف إلى العالم العامد المختار» وكذا الذي يخطأ لا حكم عليه للنص المتقدم؛ ولبعض المطلقات» كما 
عرفت» وكذا لا حكم لمن كان عليه امحرّم عسراً وحرجاً وضرراً لإطلاق أدلتها. 

والحاصل: إن مقتضى النص والفتوى أن غير العالم العامد المختار لا حكم له؛ إلا فيما خرج 
بالدليل: 

ومنه يعلم حال المجنون والسكران والمعتوه وشارب المرقد والمبنج وما أشبه. فإنه لا حكم لجميعهم: 
كما عن الشيخ وامحقق والعلامة وغيرهم بالنسبة إلى المجنون» وقد تقدم الكلام فيه وفي الصبي في الشرح, 
وقد ورد في الرواية السابقة عن المحواد (عليه السلام): «وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء 
ع0 


.١ح الوسائل: ج59 ص8١ الباب ” من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ )١( 
الباب ” من أبواب بقية كفارات الصيد ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج35 ص88‎ 
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ثم إنه لو فعل امحرمات وهو معذور ثم رفع عذره في الأثناء وجب الإقلاع فور فإن بقي على 
امحرم لزمته الكفارة» لإطلاق الأدلة الشامل للابتداء والاستمرار» كما أنه إذا فعله بلا عذر ثم في الأثناء 
عاد مكور ا تفكع هليه الكفارة. 

بقي شيء» وهو أن ما ذكرناه من رفع الجهل والنسيان وغيرهما للكفارة إنما هو في غير الضمان 
للآدمي» كما إذا أتلف شجر غيره؛ وإلا كان عليه الضمان يمقتضى أدلته وإن لم يكن ضمان من جهة 
الإحرام» وذلك لأن الأدلة هنا ترفع الحكم الشرعي المترتب. 

أما الضمان للآدمي فقد ثبت بالأدلة العامة الشاملة للمقام. 

كما أنه لا فرق في سقوط الكفارة للجهل وما أشبه بين ما إذا كان الحرام من جهة الإحرام» أو 
من جهة الحرم» وذلك لإطلاق الأدلة والمناط. 


ء 


القول في الوقوف بعرفات ومقدماته 

وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ يستحب للمتمتع أن يحرم للحج يوم التروية» على المشهور كما في الحدائق» وبلا 
حلاف كما عن الذخيرة والمنتهى» وبالإجماع كما عن التذكرة» وعن المسالك أنه موضع وفاق بين 
المسلمين. 

لكن عن أبي حمزة القول بوجوب ذلك. 

ويدل على الرححان ف الحملة مستفيض النصوص: 

ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء 
ال #قاغتضل الس قوياك واتل لمحن حافياء وعليك السكيدة والوقانه .ميل ر كتديق عند مقاء 
إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حى تزول الشمسء فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك 
كما قلت حين أحرمت من الشجرة» وأحرم بالحج» ثم امض وعليك السكينة والوقار» فإذا انتهيت إلى 
الروحاء دون الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حى تأي مئى)”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما 
صنعت حين أردت أن تحرم فخذ من شاربك ومن أظفارك» 


.١ح من أبواب إحرام الحج‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص” الباب‎ )١( 
هه‎ 





وأطل عانتك إن كان لك شعرء وانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبيك» ثم ائت المسجد الحرام 
فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرمء وتدعو الله تعالى وتسأله العون» وتقول: اللهم إن أريد الحج فيسر 
لي وحَلَن حيث حبست لقدرك الذي قدرت عليء وتقول: أحرم لك شعري وبشري ودمي من النساء 
والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة فحلئ حيث حبست لقدرك الذي قدرت عليء ثم 
تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمتء تقول: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك؛ فإن قدرت أن 
يكون رواحك إلى مئ زوال الشمس وإلا فمى تيسر لك من يوم التروية)”©. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية فاصئع كما صنعت 
بالشجرة» ثم صل ركعتين خلف المقام» ثم أهل بالحج, فإن كنت ماشياً فلب عند المقام إن كنظ داكا 
فإذا نض بك بعيرك» وصل الظهرين إن قدرت بين واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر 
نافلة أو ليل أو غمار)9". 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «يخرج الناس إلى مئى من مكة 
يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وأفضل ذلك بعد صلاة الظهرء وهم أن يخرحوا غدوة 
وعشية إلى الليل» ولا بأس أن يخرحوا قبل يوم التروية» والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضلء 
والركوب لمن وحد مركباً فيه فضل أيضاء وقد ركب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم» ©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١7‏ الباب 75 من أبواب الإحرام ح7. 
(؟) الوسائل: ج9 ص88؟ الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح؟؛ وص 7١‏ باب ١5‏ من أبواب الإحرام ح7. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص 35١5‏ في ذكر الخروج إلى مئ والوقوف بعرفة. 

ا 


وفيه عنه (عليه السلام) 6 أنه قال: «في المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان يوم التروية اغتسل 
ولبس ثوبي إحرامه ودخل المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعاً إن شاء وصلى ركعتين ثم جلس حق 
يصلي الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات؛ فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية» وأهل مكة 
كذلك يحرمون للحج من مكة» وكذلك من أقام يما من غير أهلها»”". 

إلى غير ذلك من الروايات اليّ تأت بعضهاء وهذه الروايات وإن كان ظاهر بعضها الوجوب 
لاشتمالها على الأمر ونحوه؛ إلا أن الروايات الأخر صارقة لهذا الظاهر. 

وحيتئذ يقع الكلام في موضعين: جواز التقديم على اليوم الثامن» وجواز التأخير عنه. 

أما الأول» فيدل عليه جملة من النصوص: 

كخبر عمر والدعائم المتقدمين» وصحيح الحلبي ومعاوية» عن الصادق (عليه السلام): «لا يضرك 
لين احرسك أ وفنا وس الا أن أنصل «للشيعنة نول اشع 

بل يدل بعض الأحبار على استحباب التقديم. 

ففي حبر أبي بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدحل مكة متمتعة 
فتحيض قبل أن تحل» مى تذهب متعتهاء قال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس يوم 
التروية» وكان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية»» فقلت: حجعلت فداك» عامة 
مواليك يدحلون 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص9١‏ في ذكر المتعة. 
(؟) الوسائل: ج94 ص١"‏ الباب ١5‏ من أبواب الإحرام ح١.‏ 
و 


يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج. فقال: «زوال الشمس»» فذكرت له رواية 
عجلان بن صالحء فقال: «لاء إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»» فقلت: فهي على إحرامها أم تحدد 
إحرامها للحجء فقال: «لاء هي على إحرامها»» فقلت: فعليها هدي قال: «لاء إلا امي ان تتطورع») 
ثم قال: «أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة»0"©. 

فإن ذيل الحديث يدل على استحباب تقديم إحرام الحج قبل هلال ذي الحجة بل مقتضى عموم 
«الحَج أَشهرٌ مَعْلُو مات(" وما ورد في تفسيرها جواز التقديم في أشهر الحج ولو من أوهها بعد المتعة. 

وأما الشاق: فيدل عليه مضافاً إلى حبري مر والدعائم المتقذمين» .ما عن أي اللنسن (عليه الستلام): 
«أنه دل ليلة عرفة معتمراً فأتى بأفعال العمرة وأحل وواقع مع بعض جواريه ثم أهلّ بالحج وخرج إلى 
و 

ومرسل أبي نصير» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «وموسع للرجل أن يخرج إلى مئ 

من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف)0©. 

وجملة من الأخبار الي تقدمت في مسألة من دحل مكة والوقت ضيق» كخبر إسحاق بن عمار: 
سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع يدحل مكة يوم التروية» فقال: «للمتمتع ما بينه وبين 
اليل . 


(1) الوسائل: جم ص5١"‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 
)1١9‏ سورة البقرة: الآية .١941/‏ 

(؟) الوسائل: ج8 ص 7٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(5) التهذيب: جه ص76١‏ الباب ١١‏ في نزول مئ ح4. 

(5) الوسائل: ج/ ص5١؟‏ الباب 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح١١.‏ 


2 





وخبر التهذيب والاستبصار» روى لنا الثقة من أهل البيت» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)؛ 
أنه قال: رهد بالمتعة بالحج ‏ يريد يوم التروية ‏ إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد 
العشاء ما بين ذلك كله واسع»”". 

إلى غير ذلك. 

بل ريعا استدل لذلك أيضاً بصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له 
شلك أويل منه قال راذا زالى الشنسين :وعم الذي يايد أن يشعلق يفكة غشية النروية إلى أي ساعة 
يسعه أن يتخلفء قال: «ذلك موسع له ح بصب 0 

وقوية يعقوب بن شعيب: «لا بأس بالمتمتع أن يحرم من ليلة التروية مى ما تيسر له ما لم يحس 


فوات الموقفين)7". 


)١(‏ التهذيب: جه ص؟75١‏ الباب ١١‏ في الإحرام للحج ح؛ ؟. الاستبصار: ج؟ ص58 >7 الباب ١55‏ في الوقت الذي يلحق 
الإنسان... ح5١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص" الباب ؟ من أبواب إحرام الحج ح١.‏ 
2١‏ التهذيب: جه ص ١7١‏ الباب 3 الإحرام للحج ح: .١‏ 
: 


ع 


(مسألة ): أفضل أوقات يوم التروية للاحرام عند الزوال» وهل المستحب أن ياي بالإحرام قبل 

فعن المفيد والسيد الأول. 

وبي الشرائع وعن المهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والدروس والمبسوط والنهاية وعلي بن بابويه 
الثابي. 

وعن الفوائد والحداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وموضع من النهاية 
والمبسوط الثالث. 

وعن الفقيه: وقته في دبر الظهر» وإن شئت في دبر العصر. 

وهناك تفصيل بين الإمام وغيره» فعن الشيخ 2 التهذيب قال: إن الخروج بعل الصلاة مختص .كن 
غذ لأماء وي الناتية فآما لاقام شاي ؤالة عور له آنا يقيلنالظهق و القفن يوم العروية بر ع 00 

وعن العلامة في المنتهى أنه حمل عبارة الشيخ بعدم الجواز على شدة الاستحباب. 

قال ى. للدائق: :وال .هذا القول “ذهب اكت المتاعرين: .وايضا أنه المشهور بينهم؛ واختار في 
المدارك التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة أو بعدهاء وأما الإمام فيستحب له التقدم والخروج 
قبل الزوال وإيقاع الفرضين في مئ وهو جيدء وعليه تجتمع الأخبار» انتهى. 

أما دليل استحباب الإتيان بالإحرام قبل الظهرين فجملة من الأخبار. 

كصحيح معاوية بن عمار» قال: قال أبو. عبد الله (عليه السلام): «إذا انتهيت إلى مئ فقل: اللهم 
هذه مئ» وهى ما مننت به علينا من المناسك» فأسألك أن تصلى 


.١ح في نزول مئى ذيل‎ ١١ التهذيب: جه ص175 الباب‎ )١( 





على محمد وآل محمد وأن تمن على مما مننت به على أنبيائك» فإنما أنا عبدك وفي قبضتك. ثم 
تصلي بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجرء والإمام يصلي بما الظهر لا يسعه إلا ذلك 
وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر)”". 

وصحيحة معاوية الطويلة, المروية عن أب عبد الله (عليه السلام) في كيفية حج النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله 
بالحج حي أتوا مئ فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة)”" إلخ. 

والرضوي: «ثم تنهض إلى مين وعليك السكينة والوقار وأنت تلبي وترفع صوتك تصلي يها الظهر 
والعشاء والعدمة وصلاة الفجع7؟. 

وفي موضع آخر منه: «ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر ممكة» ويأمر بالغدوة 
من الغد إلى من يوافوا الظهر بين ليقوموا يما مع الإمام»”©. 


.٠١ح في نزول مئن‎ ١١ التهذيب: جه ص77١ الباب‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية ه5. 

(5) الوسائل: جم ص؟١١‏ الباب ” من أبواب أقسام الحج ح؛ . 
(5) المستدرك: ج؟ ص؟5١‏ الباب ؟ من أبواب إحرام الحج ح؟. 
(5) المستدرك: ج؟ ص؟5١‏ الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح؟. 


وه 





وأما دليل استحبابه بعدهماء فالرضوي الذي رواه في الحدائق: «وإذا كان يوم التروية فاغتسل 
وال توياق” ليق الكتم رام مواد ككل اليفك عاناء توغلياك النكيدة والوقازه وه عفن اللقاءالطاهر 
والعصرء واعقد إحرامك دبر العصرء وإن شئت في دبر الظهر)"". 

وأما دليل استحبابه بعد الظهرء فجملة من النصوص» كصحيح معاوية المتقدم في المسألة الأولى» 
بضميمة أن المراد بالمكتوبة الظهر فقطء وخبر الدعائم المتقدم في تلك المسألة أيضاًء فإنه أصرح لتصريحه 
بالظهر من دون ذكر للعصر. 

هذا والإنصاف أن الشخص لا يجزم بأحد هذه الأقوال» لتكافؤ النصوصء فالأولى القول بالتخيير» 
كما ذهب إليه المدارك» هذا بالنسبة إلى غير الإمام» وأما الإمام فلا ينبغي الإشكال في استحباب الخروج 
لتق العلوريع اليقفيميها هناك 

ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدم» صحيح جميل بن دراج» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على 
الإمام أن يصلي الظهر .م ثم يبيت بها ويصبح حن تطلع الشمس ثم يخرج)”". 

وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية إلا .كمى 
ثم يبيت يما ويصبح يما حي تطلع الشمس ثم يخرج»'". 


.١5س‎ ١ص الحدائق: ج5١ ص55 ”2 وفي فقه الرضا:‎ )١( 
الكافي: ج؛: ص50: باب في الخروج إلى مئ ح؟.‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص؛ الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح؟.‎ 
لحن‎ 


وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم 
التروية إلآ ع رويك عا إل طلوع الشسي 2 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على الإمام أن يصلي يوم التروية 
عسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النحر في المسجد الحرام».”) 

وصحيح محمد بن مسلم؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل صلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) الظهر يمئ يوم التروية» فقال: «نعم والغداة .ين يوم عرفة)"". 

وحبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه قال: «ينبغي للإمام أن يصلي الظهر ممى؛ 
ويبيت الناس ليلة عرفة مئ ويغدون يوم عرفة إلى عرفة»7©. 

والرضوي: «وعلى الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف» ويصلي يوم النحر 
بالمسجد الحرام)”". 

إلى غير ذلك. 

وهل هذا الحكم على الإمام وجوبي أم استحبابي» المحكي عن الشيخ في المبسوط والنهاية والتهذيب 
الأول» ومال إليه في الحدائق» لكن قرينة «لا ينبغي» ونحوه معينة للقول المشهورء بل في الجواهر الإجماع 
من عدا الشيخ عليه. 

فتحصل ما ذكرنا أن المختار تخيير غير الإمام بين الإتيان بالظهرين قبل الإحرام ممكة؛ أو بعده .عمئ, 
أو بالتفريق» بأن يقدم الظهر على الإحرام 


.١ح الوسائل: ج١٠ صه الباب 4 من أبواب إحرام الحج‎ )١( 
فيه الوسائل: اج ا الباب 5 من أبواب إحرام الحج ح4.‎ 
في ذكر الخروج إلى مئ والوقوف بعرفة.‎ ”١ الدعائم: ج١ ص5‎ )5( 
.١ فقه الرضا: ص”"الا س5"‎ )5( 


عه 





ويؤخر العصر عنه» والإمام يستحب له أكيدا الإتيان يما في مئ. 


فوائد 

(الأولى): في هذه الأيام الي لا يحتاج الشخص إلى العبور على مئئن عند الذهاب إلى عرفات 
للوسائل النقلية الحديثة» الظاهر عدم سقوط الاستحباب وإن كان ريبما احتمل السقوط من جهة أن 
امحتمل اختصاص الحكم بالأوقات السابقة الى كان ذلك هو الطريق المعتاد للقوافل ونحوهم. 

لكن لا يخفى ما فيه فإن احتمال المناط غير موجب لسقوط الظهور كما لا يخفى. 

(الثانية): المراد بالإمام أمير الحاج كما عن غير واحدء فإنه هو الذي ينبغي له أن يتقدمهم إلى 
المنزل فيتبعوه ويجتمعوا إليه» ويهيئ لحم السبيل والمنزل وسائر اللوازم» وليس المراد هنا أئمة الباطل» بل 
الحكم منزل على موضوعه امحعول شرعاء كقوله (عليه السلام): «ذلك إلى الإمام إن صام صمناء وإن 
أفطر أفطرنا»'”'"» وكغيره من هذا النحو من الألفاظ المطلقة في الأخبار. 

فالقول بأن هؤلاء الأئمة كانوا في الأغلب من قبل الجائر» فكيف يجب عليهم والحال أن إمامتهم 
باطلة» في غير محله» وما في خبر حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة 
فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته» فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «سر فإن الإمام لا 
يقف»”"» لا يناف ما ذكر كما لا يخفى. 

(الثالثة): يوم التروية هو ثامن ذي الحجة؛ بلا إشكال ولا خلاف. 

فعن عبد الله بن علي الحلي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته لم 


)١(‏ الوسائل: ج27 صه 4 الباب /اه من أبواب ما يمسسك عنه الصائم حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص” الباب ه من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح١.‏ 
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سمي يوم التروية يوم التروية» قال: «لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يسقون من مكة من الماء 
ريهم؛ وكان بعضهم يقول لبعض ترويتم ترويتم» فسمي يوم التروية لذلك)0©. 

وبسند آخرء عنه (عليه السلام) قال: «لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة الماء 
وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم من الماع فسميت التروية)”©. 

ون الصحيح؛ عن معاوية بن عمار عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «سميت التروية لأن 
حبرئيل أتى يوم التروية إبراهيم (عليه السلام)» فقال: يا إبراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك؛ ولم يكن في 
مكة وعرفات ماءء ثم مضى به إلى الموقف» فقال: اعترف واعرف مناسككء فلذلك ميت عرفة:» ثم قال 
له ازول إل المشعن الحرام فسميت مردلفة 7 . 

وعن أبي بصيرء أنه مع أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يذكران أنه: «لما كان يوم التروية 
قال حبرئيل لإبراهيم: ترو من الماءء فسميت التروية» ثم أتى من فأباته يما ثم غدا به إلى عرفات فضرب 
عياة بس 10+ اتلتدييك: 

وعن المنتهى أنه نقل عن الجمهور وجهاً ثالناء وهو أن إبراهيم (عليه السلام) رأى في تلك الليلة 
الي رأى فيها ذبح الولد رؤياه» فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى» فسمي يوم التروية» 
فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضاء فعرف أنه من الله تعالى» فسمي يوم عرفة. 

وكيف كانء فمن الممكن وقوع الجميع وتعدد علة التسمية. 


فرعان: 


.١ح في العلة الي من أحلها سمي يوم التروية‎ ١7١ العلل: ج١٠ ص #5 الباب‎ )١( 
.1١١7ح المحاسن: ج؟ ص9”5”‎ )١( 

(9؟) المحاسن: ج؟ ص5”؟” ح١١١.‏ 

(5) الكاقي: ج؛ ص7١٠‏ باب في حج إبراهيم وإسماعيل... ح5. 


0 


(الأول): يستحب لمن يريد الإحرام للحج الغسل وقص الأظفار وطلي العانة ونتف الإبطين وأخذ 
الشارب» كما أف به في الحدائق وغيره» ويدل عليه جملة من النصوص: 

كصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله 
افصدل والبين تويبك:واحال السعد حافيا 7و ايديف 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما 
صنعت حين أردت أن تحرم» خذ من شاربك ومن أظفارك» واطل عانتك إن كان لك شعرء وانتف 
ابطيك» واغتسل والبس ثوبيك؛ ثم انت المسجد الحرام)”"2؛ الحديث. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية فاصئع كما صنعت 
بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام)”"؛ الحديث. 

لكن ريما يقال بأن هذه الأخبار معارضة بخبر أيوب بن حرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
قلت له: إنا قد أطلينا وانتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج» فقال: «لا تطل ولا تنتف ولا 
ل لي 

لكن لا بد من حمله على بيان عدم اللزوم؛ أو وجود محذور آخر هناك ولذا حمله في محكي 
الاستبصار على الإخبار عن الجواز وإن كان التنظيف أفضل. 


.١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص” الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص١7 الباب 57 من أبواب الإحرام ح7.‎ 
(؟) الوسائل: ج94 ص55 الباب 45 من أبواب الإحرام ح7.‎ 
الوسائل: ج5 ص١٠ الباب 7 من أبواب الإحرام ح7.‎ )5( 


كه 


أما حمله على الحج الفية أنه كان صاها من الميقات ثم سأل الأمام عن جواز ذلك في أثناء الحج, 
كما عن التهذيب”"؛ أو حمله على من كان قريب العهد بالإطلاء والنتف» كما عن الواقي» ففيهما ما لا 
يخفى» لبعد الأول عن الظاهر» وقرب العهد لا يناي الاستحبابء والله العالم. 

(الثاي): يستحب للشخص إذا دل المسجد الحرام للحج أن يطوف أسبوعاء كما أفي به المفيد 
والصدوق وابن الحنيد وغيرهم: وإن لم يذكره الشيخ والسيد وابن إدريس على ما حكي عنهم؛ ويدل 
على المختار خبر الدعائم المتقدم في المسألة الأولى. 

وهل يجوز الطواف بعد الإحرام؛ أم لاء المحكي عن ابن إدريس والمنتهى والتحرير والتذكرة جوازه 
مع الكراهة» لكن عن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والمصباح ومختصره والجامع والقوعد عدم 
جوازه. 

وعلى هذا فالمشهور عدم رجحان الطواف حيتئذ» ولذا قال في الحدائق: المشهور بين الأصحاب 
أنه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج» لكن خالفهم ابن أبي عقيل» فأفى باستحبابه. 

استند المحرمون إلى صحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يأقِ 
المسجد الحرام» وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت» قال: «نعم ما لم يحرم)”"©. 

لكن الظاهر هو القول بالكراهة, د ددا الخبر عليه» بقرينة مير إسحاق 


)١(‏ التهذيب: جه ص58١‏ الباب ١١‏ في الإحرام للحج ح". 
(5) التهذيب: جه ص5١‏ الباب ١١‏ في الإحرام للحج ح3. 
لاه 


بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت 
خالياً فيطوف به قبل أن يخرجء عليه شيء؛ فقال: «لا»(©. 

وصحيح علي بن يقطين؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل المتمتع يهل بالحج ثم 
يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل حروجه إلى ميئء قال: «لا بأس به»”©. 

إلى غير ذلك. 

ورا يستدل للقول بالجواز» بصحيح عبد الحميد بن سعيد» عن أبي الحسن الأول» قال: سألته عن 
رجحل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي 
ينقص طوافه بالبيت إحرامه فقال: «لاء ولكن يحضي على إحرامه)”". 

لكنه لا يدل على الحواز إلا من جهة قول الراوي: (لا ينبغي)؛ ولم يقع من الإمام (عليه السلام) 
تقرير له» بل الكلام منصب على أمر آخرء وهو الإشكال في الإحرام من جهة الطواف. 

أما القول باستحباب الطواف, فلم أجد له دليلا» ولعله استند إلى عمومات استحباب الطواف. 

ثم المحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة أنه يجدد التلبية بعد هذا الطواف وجوباء ورا قيل بأنهم 
يقولون باستحباب ذلك. 

وعلى كل حالء فلا يبعد الاستحباب بالنسبة إلى القارن والمفرد» لقول الصادق (عليه السلام) في 
صحيح ابن الحجاج بعد أمره بالحج الأعم من القران 


)١(‏ الوسائل: جم ص”١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح7. 
(؟) الوسائل: جم ص”١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح". 
(؟) الوسائل: ج5 ص97 الباب 87 من أبواب الطواف ح5. 


مه 


والإفراد وإجازته للطواف قبل الخروج إلى مين: «كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين فأعقد على 
طوافك بالتلبية». 

وأما بالنسبة إلى التمتع فلم علوي عرفا إل أنه رعا يمكن استفادة ذلك من الأحبار 
المذكورة في مسألة تقد المفرد والقارن والمتمتع طوافه وسعيه على الخروج إلى مئ. 

لكن فيه نظرء والله العالم. 
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(مسألة *): قد عرفت أنه لا إشكال في استحباب إحرام المتمتع في يوم التروية. 

وهل يستحب ذلك بالنسبة إلى القارن والمفرد للمكي وابمحاور» أو الذي دخل بعمرة مفردة ثم أراد 
الحج, أو الذي دحل عضياناً أو لعذر بدون إحرام ثم أراد الحج؟ 

ا محكي عن الأكثر إنهم خصصوا المتمتع بالذكرء بل عن بعض التصريح بذلكء» وأن القارن والمفرد 
ليسا كذلكء وعن المنتهى لا حلاف في أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه» 
الفهن : 

وف الحدائق قال: المستفاد من الأخبار أن المفرد م كان من أهل الأقطار 5 ممكة وانتقل 
حكمه إليهم؛ أو أراد الحج مفرداً استحباباًء فإنه يحرم بالحج من أول ذي الحجة إن كان صرورة» وإن 
كان قد حج سابقاً فمن اليوم السابق من ذي الحجة» وبعضها مطلق من أول الشهرء فإنه يخرج إلى 
التنعيم أو النعرانة ويحرم منها لا من مكة؛ انتهى. 

أقول: أما من حيث ميقات هذين الحجين فقد تقدم في الشرح فراجحع. وأما من حيث الزمان فقد 
تعرض لذلك غير واحد من الأخبار. 

ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار 
فكيف أصنعء فقال: «إذا رأيت الهلال» هلال ذي الحجة فاحرج إلى الجعرانة وأحرم منها بالحج». إلى أن 
قال: ثم قال: «إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون 
منهاء» فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى لله عليه وآله وسلم)؛ فقال: وأي وقت من 
مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه إلى 
الطائف».؛ إلى أن قال: «فقال: أما علمت 


أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أحرموا من المسجدء فقلت: إن أولئك 
كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء» وأن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة, وأهل مكة لا متعة 
لهم فأحببت أن نوصو برد نكة أن يعقن اللو لبقي ا ناماظو انيه انام 1" لايق 

وصحيح صفوان؛ عن أبي الفضل» قال: كنت بجحاوراً بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من 
أين أحرم» فقال: «من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الجعرانة»» فقلت: مى 
أخرجء قال: «إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم» وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا 
مضي من الشهر خمس)”". 

ومرسل المفيد في المقنعة» قال: قال (عليه السلام): «ينبغي للمجاور يممكة إذا كان صرورة وأراد 
الحج أن يخرج إلى ارج الحرم» فيحرم من أول يوم من العشرء وإن كان محاوراً وليس بصرورة فإنه 
يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس نمضي من العشر»””. 

وصحيح إبراهيم بن ميمون» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا مجاورون يمكة 
وهم يسألون إذا قدمت عليهم كيف يصنعون, قال: «قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى 
التنعيم فليحرموا»”'؟, الحديث. 

وموثق ماعة: «فيمن اعتمر في غير أشهر الحج فأقام ممكة, فإن هو أحب 


)١(‏ الوسائل: جم ص7١‏ الباب 4 من أبواب أقسام الحج حه. 

(؟) الكافي: ج؛: ص”5٠70‏ باب في حج المجاورين... ح5. 

(5) المقنعة: ص١7‏ السطر الأخير. 

(5) التهذيب: جه ص5 : الباب 55 في الزيادات في فقه الحج ح١٠١٠.‏ 
1١‏ 


أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان, 
فيد حل متمتعاً بعمرة إلى الحج» فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى المعرانة»7 . 

وموثقه الآحر: عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «المجاور يمكة إذا دحلها بعمرة في غير أشهر 
الحج, في رجحب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج؛ فإن أشهر الحج 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة 
فيحرم منها ثم يأ مكة ولا يقطع التلبية حى ينظر إلى البيت» ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند 
مقام إبراهيم (عليه السلام)» ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهماء ثم يقصر ويحل» ثم يعقد التلبية 
يوم التروية)”"©. 

بتقريب أن هذه العمرة مفردة لا تمتع» وإلا وجب الإتيان يما من الميقات» وحينئذ فالحج المذكور 
حج إفراد وعقده حينئدك يوم التروية. 

وف خبر الدعائم في المسألة الأولى بعد ذكر الإحرام بحج التمتع يوم التروية من مكة» قال: «وأهل 
مكة كذلك يحرمون من مكةء وكذلك من أقام يما وهو من غير أهلها»”". 

ويهذا كله تحقق أن المحاور الصرورة يستحب له الإحرام أول شهر ذي الحجة» وغير الصرورة في 
اليوم الخامس» والمقيم لا يبعد فيه هذا التفصيل» لأن صحيح عبد الرحمان نزّل المحاور متزلة المقيم فيكون 
حكم المقيم كذلكء لاستفادة 


)١(‏ الوسائل: جم ص5 ١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١١‏ الباب 8 من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص9١5‏ في ذكر المتعة. 
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أما من أتى إلى مكة ولم يكن بحاوراً فهو مخير في وقت الإحرام للقران والإفراد. 
لكن رعا يحتمل فيهم أيضا هذا التفصيل» للتعليل في صحيح عبد الرحمن» لكن فيه ما لا يخفى» فإنه 
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(مسألة 4): يستفئ من استحباب الإحرام يوم التروية والذهاب إلى مئء المضطر كالشيخ الهم 
والمريض ونحوهماء وفي الحدائق نسبه إلى الأصحابء وفي الجواهر إلى تصريح جماعة» ويدل عليه جملة من 
الأخبار: 

كر اق اسكتافل رى هماو فال اممف :ازيل كرون جسنيها عير از نمرضها هاف امعط الفا 
وزحامهم بحرم بالحج ويخرج إلى منئ قبل يوم التروية» قال: «نعم»» قلت: فيخرج الرحل الصحيح 
يلتمس مكاناً يتروح بذلكء؛ قال: «لا». قلت: يتعجل بيوم» قال: «نعم»» قلت: بيومين» قال: «نعم 
قلت: بثلاثة» قال: «نعم»» قلت: أكثر من ذلكء» قال: رلا)0"©. 

وعنه أيضأء قال: قلت لأبي الحسن 0 السلام): يتعجل الرجحل قبل يوم التروية بيوم أو يومين من 
أحل الزحام وضغاط الناس» فقال: «لا بأس)7) 

وقال في خبر آخر: «لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام)”) 

وعن أبي نصرء عن بعض أصحابه؛ قال: قلت لأبي الحسن (عليه 0 : يتعجل الرحل قبل يوم 
التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس» فقال: «لا بأس)©) 

ثم إن الظاهر كما في الجواهر عدم تأكد الندب في الخروج يوم التروية بالنسبة إلى هؤلاء» لا أن 
الاستحباب مرفوع بالنسبة إليهم» كما أن هذه النصوص إنما هي بصدد بيان الخروج إلى مئء لا 
الإحرام» فلا يناثي ما دل على عدم الخروج قبل ثلاثة أيام لما تقدم من قول الإمام (عليه السلام) بأنه يحرم 
انرا هاون كن سيوف كب كوف ماين . 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص؛ الباب ” من أبواب إحرام الحج‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ صه الباب ” من أبواب إحرام الحج ح".‎ 
. (؟) الوسائل: ج١٠ صه الباب ” من أبواب إحرام الحج ح؛‎ 
الوسائل: ج١٠ صه الباب ” من أبواب إحرام الحج ح".‎ )5( 
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(مسألة 5): يستحب للحاج أن يخرج إلى مئئ يوم التروية فيبيت بما ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من 
يومها ويصلي هناك الغداة» كما تقدم م المممالة (العافيل ومسقضم نضا أ الا كوو زاف م وم 
واد يبن مئ ومزدلفة» إلا بعد طلوع الشمسء» لصحيح هشام بن الحكم, عن أب عبد الله (عليه السلام): 
«لا يحوز وادي محسر حى تطلع الشمس)"©. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غدا يوم 
عرفة من مئ فصلى الظهر بعرفة ولم يخرج من مئ حى طلعت الشمس)”2. 

والرضوي: فإذا اصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفة””. 

وإنما نحمل الروايات على الاستحباب» لصحيح هشام بن سالم وغيره» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: في التقدم من مئئ إلى عرفات قبل طلوع الشمسء قال: «لا بأس به»0©. 

مضافاً إلى الشهرة المحققة» بل لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ وابن البراج» حيث عملا بظاهر 
صحيح ابن الحكم, ولو لا الشهرة القوية المؤيدة بإطلاق صحيح ابن سالمء» وكون سياق صحيح ابن 
الحكم الاستحباب لأمكن الجمع بين الصحيحين بعدم جواز تحاوز وادي محسرء وإن جاز الخروج عن 
مئ» وهو الأوفق بالقواعد, والله العالم. 

ثم إن عدم الخروج من من بالنسبة إلى الإمام آكد» ففي موثق إسحاق 


. الوسائل: ج١٠ ص8 الباب  من أبواب إحرام الحج ح؛‎ )١( 
(؟) الدعائم: ج١ ص5١" في ذكر الخروج إلى مئ والوقوف بعرفة.‎ 
المستدرك: ج؟ ص5١ الباب  من أبواب إحرام الحج ح؟.‎ )5( 
الوسائل: ج١٠ ص8 الباب  من أبواب إحرام الحج ح".‎ )5( 
هه‎ 


ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من السنة أن لا يخرج الإمام من مئ إلى عرفة حي 
تطلع الشمس)”"©. 

ثم إن الظاهر كراهة الخروج من مئئ قبل طلوع الفجرء لخبر عبد الحميد الطائي» قال: قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام): إنا مشاة فيكف نصنع»؛ قال: «أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة عي 
وأما أنتم فامضوا حي تصلوا في الطريق»”". 

هذا مضافاً إلى جملة من النصوص المتقدمة الحاكية لفعل النني (صلى الله عليه وآله وسلم) وغير 
ذلك» وقد حرم الخروج قبل الصلاة جماعة» كما عن النهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن 
البراج. 

لكن الشهرة المحكية على خلافهم؛ بل ريما نوقش في كراهة الخروجء وإنما الإتيان بالصلاة في مى 
مستحبء ومن المعلوم عدم التلازم بين استحباب فعل وكراهة تركه. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص8 الباب ‏ من أبواب إحرام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8 الباب ‏ من أبواب إحرام الحج ح١.‏ 
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(مسألة 5): يستحب الدعاء بالمأثور عند التوحه إلى مميئ» ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توجهت إلى مئ فقل: اللهم إياك أرجو وإياك أدعوء فبلغئ أملي» 
وأصلح لي عملي “. 

وف صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام): «إذا انتهيت إلى مئ فقل: اللهم هذه ممئ وهذه ما مننت 
به علينا من المناسك» فأسألك أن تمن علي .ما مننت به على أنبيائك» فإنما أنا عبدك وف قبضتك)0"©. 

والرضوي: «وقل وأنت متوجه: اللهم إياك أرحوء. ولك أدعوء فبلغئ أملي وأصلح عمليء اللهم 
إن هذه مئئن وما دللتنا عليه وما مننت به علينا من المقامات» وأسألك أن تمن علي فيها مما مننت به على 
أوليائلك وأهل طاعتك وخيرتك من حلقكء وأن توفق لنا ما وفقت عبادك الصالحين, فإنما أنا عبدك وفي 
قبضتك» وأكثر الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فإنه يمستحب ذلك هناك» فإن كنت 
قريياً من مسجد الخيفء فإنه أحب إلي» وإن استطعت أن لا تصلي إلاّ .من ما دمت فيها فافعل فإنه قد 
عالن نا عو رشا شعو الشوفي 0 

وعن عروة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه قال: «إن آدم (عليه السلام) يما دفن وهناك قبره 
وإن قدرت أن لا تبيت وتصلي وتسبح وتستغفر فافعل)”). 

ثم إن حد مئ من العقبة وهي الحمرة الي تلي مكة إلى وادي محسر على 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص“ الباب 5 من أبواب إحرام الحج‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص“ الباب 5 من أبواب إحرام الحج ح؟.‎ 
.١ح المستدرك: ج؟ ص7١ الباب 5 من أبواب إحرام الحج‎ )5( 
المستدرك: ج١ ص5١ الباب 5 من أبواب إحرام الحج ح؟.‎ )5( 
/ا1‎ 


صيغة الفاعل» وفي الجواهر أنه من الحسرة أو الإعياء» مي به قيل لأن أبرهة أوقع أصحابه في 
الحسرة أو الإعياء لما جهدوا أن يتوجهوا إلى الكعبة فلم يفعل. 

ففي صحيح معاوية بن عمار» في حديث, عن أب عبد الله (عليه السلام): «وحد مئ من العقبة إلى 
وادي و 

وق صحيح آخر عنه» وعن أن بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «حد ميئ من العقبة إلى 
وادي ب اتقليت:. 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «حد ما بين مئئ والمزدلفة 
0 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص“ الباب 5 من أبواب إحرام الحج ح". 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص“ الباب 5 من أبواب إحرام الحج ح". 

(*) الدعائم: ج١‏ ص57" في ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة. 
176 


(مسألة /ا): يستحب الغسل للوقوف بعرفات» بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر» بل عن 
المدارك الإجماع عليهء ويكفي دليلاً له فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 

فقد ورد في صحيحة معاوية الطويلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في كيفية حج النبي (صلى 
الله عليه وآله): «ح انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك» فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم 
عندهاء فلما زالت الشمس حرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه قريش» وقد اغتسل وقطع 
التلبيقع 20 انييف 

وف صحيح معاوية: «فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين)7". 

نعم لم أجد دليلاً يصرح على كون الغسل للوقوفء وإِئما وردت جملة من الروايات دالة على أن 
العمل لوغ :غرقة: 

كخبر معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «الغسل من الحنابة ويوم الجمعة 
والعيدين وحين تحرم» وحين تدخحل مكة والمدينة» ويوم عرفة»”", الحديث. 

وف حبر سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وغسل يوم العرفة واحب»””. 


. الوسائل: جم ص؟١١ الباب ” من أبواب أقسام الحج ح؛‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص الباب 4 من أبواب إحرام الحج ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص3185 الباب١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص457 الباب١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح". 
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ومرسل الصدوقء. عن أبي جعفر (عليه السلام)» في تعداد الأغسال؛ قال (عليه السلام): «ويوم 
0 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. 

والظاهر أن هذا الغسل لا يختص بالحاج» فعن عبد الرحمان بن سيابة» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال: «اغتسل أينما كنت»"". 

كما أن الظاهر آكدية إتيانه عند الزوال» لخبر عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) 
قال: «الغسل من الحنابة والجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى» ويوم عرفة عند زوال الشمس)"". 

وفي حسن ال حلبي؛ عنه (عليه السلام): «الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس)20©. 

وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة» فراحع. 


.١ح في الأغسال‎ ١8 الفقيه: ج١ ص» ؛ الباب‎ )١( 
التهذيب: 5 ص5:75 الباب 5 الزيادات 5 فقه الحج ح715.‎ 2١ 
.٠١ح من أبواب الأغسال المسنونة...‎ ١ (؟) الوسائل: ج7١ ص 189 الباب‎ 
الوسائل: ج١٠ ص١٠ الباب 4 من أبواب إحرام الحج... ح؟.‎ )5( 
7 


(مسألة 8): تحب النية للوقوفء وفي المدارك نسبه إلى الأصحاب» ويجب كوفا مع القربة» لقوله 
تعالى: وما أُمرُوا إلا ليَبْدُوا اللَهَ مُعخْلصينَ» ١!‏ ء وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إئما الأعمال 
بالنيات 20 

وقد تقدم الجواب عن الإشكال الوارد على الآية والرواية في كتاب الطهارة فراحع. 

2 إن كر ينين ارأمكعات نانسا عند قفي زورلا لان أول رقف الرقرق الراحت قا 
على أن ما بينه وبين الغروب هو الوقت الواجحب وقوفه» لكن الظاهر عدم لزوم الوقوف من أول الوقت. 

ففي صحيحة معاوية بن عمارء الواردة ف كيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» عن 
الصادق (عليه السلام): «ح انتهوا إلى ثمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك» فضربت قبته وضرب الناس 
أخبيتهم عندهاء فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه قريش» وقد 
اغتسل وقطع التلبية حي وقف بالمسجد, فوعظ الناس وأمرهم وفاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين» ثم مضى إلى الموقف فوقف بهع"". 

وف رواية أحرىء لمعاوية بن عمار: «ثم تلبي وأنت عاد إلى عرفات» فإذا انتهيت إلى عرفات 
فاضرب باك بنمرة وهي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة» فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل 
وصل الظهر والعصر بأذان 


)١(‏ سورة البينة: الآية ه. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص6" الباب ه من أبواب مقدمة العبادات ح/. 
(؟) الوسائل: جم ص؟١١‏ الباب ” من أبواب أقسام الحج ح؛. 


ال١‎ 


واحد وإقامتين» وإِنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة»» 
قال: .ووخد غرفة فن بطن عرقة وثوية وغمرة إلى ذات احاز ولق الخبل موقف)20. 

وخبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي الوقوف تحت الأراك» فأما التزول 
تحته حب تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس)”2. 


وصحيحة أبي بصير: «لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم (عليه السلام): ترو من الماع 


2 
0 


فسميت التروية» ثم أتى مئئ فأباته بما ثم غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرفة فبيئى مسجدا 
بأحجار بيض»؛ وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة» حيث يصلي 
الإمام يوم عرفة» فصلى بما الظهر والعصرء ثم عمد به إلى عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف يما 
مناسكك» واعترف بذنبك فسمي عرفات)”". 

إلى غير ذلك. 

ورا أفى بوجوب الاستيعاب غير واحد من الأصحاب كالشهيد في الدروس واللمعة والروضة 
وغيره» بل عن الذخيرة نسبته إلى غير واحد من عبارات المتأخرين» لكن عن الذحيرة والمدارك وفي 
المستند عدم ما يدل عليه من الأخبار» بل عن الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط والديلمي 
في رسالته والحلي في سرائره والفاضل في المنتهى وكشف اللثام والذحيرة والحدائق والرياض والمستند 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص١5:‏ باب في الغدو إلى عرفات وحدودها ح”. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح7. 

(؟) الوسائل: جم ص”57١‏ الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج... ح4؟. 
“7 


ومعاصري صاحب الجواهر كما نقله هو (رحمه الله) ما يظهر منه عدم وجوب الاستيعاب» بل 
عن الرياض أنه ظاهر الأكثرء وهذا هو الأقوىء فإن العبارات المحكية عن المتقدمين والأوساط في كتابي 
الحدائق والجواهر كلها يعطى ذلكء وأما المتأحرون فقد صرحوا به. 

وبعد هذا وذاك لا مجال لاحتمالات الجواهر» بل هو كالاحتهاد في قبال النص والفتوى» بل لم 
نظفر بعبارة صريحة في لزوم الاستيعاب إلا ما يحكى عن الشهيدين والكركي والمقداد. 

نعم كثير من المعاصرين أو من قاربنا عصرهم احتاطوا بالوقوف من أول الزوال. 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في حواز التأخير إلى ساعة, فإها ليست أكثر من ما صنعه رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأمر والنهي والوعظ والصلاتين ثم الذهاب إلى الموقف. 

أما التأخير بأكثر من ذلكء فقد يقال بحوازه» لأن الأصل عدم الوجوب إلا ما خحرجء والقدر 
الخارج لزوم الكون إلى الغروبء أما أوله فليس فيه شيء موقتء لكن الاحتياط المعتضد بالتأسي ونحوه 

نعم يبمكن أن يستدل لهذا القول ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص» بسنده عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» في أسالة اليهودي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا محمد فأخبرني عن التاسع 
لأي شيء أمر الله الوقوف بعرفات بعد العصرء فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لأن بعد العصر 
ساعة عصى آدم (عليه السلام) ربه فافترض الله على أمي الوقوف والتضرع والدعاء 


رف 


2 2 المواضع لك الله وهو موضع عرفات)0) الحديث. 
ورواه في الوسائل”" عن المجالس. 
ولو أخعر لم يكن عليه كفارة» وإن كان آتء حسب ظواهر الأدلةء والله العالم. 


)١(‏ الاختصاص: ص79 في مسائل اليهودي الي ألقاها على النبي (صلى الله عليه وآله). 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؛؟ الباب ١9‏ من أبواب إحرام الحج... ح8. 
/ 


(مسألة 94): منتهى وقت الوقوف الغروبء قال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع 
بقسميه عليه» بل ا محكي منهما مستفيض أو متواتر» انتهى. 

وف المستند أيضاً ادعى الإجماع عليه وحكى الإجماع عن المنتهى والمختلف. 

وفي الحدائق حكى اتفاق الأصحاب عليه. 

ويدل على ذلك جملة من النصوص. 

كصحيح معاوية بن عمار» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن 
تغيب الشمس» فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأفاض بعد غروب الشمس”". 

وموثق يونس بن يعقوب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مى نفيض من عرفات» قال: 
«إذا ذهبت الحمرة من ها هناء وأشار إلى مطلع الشمس)0"©. 

وموثقه الآحر» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): م الإفاضة من عرفات» قال: «إذا ذهبت 
الحمرة» يع من جانب المشرق»0". 

وخبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات» 
قال وإذا وبحت لسن 'فمن أفاقن قتا غروي"الشتيس :قغليه بلاثة جره 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص47 باب في الإفاضة من عرفات ح5» والتهذيب: جه ص85 ١‏ الباب 4 ١‏ في الافاضة من عرفات ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص58 الباب 75١‏ من أبواب إحرام الحج...ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص»” الباب 75١‏ من أبواب إحرام الحج...ح”؟. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص١5"‏ في ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة. 
هه“ 


وعن الرضوي: «وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم)”©. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دفع من عرفة 
حين غربت ال 

والرضوي: «ثم ائت الموقف». إلى أن قال: «إلى أن تغرب الشمس ثم أفض منها يعد المغيب)7". 

وعن علي بن يقطين» قال: «كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس» فحججت 
في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقفء قال: فدخلنا من ذلك غم شديد لما 
كنا نرويه» فلم نلبث إذا أبو عبد الله (عليه السلام) واقف على بغل أو بغلة له» فرجعت أبشر أصحابنا 
فرجحعت فقلت: هذا خير الناس الذي كنا نرويه» فلما أمسينا قال إسماعيل لأبي عبد الله (عليه السلام) ما 
تقول يا أبا عبد الله سقط القرصء فدفع أبو عبد الله (عليه السلام) بغلته وقال له: «نعم»» ودفع إسماعيل 
بن علي دابته على أثره» فسارا غير بعيد حت سقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغله أو بغلته» فوقف 
إسماعيل عليه حى ركبء فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) ورفع رأسه إليه فقال: «إن الإمام إذا دفع لم 
يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة» فلم يزل إسماعيل يتقصد حين ركب أبو عبد الله (عليه السلام) ولحق 


03 
ور 


)١١‏ فققه الرضا: ص8١‏ س؟7. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص0٠”‏ في ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة. 
9؟) فقه الرضا: ص8١‏ س١7.‏ 
(4:) قرب الإسناد: صه/ا س7. 
ك/ 


ثم الظاهر من لفظ «الغروب» هو الغروب الحسّيء. لكن موثقي يونس يدلان على الغروب المعلم 
بذهاب الحمرة المشرقية» فيكون حال هذا حال صلاة المغرب على القول المشهور فيها. 


0 


(مسألة :)٠١‏ للعرفات حدود معلومة» يجوز الرجوع فيها إلى أهل الخبرة» كما هو شأن سائر 
الموضوعات» وقد بين في جملة من الروايات حدودها. 

ففي صحيح معاوية بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «وحد عرفة من بطن عرنة 
وثوية وغرة وذي المحاز وخلف الحبل موقف»"2. 

وعن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى 
الموقف)”"2. 

وعنه. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج 
لم7" . 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «ارتفعوا عن وادي عرفة بعرفات)”2. 

وعنه» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)» عن الوقوف بعرفات فوق الحبل أحب اليك أم على 
الأرضي كفال دوعق الأرم ا 

وعن ابن مهران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «واتق الأراك ونمرة وهي بطن 


عرثة وثوية وذا الخازء فإنه ليس من غرفة فلا تقش فيع © , 


.١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص١٠ الباب‎ )١( 
من أبواب إحرام الحج... ح؟.‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص١١ الباب‎ )؟١(‎ 
من أبواب إحرام الحج... ح"؟.‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص١١ الباب‎ )( 
. من أبواب إحرام الحج... ح‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص١١ الباب‎ )5( 
من أبواب إحرام الحج... حه.‎ ٠١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )5( 
من أبواب إحرام الحج... ح5.‎ ٠١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )5( 


























وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي الوقوف تحت الأراك؛ فأما التزول 
تحته حب تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس)”©. 

وعن معاوية بن عمار» وأبي بصير جميعاًء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وحدّ 
عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف)”". 

وقال (عليه السلام): «حد عرفة من بطن عرنة وثوية وذي المحاز وحلف الحبل موقف إلى وراء 
الجبل» وليست عرفات من الحرم؛ والحرم أفضل منها)”". 

وعن الحلبي» قال: أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا وقفت بعرفات فادن من الحضاب وهي الحبال» 
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أصحاب الأراك لا حج لهمء يعين الذين يقفون عند 
الأراك) 20 . 

وعن دعائم الإسلام» عن محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال: «حد عرفات من المأزمين إلى 
أقصى الموقتف)20. 

وعنه (عليه السلام): «إنه فى عن التزول والوقوف بأراك)”2. 

والرضوي: «فإن عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة»”©. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: «احتنبوا الأراك)". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح8. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح5. 
050 لوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص557 في ذكر الدفع من عرفة. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص١٠5”‏ في ذكر الخروج إلى مئ. 

() المستدرك: ج١‏ ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 
(8) المصدر نفسه. 
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أقول: وبمذا يظهر أنه لو وقف بأحد من الحدود لا يكفي. 

والألفاظ المذكورة في هذه الروايات هذه: 

الأول: غمرة» وهي بفتح النون» وكسر الميم وقيل بإسكانها أيضاء وفتح الراء» وهي الحبل الذي عليه 
أنصاب الحرم على عينيك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف» كما عن تحرير النووي والقاموس. 

الثاني: المأزمان» بكسر الزاء» مضيق بين عرفة والمشعر. 

قال في مجمع البحرين: المأزم وزان مسجدء الطريق الضيق بين الحبلين متسع ما وراءه» والميم زائدة 
كأنه من الأزم القوة والشدة» ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمان”"» انتهى. 

ولعل وجه التثنية وقوع مضيقين هناك. 

الثالث: عرَئّة» بضم العين المهملة وفتح الراء والنون كهُمّزة» واد بعرفات كما عن المطريزي» أو 
واد بين عرفات وميئ كما عن السمعان» وقيل إنه موضع بين العلمين الذين هما حد عرفة والعلمين 
الذين هما حد الحرم» ثم هما را تصغر فيقال عرينة. 

الرابع: ثوية» بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الباء المثناة تحتها كرضية. 

الخامس: ذو المجاز» وهو كما قيل سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. 

السادس: أراك» وهو بفتح المهمزة كسحاب» موضع قريب بنمرة على ما قالوا. 

ولا حلاف ولا إشكال في عدم إحزاء الوقوف بأحد هذه المواضع الخمسة» أي 


)21 بجمع البحرين: ج11 ص” (أزم). 





ما خلا المأزمين» بل في الجواهر والمستند الإجماعان على ذلكء والمرحع في معرفتها كمعرفة عرفات 
والمشعر ومين وغيرها من الأماكن إلى أهل الخبرة» لأنها الطريقة العقلائية الحارية عليها الفرق ول يردع 
عنها الشارع بل أكدها في مواضعء منها معرفة الميقات كما سبق. 05 إلى صحيحة ابن البختري 
الآتية في مقدمات نزول مئ. 

ولا فرق بين أجزاء عرفات» فإن كلها موقف» كما ف صحيحة مسمع: «عرفات كلها 
بوقق "مظان إل العيدف لدف لانمحات الك 

وأفضل الموقف سفح الحبل كما سيأقٍ إن شاء الله. 

ثم لو شك في موضع أنه من عرفة أو من الحد؛ ول يتمكن من الاستطلاع» وجب الاقتصار على 
المعلوم» لأن الشغل اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية. 

ولو فرض زيادة الناس عن الموقف بحيث لم يتمكن من الوقوف به فهل هو كالمصدود أم لاء يأ 


إن شاء الله. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 
١م‏ 





(مسألة :)١١‏ لو أفاض من عرفات قبل غروب الشمسء فهو لا يخلو عن كونه عن جهل أو عمد 
أو نسيان أو اضطرار» والحج صحيح في كل الصور بالإجماع المدعى في المستند والجواهر والحدائق في 
الجملة. 

الأول: أن يكون عن جهلء وهو إما بالحكم ولا شيء على هذاء قال في الجواهر: بلا خلاف 
أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء» انتهى. 

ومثله الحدائق. 

ويدل عليه مضافاً إلى أصالة عدم الكفارة» صحيح مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام» في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمسء قال: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان 
متعمداً فعليه بدنة»2"7) ويهذا الصحيح يقيد مطلقات الكفارة كما سيأ في العامد. 

وإما بالموضوع بأن ظن امتداد عرفات إلى حيث أفاضء أو ظن غروب الشمس وهي بعد باقية» 
والظاهر عدم شمول الصحيحة لمماء إذ الظاهر من الجهل الجهل بالحكم؛ وعليه فهل يدخلان في ما يأنٍ 
من المطلقات الدالة على لزوم الدم على من أفاض, لأن الخارج هو الجاهل بالحكمء فهل يبقى غيره في 
المطلق أم لاء لأن الظاهر من المطلقات العامد؟ 

لا يبعد الثاي» ويؤيده عموم قوله (عليه السلام): «أبما رجحل ركب أمراً يجهالة فلا شيء عليه»”) 
في مسألة من أحرم في لباسه كما تقدم» مضافا إلى عموم حديث الرفع ونحوه» وقد احترنا في بعض 
المسائل أنه أعم من رفع الحكم والآثار» إلا إذا حصص بضرورة أو دليل. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص٠" الباب 77 من أبواب إحرام الحج...‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج59 ص89١ الباب / من أبواب بقية كفارات الإحرام‎ 
لله‎ 


الغاق» أن يكوة عن عت بأن: علي الحكو والوضتوع وغرج عاندا وعدا لخريي. ف رقم أنه 
حلاف التكليف الآمر بالبقاء إلى غروب الشمسء وجبره ببدنة مع القدرة» وإن لم يقدر صام ثمانية عشر 
توما 

ثم إنه لا حلاف في أصل الحبر» وإنما الخلاف ف أنه بدنة أو غيرهاء وإن كان الأشهر كونه بدنة 
بل في الجواهر إنه المشهورء بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه. 

ويدل على الحكمين صحيح مسمع المتقدم» وصحيح ضريسء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: 
سألته عن رحل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمسء قال: «عليه بدنة ينحرها يوم النحرء فإن لم 
بقدى تجناء تائيه عقن زوه تكد أ /الطريقةة أرق لي 0 

وبر الحسن بن محبوب» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجل أفاض من عرفات 
قبل أن تغرب الشمسء قال: «عليه بدنة» فإن ١‏ يقدر على بدنة صام ُانية عشر 0 

وعن الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات» فقال: 
«إذا وحبت الشمس» فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها»”". 

وغ الضدوقين أهما أفعا جات قاو" : 

وعن الخلاف أن عليه دما للإجماع والاحتياط7', وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص٠"‏ الباب 77 من أبواب إحرام الحج... ح". 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص٠"‏ الباب 77 من أبواب إحرام الحج... ح؟. 
(") الدعائم: ج١‏ ص 35١‏ في ذكر الدفع من عرفة. 
(:) كما في الجدائق: ج5 ص؟787. 
(ه) الخلاف: ج١‏ ص5١‏ كتاب الحج مسألة .١5/‏ 

لذ 





وق ترك لمكا لاهو 0 

وما يمكن أن يسند لهم ما عن الجامع من قوله: «وروي شاة»"©» والنبوي المتقدم بعد استظهار 
الشاة من الدم» كما لا يبعد ذلك. 

والرضوي: «وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزم دم)"". 

وقوله أيضاً بعد ذكر المشعر: «وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمسء ولا من عرفات قبل 
غروياء فيلزمك الدم)”". 

لكن هذه الوحوه لا تقاوم ما تقدم من الصحيحين والخبرين المعمول يمماء كما لا يخفى. 

الثالث: أن يكون عن نسيان» وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه على أنه لا 
شيء عليه» وفي المستند الناسي كالجاهل بالإجماعء بل يمكن إدحاله في الجاهل المنصوص عليه أيضاء 
اين 

ورءما استدل له بالأولوية» فإن الناسي للحكم أحف من الجاهل المقصرء فإذا كان الحكم في الثاني 
البراءة كان في الأول أولى» كما ريا يستدل له بالأصلء لكن الظاهر أن الكلام فيه كالكلام في الجاهل 
بالموضوع» ولعل ما ذكرناه هناك هو منشأ الإجماع الذي لم يظهر مخالف له. 

الرابع: أن يكون عن اضطرار» سواء اضطر هو بنفسه؛ أو اضطره غيره من ظالم أو نحوهء وأدلة 
رفع الاضطرار كافية في هذا المقام لرفع الآثار» لما عرفت من عدم مول أدلة البدنة له. 

وهل يكفي الخنوف من الجائر كهذه السنين» 


(1) كما في الجواهر: ج15١‏ صة5. 
(؟) راجع الجواهر: ج9١‏ ص9؟5. 
(9؟) فقه الرضا: ص7 س77. 
(5) فقه الرضا: ص78 سه ؟. 
م 


فإن الذي يذهب إلى عرفات حفية لإدراك الواقع الذي تركوه تقية يخاف من البقاء إلى الغروب» 
أم لاء احتمالان» وإن كان الظاهر الكفاية لما ذكرء فإن الخوف من صور الاضطرار عرفاًء وهو مرفوع. 

كع يي ل عجو عور حي مز انل وعد عيوا و كينا لسرا ب تأوال لجال 

أما صحة الحج في صورة الجهل فلظاهر الدليل» وأما صحته في صورت النسيان والاضطرار فلدليل 
الرفع الذي يرفع جميع الآثار ح الحزئية والشرطية فيما لم يقم دليل على خلافه. 

وأما صحته في صورة العمد مع أن مقتضى القاعدة البطلان» لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. 
وكل من لم يأت به عليه لم يأت به أصلء فلأن ظاهر الأخبار المتقدمة الآمرة بالبدنة عدم لزوم شيء 
أخرة:وإلا لم 'الأشازة' إليْه كما أشرافيمق أفسبن تحجة بالماع. 

بقي في المقام شيء» وهو أن فوت جزء من عرفات على ثلاثة أقسام. 

الأول: الفوت عن أول الوقت بأن لم يقف إلا من وسط ارقف عات برع رذ شكال في نيما 
كان عن جهل أو نسيان أو اضطرارء لأدلتها الدالة على رفع هذه الأمور. 

أما صورة العمد ويلحق ها المقصرء فرعا يرد فيه إشكال من جهة أن ترك جزء من المأمور به 
يقتضي فساده الموحب لعدم إحزائه؛ وعليه فيلزم القول بوجوب الحج ثانياً لمن ترك أول الوقوف عمداء 
كما لو فرض أنه وقف في الساعة الحادية عشرة. 

وقد أراح صاحب المستند نفسه حيث تمسك بالإجماع على الصحة.؛ فإنه بعد أن ذكر بطلان حج 
مروف الرقوق يد قاط عجداء ال ومكتعى القاعدة لذ كوزة وإ “قاف البطلذن »ورك رو دمن 


الوقوف 


الواحب الاختياري عمداء إلا أفم خصوه .من تركه بجميع أجزائه» أي ترك المسمى» والدليل عليه 
الإجماع» انتهى . 

لكن الظاهر أن هذا الإشكال في غير محله» ولا نحتاج إلى إجماع المستندء وذلك لأن قوله (عليه 
السلام): «من فاته الموقفان فاته الحج)”'', كاف في الدلالة على أن من ل يفته الموقفان لم يفته الحج» وما 
غن فيه :مع 'ؤللق: 

لا يقال: هذا يقتضي أن فوت عرفات عمداً أيضاً غير مفوت للحجء وهم لا يقولون به» بل قوله 
(ضلك الله عليه وآله وسلع): وأضححاب: الأراك لا بحج الحمع”© أيضاً يذل على ذلكة والحاضل أنه لا 
بمكن التمسك يمن فاته الموقفان لصحة حج تارك جزء عمداء وإلا نوقض بتارك أحد الموقفين رأساً. 

لأنا نقول: النقض غير وارد» لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أصحاب الأراك لا حج لهم», 
خاص بصورة العمد وشبهه؛ بدليل ما يأتي من كفاية درك المشعر وحده في غير صورة العمد» ففرق بين 
تزك جر من غرفاك عند وتزك كله عدا "فإن الأول تشكله مفهوم بون فائة: الو فاك والتاق ألا 
يشمله» ولعله مستند القائلين بالصحة إما الإجماع؛ غير المعلوم تحققه وحجيته؛ فلا يمكن أن يكون دليلا. 

الثاني: الفوت من آخر الوقت» وقد عرفت الكلام فيه في أول المسألة. 

الثالث: الفوت من وسط الوقت» بأن خرج من عرفات ثم رجع إليها قبل غروب الشمسء وقد 
اختلفوا في ذلكء فالمشهور كما عن شرح المفاتيح سقوط 


)١(‏ انظر الوسائل: جم ص6" الباب ١7‏ من أبواب وجحوب الحج حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١١.‏ 
كم 


الكفارة» وعن التزهة وكشف اللثام والمدارك والمستند وجوبا. 

استدل القائلون بالسقوط بالأصل بعد اختصاص النصوص الدالة على وجوب الكفارة على من 
أفاض قبل الغروب يمن ذهب ولم يعد للانصراف. 

وف الجواهر الاستدلال لذلك بأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه شي فهو حينئذ كمن 
تحاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه. 

والقائلون بالبقاء استدلوا بإطلاق النصوص المتقدمة» ولا وجه لانصرافها فيسقط الأصلء والقياس 
المذكور مع الفارق. 

والإنصاف أن اختيار أحد القولين مشكلء لقوة احتمال الانصراف المؤيد بأن الإفاضة ظاهرة في 
الخروج المتعارفء ولذا لا يحتمل صدق أفاض لمن خرج إلى ذراع من حدود عرفات بقصد التخلي ثم 
رجع, والله العالم. 


/ا/ 


(مسألة :)١١‏ الظاهر جواز الإتيان بالصوم الذي هو بدل عن البدنة في السفرء كما في الجواهر 
والمستند والشرائع وغيرهاء لصحيح ضريس المتقدم في المسألة الحادية عشرة. 

ورما حكي عن المرتضى في الجمل والشيخ في الاقتصاد وسلار والراوندي وابئي حمزة وزهرة أنهم 
اقتصروا في الاستثناء عن حرمة الصوم في السفر على غير هذاء لكنه غير مضر بعد تصريح بعضهم 
بامسناء هذا أيضا وقيو ذللق كات 

وهل يعتبر في هذا الصوم التوالي أم لاء المحكي عن الدروس ف كتاب الصوم اعتباره» لكن الظاهر 
وفاقاً لتصريح المستند ونقله عن بعض آخر عدم الوحوبء لعدم الدليل عليه» مضافاً إلى أن إطلاق 
الصحيح يدفعه. 

وهل جواز الإتيان يمذا الصوم في السفر حاص بسفر الرحوع؛ أم مطلق حى أنه يجوز الإتيان به في 
سفر يذهب فيه إلى مكة بعد أعوام» المنصرف من النص الأول؛ لكن لا يبعد كونه بدوياً مع اتحاد المناط. 

ويجوز التوزيع بأن يأني ببعض هذا الصوم في السفرء وبعضه في الحضرء وبعضه متواليأ» وبعضه 
51 للإطلاق. 

ولو مات قبل تمكنه من الإتيان بتمام هذا الصوم» كما لو مات يوم العشرين من ذي الحجة» فهل 
يجب القضاء على الولي» قاء على :روث مطلق القضياء عليه ام لم احتمالان. 

من أنة بدل عن تكليف متحين فلا يلانحظ فيه الزمان» كما لو كان مريضاً لم يتمكن من الصوم 
ولو بقي سنين. 

ومن أن التكليف .ما يحتاج إلى زمان بدون التمكن منه قبيح. 

والأحوط الأول: 

ولو صام هذا الصوم ثم تمكن من البدنة فلا ينبغي الإشكال في سقوطها. نعم لو صام بعضه ثم 
تمكن وهو في من مثلاً بعد. فهل يكفي التمكن عن عدم انتقال التكليف إلى الصوم؛ أم بعدم تمكنه انتقل 
التكليف ولا ينقلب 


م/م 


التكليف بعد احتمالان. 

ولا فرق ف هذا بين الرحل والمرأة. 

ولو كان الحاج طفلا وأفاض قبل الغروب ولم يتمكن هو أو وليه من البدنة» على قولي وحوب 
أمثال هذا عليه أو على وليه» فهل ينتقل التكليف إلى صوم أنفس الأطفال وهم لم يبلغوا الحلم» أو يلزم 
اتتظارهم ما بعد البلوغ؛ أو يجب الصوم على أوليائهم؛ اسوك اما لأن البدنة غير مقدورة» والصوم 
الحال لا دليل على ثبوته بعد التكليف» وجوه. 

لا يصح الاستنابة في هذا الصوم في حال الحياة» لأصالة عدم تحمل التكليف الاستنابة في العبادي. 
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(مسألة :)١‏ لا إشكال ف الجنون والإغماء والسكر والنوم في بعض الوقت» لأن الموقف لا 
يفوت معه؛ وظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أصحاب الأراك لا حج لهم)”"2» من يقف هناك 
تمام الوقت. 

هذا مضافاً إلى أن النوم لا يناقي الصوم, والمناط هناك هو المناط هناء والسيرة المستمرة تؤيده» 
والسكر وأخحواه كذلك لا دليل على بطلان المج بوقوعها أثناء الوقوف» وقد تقدم في أول فصل شرائط 
وجحوب حجة الإسلام من الشرح ما ينفع المقام» فراحع. 

ولو استوعب هذه الأمور تمام وقت الموقف» فإن لم تكن عن اختيار لم يبطلء» لمفهوم «من فاته 
الموقفان» الحاكم بأن فوت أحد الموقفين لا يوحب فوت الحج. 

وقول الصادق (عليه السلام): «من أدرك جمعاء فقد أدرك الحج)”". 

وإن كان عن اختيار» بأن نام قبل الظهر إلى الغروب» أو أغمي عليه بسبب شربه لدواء يعلم 
إحدائه ذلك وهكذاء فهل يكون ذلك من الفوت العمدي أم لاء احتمالان» وإن كان لا يبعد القول 
بصحة الحج» لأن وقوف أحد الموقفين كافء وما دل على أن «أصحاب الأراك لا حج لمم» ظاهر في 
من لم يكن بعرفة أصلأء لا من كان غير مستجمع للشرائط» فتدبر. 

وبما ذكرنا يظهر مواقع النظر في كلمات الأعلام الي حكاها الجواهر» حيث قال في الدروس: إن 
رابع الواحبات السلامة من الحنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت» فلو استوعب بطلء 
واحتزأ الشيخ بوقوف النائم؛ 


.١١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ٠١ الوسايل: ج١٠ ص؟١ الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١٠ ص8 الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر‎ 
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فكأنه مبنٍ على الاجتزاء بنية الإحرام» فيكون كنوم الصائم. وأنكره الحلبيون» ويتفرع عليه من 
وقف بحا ولا يعلمهاء فعلى قوله يجزي. قلت: قد عرفت سابقاً في أول كتاب الحج اعتبار العقل. نعم لا 
وجه للجزم بالبطلان مع الاستيعاب؛ وإن أدرك الاضطراري أو اختياري المشعرء اللهم إلا أن يريد 
بطلان الوقوف لا الحج» كما أنه لا وجه لما حكاه عن الشيخ من الاحتزاء بوقوف النائم مع فقده النية 
الينّ عرفت اغتبازهاء التهى. 

هذا كله في غير الطفل الذي لم يبلغ بعد مبلغ الشعورء وإلا فلا إشكال ف كفاية وقوفه, ولو لا 
عن شعور» كما يكفي سائر أعماله كذلك. 

وهل يلزم لمن استوعب الوقت جنونه أو نومه أو نحوهماء أن يقف الوقوف الاضطراريء لا يبعد 
القول بذلكء لأنه ممن فاته الاحتياري. 

وسيأقٍ الكلام فيمن ترك عرفات تقية في مسألة آتية. 
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(مسألة :)١4‏ قد عرفت وجوب الوقوف بعرفات من بعيد ظهر يوم عرفة إلى الغروب» لكن 
الركق من هذا هو منسمى الوقوف» عي آله 'لو لم يق إلا قدر املسم كفى :ون كان آلا بتك البقية 
إذا كان الترك عمدا. 

والمراد بالركن أنه يبطل الحج لو تركه عمداء وبطلان الحج بعدم الإتيان بالمسمى لا لاف فيه بين 
الأصحابء بل بين علماء الإسلام كما في الحدائق» وإجماعاً محققاً وحكياء وفي التذكرة والمنتهى والمدارك 
أنه قول علماء الإسلام كما في المستند» والإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. 

ويدل عليه مضافاً إلى القاعدة المعلومة» وهي: إن ترك المأمور به على وجهه يقتضي البطلان» 
صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «في الموقف 
ارتفعوا عن بطن عرنة»» وقال: «أصحاب الأراك لا حج لهم)”". 

وعنه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا وقفت بعرفات فادن من الحضاب وهي الحبال» 
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أصحاب الأراك لا حج لهمء يعين الذين يقفون عند 
الأراك)0"©. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وقفت بعرفات فادن من الحضاب» 
والهضاب هي الحبال؛ فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن أصحاب الأراك لا حج لهم؛ يع 
الذيخ:يقفقون عند الأراك)20. 


١٠١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ١9 الوسائل: ج١٠ صه ؟ الباب‎ )١( 
.١١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب‎ 
.١١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ١5 الوسائل: ج١٠ صه ؟ الباب‎ )*( 


وعن غوالي اللثالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: «الحج عرفة)”"©. 

وأما مرسل ابن فضالء» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «الوقوف بالمشعر فريضة» والوقوف 
بعرفة سنة)"". فلعل المراد أن وحوبه إنما عرف بالسنة» بخلاف المشعر المستفاد وحوبه من قوله تعالى: 
لإفاذ كرُوا الله عمد الْمَْعرِ الْحَرام7”". 

لا يقال: صدر الآية قوله تعالى: «إفإذا أَفْضِتُمُ منْ عَرَّفات 104)؟ 

لأنا نقول: لا دليل في الآية على وجحوب ذلك بخلاف المشعر» فتدبر. 

ثم لو ترك وقوف عرفات نسياناً تداركه ما دام وقت الوقوف باقياء من غير فرق في ذلك بين 
الاختياري والاضطراريء ولو لم يتمكن أصلاً اجترأ بالوقوف بالمشعر وصح حجه. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أحده في شيء من ذلكء بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكي منه في 
أعلى درحات الاستفاضة» بل عن الانتصار والمنتهى زيادة الإجماع المركب» فإن من أوجب الوقوف 
بالمشعر أجمع على الاحتزاء باحتياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذرء انتهى. 

وفي المستند دعوى الإجماع على أن من ترك الوقوف الاتياري اضطراراً بأن نسيه ولم يصل إليه 
لضيق وقته أو لعذر آخر» لم يبطل حجه ولا كفارة 


)١(‏ العوالي: ج؟١‏ ص”917 ح17 ؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"5؟ الباب ١5‏ من أبواب إحرام الحج... ح4١.‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .١9/‏ 
(4:) سورة البقرة: الآية .١9/‏ 
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عليه» بل يحب عليه تداركه ليلة العيد» ولو إلى الفجر منصلا به مع الإمكان. 

وكيف كانء فيدل على ما ذكر جملة من الأخبار: 

كصحيح معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث, قال: في رجل أدرك الإمام 
وهو ججُمعء فقال: «إن ظن أنه يأتٍ عرفات فيقف ها قليلاً ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتماء وإن 
ظن أنه لا يأتيها حي يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه"". 

وصحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأيّ بعد ما يفيض الناس من 
عرفات» فقال: «إن كان في مهل ح يأتي عرفات من ليلته فيقف بما ثم يفيض فيدرك الناس ف المشعر 
قبل أن يفيضواء فلا يتم حجه حت يأنِّ عرفات» وإن قدم رجحل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام؛ 
فإن الله تعالى أعذر لعبده» فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس» 
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» فليجعلها عمرة مفردة» عليه الحج من قابل)7". 

وخبر إدريس بن عبد الله» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الناس يجمع؛ 
وخحشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركهاء فقال: «إن ظن أنه يدرك الناس 
بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات» وإن ظن أنه لا يدرك جمعا فليقف بجمع, ثم ليفض مع الناس 
فقد تم حجه)"". 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه 
آله وسلم) في سفرء فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ 7١ الوسائل: ج١٠ صهه الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص55 الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص55 الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح". 
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في رجحل أدرك الإمام بجمع» فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف ها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع 
الشمس فليأتهاء وإن ظن أنه لا يأتيها حى يفيض الناس من جمع فلا يأتيهاء فقد تم حجه)"". 

وهذه الروايات وان كانت ظاهرة فيمن لم يتمكن من إدراك الاختياري وليس فيها تصريح 
بالناسية إلا أن :عمو العلة'ق ضحيه الحلى يقمل ذلك كما يفمل الداقل القاصيرء كما عن التاخحيرة 
والدروس» وصرح به في المستند قال: ويؤيد حكم المضطر والناسي والجاهل جميعاً المستفيضة من الأخبار 
الصحيحة وغيرها الآنية المصرحة بأن من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجء اكه 

والحاصل: إن عموم العلة يشمل كل عذر من الأعذار العقلائية. 

ويهذا تبين أن كلام الحدائق الراجع إلى أن النسيان ليس بعذر في غير محله. 

نعم ظاهر هذه الروايات كمقتضى القاعدة» أنه لو تمكن عن اضطراري عرفة فلم يفعل بطل حجهء 
ويكون كعامد عدم الوقوف في الوقت الاحتياري» ولا بأس بالقول بهء» كما أن المعيار في ذلك الظن 


وعدمه فلا يعتبر اليقين أو الاحتمال. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح. 
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(مسألة :)١١©‏ قد عرفت أن وقت الوقوف الاختياري بعرفات من بعد زوال الشمس إلى حين 
الغروب؛ أو من زوال الشمس إلى حين الغروب المعلم بذهاب الحمرة المشرقية. 

أما الوقت الاضطراري له فهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

بلا خلاف كنااق الكواهرة. بل باع ماعن 'الذارك :يدل غليدما تقدم ى. المسالة الرايعة 
غشرة من الأخيان: 

إن الوالحتمن الوقوف الاضطرازي فس الكون لآ «السيعات الليل» إعمافا عقا وكا ىق 
التذكرة وغيرها كما في المستند» ويدل عليه إطلاق النصوص المتقدمة» وخصوص صحيحة معاوية 
الأخيرة: «فيقف يما قليلا»» وعلى هذا فليس الوقوف الاضطراري كالوقوف الاختياري الذي يجب فيه 
الاستيعاب. 

ثم إنه لو ترك الاضطراري عمداًء فالظاهر فساد حجه. كما أفيَ به المستند والجواهر وغيرهماء بل 
نسبه الأول إلى بعض مشايخه» ومقتضى كثير من عبارات الأصحاب. 

وول عله أمضانا إلى قاعدة «من ل من المأمور به فقد تركه»» صحيح الحلبي السابق» 
حيث قال: «فلا يتم حجه حىّ يأ عرفات)0) ا 

تح الو تر كك لتبيانا أو استطازارا أو اهلا قصورا أو وها ضح خعة: العموم العلة :هذا الصحيم 
فوم كنا تماقا الأمجدال به اها 

ولو تمكن وتركه جاهلاً مقصراء ففي الفساد وعدمه نظرء من أنه مقتضى القاعدة» ولا يبعد شمول 
نصوص: «فلايتم حجه» ونحوه له» ومن عموم «أبما رجل ركب أمراً بجهالة» الوارد في نفس باب الحج» 
وهذا أقرب. 


وسيأق لاتين المسألتين مزيد توضيح في أقسام إقواك: المواقفين: 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
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(مسألة :)١5‏ يستحب في المقام أمور: 

الأول: أن يغتسل للوقوف» كما تقدم في المسألة السابعة. 

الثاني: أن يضرب عباه بنمرة» ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أي عبد الله (عليه السلامم في 
حديث قال: «فإذا نهيت إلى عرفات فاضرب باك بنمرة» وثمرة هي بطن عرنة» دون الموقف» ودون 
0 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل من عرفة 
بنمرة» ومرة موضع بعرنة» ضربت فيه قبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» إلى أن قال: «ثم ركب 
حق أل الموقف)7"©. 

وعن العوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنه غدا من ميئ من حين أصبح بعد صلاة 
الصبح يوم عرفة فتزل بنمرة»» إلى أن قال: «ثم راح فوقف الموقف بعرفة7”, 

الثالث: أن يدعو حين التوجه من مئئ إلى عرفة» ففي صحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إياك صمدت»ء» وإياك اعتمدت» 
ووجحهك أردت» فاسألك أن تبارك لي في رحلي» وأن تقضي لي حاحتقء وأن تجحعلئى ممن تباهي به اليوم 
من هو أفضل مئ ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات)©2. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؛ الباب 4 من أبواب إحرام الحج. 

)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص9١"‏ في ذكر الخروج إلى مئ. 

(5) العوالي: ج١‏ ص175ح5307١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ الباب 8 من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 
4١/‏ 


والرضوي: «فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات وكبر» وإن شكت فلبٌ» وقل: اللهم 
عليك توكلتء أسألك أن تغفر لي ذنوبي» وتعطيئ سؤلي» وتقضي لي حاحيء وتبارك لي في جسديء 
وأن تحعليي من تباهي به من هو أفضل ميئء وتوجهئ للخير أينما توجهت)"2. 

الرابع: أن يقف في عرفات ,ميسرة الحبل» وهو المكان الذي يكون على يسار الجائي من مكةء 
حيث تكون القبلة حلف ظهره وهو إلى الحال مضرب خحباء الشيعة. 

ففي الصحيح, عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قف في ميسرة الحبل» 
فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقف بعرفات في ميسرة الحبل» فلما وقف جعل الناس 
يبتدرون أحفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاهاء ففعلوا مثل ذلك» فقال: أيها الناس ليس موضع أخفاف 
ناقي الموقف» ولكن هذا كله موقفء وأشار بيده إلى الموقف», وقال: هذا كله موقف, وفعل مثل ذلك 
في المزدلفة)”"©. 

وعن بشر وبشير اب غالب الأسديين» قالا: «وقفنا مع أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
(عليهما السلام) بوساح لكيه من فسطاطة ف جماعة من أهل بيته وولده وشيعته ومواليه, 
متذللاً خاشعاء فجعل بمشي هوناً ح يقف في ميسرة الحبل» فاستقبل البيت ورفع يديه تلقاء وجهه 
كاستطعام المسكين»” 5 لخ 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص”5١‏ الباب 8 من أبواب إحرام الحج... ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 

(5) المستدرك: ج١‏ ص5١‏ الباب ١١‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 
/1 


الخامس: أن يكون في سفح الحبل؛ والمراد بسفحه أسفله حيث يسفح فيه الماء» ففي خبر مسمعء 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عرفات كلها موقف, وأفضل الموقف سفح الحبل» إلى أن قال: 
ووانتقل عن الحطننات» :واتق الأراك) 20 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: عرفة كلها موقف وأفضل ذلك 
0006 

ورا يدل عليه أيضاً موثق إسحاق» سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق 
قل احيرنيك ابخان الأرطي انه رفن لاطو 

السادس: الدعاء بالمأثور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام)» كدعاء 
الإمام الحسين (عليه السلام) ودعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) وغيرهما. 

فعن معاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما تجعل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ 
نفسك للدعاءء؛ فإنه يوم دعاء ومسألة» ثم تأي الموقف وعليك السكينة والوقار» فاحمد الله وهلله وهجره 
واثح عليه وكيرةماثة مزة واتجلطافة مرق وأسيحه ماقة مرة وأقرا قل هو الله أخد عاقة مزق «وخخيز 
لنفسك من الدعاء ما أحببت» واحتهد فإنه يوم دعاء ومسألة» وتعوذ بالله من الشيطانء فإن الشيطان لن 
يذهلك في موقف قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن» وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس» 
واقبل قبل نفسكء وليكن فيما تقول: اللهم إني عبدك 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص0١٠”‏ في ذكر الخروج إلى مئ والوقوف بعرفة. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... حه. 
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فلا تحعلني من أحيب وفدك» وارحم مسيري إليك من الفج العميق» وليكن فيما تقول: اللهم رب 
المشاعر كلها فك رقب من النار» وأوسع على من رزقك الحلال» وادرأ عي شر فسقة الجن والإنس» 
وتقول: اللهم لا تمكن بي ولا تخدعيئ ولا تستدرحيئ» وتقول: اللهم إن اسألك بحولك وحودك وكرمك 
وفضلك ومنّك يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين» أن تصلي 
على محمد وآل محمد» وأن تفعل بي كذا وكذا». 

«وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء: اللهم حاحييّ إليك الي إن أعطيتنيها لم يضري 
ما منعتي» والى إن منعتنيها لم ينفعيئ ما أعطيتئ» أسألك خلاص رقبى من النار». 

«وليكن فيما تقول: اللهم إني عبدك وملك يدكء ناصيي بيدك» وأحلي بعلمك؛ أسألك أن توفقئي 
ا وزضفيق فو يوان سل م ساسك ال أريتها حليلك إبراهيم (عليه السلام) ودللتها نبيك محمدا 
(صلى الله عليه وآله وسلم)». 

«وليكن فيما تقول: اللهم اجعلئ ممن رضيت عمله؛ وأطلت عمره؛ وأحييته بعد الموت حياة طيبة) 
ويستحب أن يطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة)7"©. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال سول الله زميق الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه 
السلام): «ألا أعلمك دعاء يوم عرفة» وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء» فقال علي (عليه السلام): 
بلى يا رسول الله قال: فتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيي وكيت؛ 
ويكيت ويحيي» وهو حي لا يموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء اللهم لك الحمد أنت كما 
نقول وخير ما يقول القائلون» اللهم لك صلاتي ودين ومحياي وثمماتي ولك تراثي وبك حولي ومنك 


قوني» 


.١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ١4 الوسائل: ج١٠ ص١ الباب‎ )١( 
١٠و‎ 





اللهم اني أعوذ بك من الفقر» ومن وساوس الصدرء ومن شتات الأمر» ومن عذاب النار» ومن 
عذاب القبر» اللهم إني أسألك من خير ما يأنٍ به الرياح» وأعوذ بك من شر ما يأ به الرياح» وأسألك 
خير الليل وخير النهار)”©. 

وروى عبد الله ابن سنان: «اللهم اجعل في قلبي نوراء وف سمعي وبصري نوراًء ولحمي ودمي 
وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدحلي ومخرجي نوراء وأعظم إلي نوراً يا رب يوم ألقاك, إنك 
على كل يي كم 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله 
كال طرق وكين اللتادمافة مرق مقو 0 مايا لذ اللا قوة إلا وال فدهن توتفول» أشهد أن لاله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ بحبي ويميت» وبميت ويحيي» وهو حي لا يبموتء بيده الخير وهو 


على كل شيء قدير مائة مرة. ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة» ثم تقرأً: قل هو الله أحد ثلاث 


أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس حى تفرغ منهماء ثم تحمد الله عز وحل على كل نعمة أنعم 
عليك» وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منهاء وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال» وتحمد 
لله تعالى على ما أبلاك» وتقول: اللهم لك الحمد على نعمائك الي لا تحصى بعددء ولا تكافاً بعملء 


4. 


ونحمده 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص6١‏ الباب ١4‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب 4 ١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 
(؟) سورة الاعراف: الآية 64 ه. 


٠١.١١ 


بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن» و تسبّحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن» وتكبره 
بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن» وقلله بكل قليل هلل به نفسه في القرآن» وتصلي على محمد وآل 
محمدء وتكثر منه وتحتهد فيه» وتدعو الله عز وجل بكل اسم مى به نفسه في القرآن» وبكل اسم تحسنه. 
وتدعوه بأسمائه الى في آخر الحشرء وتقول: أسألك يا الله يا رحمانء» بكل اسم هو لكء وأسألك 
بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك؛ وبجمعك وبأركانك كلهاء وبحق رسولك صلوات 
الله عليه وباحمك الأكبر» وباحمك العظيم الذو دمن ذقاك يد كاذ حدما عليلك أن لذ حرية وباحمك 
الأعظم الأعظم الأعظمء الذقن من .دعاك بيه كان ححا عليلك أن ترد وأن تعطيه ما سأل» أن تغفر لي 

وتسأل الله حاحتك كلها من أمر الآخرة والدنياء وترغب إليه في الوفادة في المستقبل في كل عامء 
قال الله انس ميعن عرد وتتوب إليه سبعين مرة» وليكن من دعائك: اللهم فكب من النارء وأوسع 
علي من رزقك الحلال الطيب» وأدرأ عبن شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم. فإن نفذ 
هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخره» ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة)”"©. 

أقول: يمكن أن يستخرج الشخص آيات الحمد والتسبيح والتكبير والتهليل من القرآن الكريم 
بواسطة كتاب كشف الآيات. 


وعن النيسابوري قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) عند ما وقف بالموقف 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب 4 ١‏ من أبواب إحرام الحج... ح؛. 
٠١.١5‏ 





نك بيك ويد ) افمازالنا تدوكوق إل أن أفاض ا ها رانك ادا اقدر على الك ةم 

وعن علي بن داودء قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) بالموقف أحذ بلحيته ومجامع ثوبه وهو 
يقول باصبعه اليمئ منكس الرأس: «هذه ذم ما جنيت)”". 

وعن السيد»ء عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)» من أدعيته يوم عرفة: اللهم كما سترت 
على ما لم أعلم فاغفر لي ما تعلم» وكما وسعئ علمك فليسعيئ عفوك» وكما بدأتئ بالإحسان فأتم 
نعمتك بالغفران» وكما أكرمتئ .معرفتك فاشفعها .مغفرتك» وكما عرفتئ وحدانيتك فأكرمئ باطاعتك؛ 
وكما غصيتئ ما لم أكن أغتصم .مه إلا يعضمتك فاغفر في .مالو شفت.عصمتى 'منه يا واد يا كريم يا 
ذا الجلال والأكراه”". 

وعن البزنطي» عن الرضا (عليه السلام) قال: كان أبو حعفر (عليه السلام) يقول: «ما من بر ولا 


١١ 


فاحر يقف بحبال عرفات فيدعو الله إلا استجاب له. أما البر ففي حوائج الدنيا والآخرة» وأما الفاحر 


ع 


٠. 


ففى أمر الدنيا)29؟. 
والرضوي: «ثم ائت الموقف فادع بدعاء الموقف». واحتهد في الدعاء والتضرعء وألح قائما وقاعدا 
إلى أن تغرب ال 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١54‏ الباب 4 ١‏ من أبواب إحرام الحج... ح1١»‏ عن الإقبال: ص9*”. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ١54‏ الباب ١4‏ من أبواب إحرام الحج... ح”» عن الإقبال: ص9*”. 
(5) المستدرك: ج؟ ص4 ١5‏ الباب ١4‏ من أبواب إحرام الحج... ح4» عن الاقبال ص99”. 
(4) قرب الإسناد: ص55 .١‏ 


(5) فقه الرضا: صم" س١3.‏ 





وعن ابن شهر آشوبء عن العنبري» قال: حطب البي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم عرفة 
وحث على الصدقة» فقال رجل: يا رسول الله إن إبلي هذه للفقراء» فنظر النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إليها فقال: «اشتروها فاشتريت)0؟. 

(السابع): الدعاء للاخوان. 

ففي الصحيحء عن إبراهيم بن هاشمء قال: رأيت عبد الله بن جندب ف الموقف» فلم أر موقفاً 
كان اق من موقفه» ما زال 58 يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حىّ تبلغ الأرض» فلما 
تيزف لدان رظي .زا ناا متمد معنا اراركت ع قدا قل | عون بهو سد فلاف قال والئلة نا قوشم رأ 
لإخواني» وذلك لأن أبا الحسن موسى بن حعفر (عليه السلام) أخبرني: «أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب 
نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف مثله»» فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا 
أدري تستجاب أم اند 

وعن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه 
خق يفيض الئاسء"قال: قلت له: تنفق. مالك وتتعث بنك حق إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه 
الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسكء قال: إن على ثقة من دعوة الملّك 
لي» وفي شك من الدعاء لنفسي 0". 

وفي الموثق: عن إبراهيم بن أي البلاد» أو عبد الله بن جندب» قال: كنت 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص4 ١5‏ الباب 5 ١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١٠.‏ عن المناقب. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 


١ 


ف الموقف» فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصاباً بإحدى عينيه» فإذا 
عينه الصحيحة حمراء كأا علقة دم» فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على عينك 
الأخرى» فلو قصرت من البكاء قليلاء قال: لا والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم» فقلت: فلمن 
دعوتء فقال: دعوت لإخواني» فإني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من دعا لأحيه بظهر 
الغيب وكل الله من السماء به ملكا يقول: ولك مثلاه»: فأردت أن أكون أنا أدعو لإخوان والملك يدعو 
ل لآق شالق من دعاق النفسى :وليك كناك هع دعاء الملق7". 

وعن زيد النرسي في أصلهء قال: رأيت معاوية بن وهب البجلي في الموقف وهو قائم يدعو 
فتفقدت دعاءه فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحدء وسمعته يعد رجالاً من الآفاق» يسميهم ويدعو لهم 
حن نفر الناش» فقلث له: يا أبا القاسم أصلحك الله لقد رآيت متك عحباء فقال: يا بن أغي» فنا 
الذي أعجبك مما راف مئ فقال: رأيتك لا تدعو لنفسك: وأنا أرمقك حي الساعة» فلا أدري أي 
الأمرين أعجب ما أحطأت من حظك ف الدعاء لنفسك في مثل هذا الموقف» وعنايتك وإيثار إخوانك 
على نفسك حي تدعو لهم في الآفاق. فقال: يا بن أحي فلا تكثرن تعجبك من ذلكء إني معت مولاي 


ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة, جعفر بن محمد (عليهما السلام)» وكان والله في 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠”‏ الباب ١7‏ من أبواب إحرام الحج... ح". والكافي: ج؛: ص55: في الوقوف بعرفة... ح3. والتهذيب: 
جه ص85 ١‏ الباب ١١‏ في الغدو إلى عرفات ح١5.‏ 


ا 


زمانه سيد أهل السماءء وسيد أهل الأرض» وسيد من مضى منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم 
الساعة» بعد آبائه رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة من آبائه (صلوات الله عليهم) تقول ولا سيك أذنا 
معاوية وعميت ‏ عيناه» ولا نالنه شفاعة محمد وأمير المؤميين. إصلوات الله عليهما): ومن دغا لأعية المؤمن 
بظهر الغيب ناداه ملك من سماء الدنيا: يا عبد الله لك مائة ألف مثل ما سألت» وناداه ملك من السماء 
الثانية: يا عبد الله لك مأتا ألف مثل الذي دعوت» وكذلك ينادي من كل سماء تضاعف حى ينتهي إلى 
السماء السابعة» فيناديه ملك: يا عبد الله لك سبعمائة ألف مثل الذي دعوت»ء فعند ذلك يناديه الله: 
عبدي أنا الله الواسع الكريم الذي لا ينفذ حزائئ» ولا ينقص رحميّ شيء» بل وسعت رحمي كل شيء) 
لك ألف ألف مثل الذي دعوت فأي حظ يا بن أخ أكثر من الذي اخترت أنا لنفسي7" الحديث. 

وهذه الأخبار وإن كانت لم تخصص ذلك بعرفاتء إل أن التزام هؤلاء الأصحاب» وكون الموقف 
من أحد مصاديقها يكفي لذكر ذلك هنا. 

(الثامن): يستحب للشخص أن يسد الخلل بنفسه وبرحلهء ومع ذلك أن لا يدع مكاناً حالياء 
بل يستر الأرض حي لا تظهرء لكون نفسه فيها أو رحلهء ولا يبعد أن تكون العلة في هذا الاستحباب 
إرادة ستر الأرض عن الأبصار حن يظهر ازدحام الناس وكثرتهمء فيكون ذلك أدل على تعظيم الله 
سبحانه» كما بمكن أن تكون الحكمة عدم مزاحمة الناس» كما هو المتعارف من أن بعض الناس يأحذون 
مكاناً وسيعاء فيقع غيرهم في ضيق؛ وكيف كان فلا إشكال في ذلك. 


.١ح من أبواب إحرام الحج...‎ ١5 الباب‎ ١54 المستدرك: ج١ ص‎ )١( 
١٠١5 





ففي صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «فإذا ايف حلا فسده بنفسك أو 
براحلتك» فإن الله عز وجل تب أن تسد تلك الدلة 237 

وخبر سعيد بن يسارء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) عشية من العشايا .مى» وهو بحثئي 
على الحج ويرغبئي فيه: «يا سعيد أبما عبد رزقه الله رزقاً من رزقه» فأحذ من ذلك الرزق فأنفقه على 
نفسه وعلى عياله» ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس» حى يقدم يهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل» ألم تر 
2 تكون هناك فيها خلل فليس فيها أحد»» فقلت: بلى جعلت فداك» فقال: «يجيء بحم قد ضحاهم 
حي يشعب بهم تلك الفرجء فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له: عبدي رزقته من رزقي فأذ ذلك 
الرزق فأنفقه» فضحى به نفسه وعياله؛ ثم جاء كم حى شعب بم هذه الفرحة, التماس مغفريٍ فأغفر له 
ذنبه وأكفيه ما أهمهي؛ قال سعيد: مع أشياء قالها نحواً من عشرة0©. 

وعن محمد بن عجلان» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان علي بن الحسين 
(عليهما السلام) إذا دحل شهر رمضان» إلى أن قال: «ولقد كان يشتري السودان» وما به إليهم حاحة 
أت يمم عرفات فيسد يهم تلك الفرج والخلال» فإذا أفاض أمر بعتقهم وجوائز لحم من المال)”". 

وظاهر هذين الحديثين استحباب أن يستصحب الإنسان أهله وحدمه لتكثير السواد هناك, حي لا 
تبقى أرض الموقف حالية. 

وربما احتمل في معن سد الخلل غير ما تقدم» كما في الحدائق والجواهر» فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١‏ الباب ١7‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ١‏ الباب ١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 

(5) المستدرك: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب ١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 
/ا١١‏ 


(التاسع): أن يدعو قائما مادا يديه» كما تقدم في حديث دعاء الحسين (عليه السلام) ومدّ أبي 
حعفر (عليه السلام) يديه. 

لكن ذكر الحدائق والجواهر أنهما لم يقفا فيه على نص. 

ووو الور ودرا كأ "نفدم تق ضيح جفاريه الذاله قلي أن الى رساي انه غلبو اله رونلل 
وقف راكبا. 

ومثله في الدلالة ما رواه الحميري في قرب الإسناد» عن محمد بن عيسى» عن حماد بن عيسىء قال: 
رلك أباعيد ااه ؤفليه العام عع ين عش ارغريها النياكم): 4 الراقق على :بقل راقع بيده إن 
كفية إلى السسطاء وهو ميلو ذ #نافة بعل شاف شالف 

وفي حديث عن حفصء أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) في الموقف واقفاً على بغلته2©. 

(العاشر): التصدق والعتق» كما تقدم من أمر البي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصدقة» وفعل 

لباقي عقيو أن يأحذ بلحيته ومجامع ثوبه ويشير بإصبعه في حالة الدعاء في الجملة» كما تقدم 
عن أبي عبد الله (عليه السلام). 

(الثاني عشر): يكره الوقوف ف أعلى الجبل إلا مع الضرورة» كما ذكره غير واحد» لكن عن ابن 


)١(‏ قرب الإسناد: ص77. 


١؟)‏ قرب الإسناد: صه7. 


فعن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الحبل 
أحب إليك أم على الأرض: فقال: «على الأرض»0©. 

وعن سماعة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون» قال: 
شوق الا 

وتقدم في حديث البزنطي: «يقف بجبال عرفات)”©. 

(الثالث عشر): يكره الوقوف بغير طهارة» كما ذكره غير واحد. 

ففي صحيح علي بن جعفرء عن أنخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل هل يصلح له 
أن يقف بعرفات على غير وضوء, قال: «لا يصلح له إلا وهو على وضو»”». 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «لا يصلح الوقوف بعرفة على 
غير طهارة»"2. 

وعدن انان تون كان امهيا لوجي إلا أنه لخي مين ليما ضفل الامتساي كما مق 
المشهور» لصحيحة ابن عمار: «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوءء إلا الطواف فإن فيه 
صلاة» والوضوء أفضل)9". 

(الرابع عشر): أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» كما تقدم في جملة من 
الروايات» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين زاغت الشمس يوم عرفة وقف فخطب 
اليا د بلال» ثم أقام 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب إحرام الحج... ح". 
(9*) قرب الإسناد: ص55 .١‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص78 الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص١٠‏ في ذكر الخروج إلى مئ و... 

(7) الوسائل: ج59 ص0" الباب ١5‏ من أبواب السعي ح١.‏ 





الصلاة فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ول يصل بينهما شيئاء ثم ركب ح أتى الموقف", 
إخ. 

(الخامس عشر): يستحب للإمام أن يخطب» كما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

والعتافنى عفر أن انيدان ا جذا وخر دالت 

فعن الصدوق قال: سمع علي بن الحسين (عليه السلام) يوم عرفة سائلاً يسأل الناس» فقال له: 
وؤضك أعى ان شالق هن البو برضي انان نظوق اطواى بق بهذا البوع أن ركرك سعيد اناو كاك 
ابوجعفر (عليه السلام) إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلة. 

وق المرسل: «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: «يوم عرفة يوم لا :يشال فيه أخد أحدا 
إلآ الذ20, 

بل يظهر عن بعض الروايات كراهة السؤال في الحرم أيضاً. 

فعن الزهري: إنه قيل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): إنه لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك» 
وكان بمكة والوليد بماء ليقضي لك على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ 
فقال: «ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله عز وحلء إن لآنف أن أسأل الدنيا حالقهاء فكيف أسأها 
مخلوقاً مثلي»» قال الزهري: فلا حرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حن حكم له على محمد بن 
الحرفية7 7 . 


... في ذكر الخروج إلى مئ‎ 7١9 الدعائم: ج١ ص‎ )١( 

(؟) الفقيه: ج؟ ص1717 الباب 77 من فضائل الحج ح9” و5”. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص78 الباب 7١‏ من أبواب إحرام الحج... ح". 
١٠١‏ 


(السابع عشر): يستحب التجمل والزينة عشية عرفة» أي عصرها. 

فعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلامم» قال: سألته عن قول الله عز وجل: لخُدُوا زِيتكَكُمْ عند 
كل مسنْجد 7" قال: «عشية عرفة)”". 

(الثامن عشر): تستحب هذه الصلاة في عرفة» فعن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه 
السلام) بعرفة أتى بخمسين نواة فكان يصلي بقل هو الله أحد. فصلى مائة ركعة بقل هو الله أحد, 
وخحتمها بآية الكرسي؛ فقلت: حعلت فداك؛ ما رأيت أحداً منكم صلى هذه الصلاة ههناء فقال: «ما 
شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة)0". 

(التاسع عشر): يلزم حسن الظن بالله في المغفرة بعرفات» كما ذكره غير واحد. 

فعن إدريس بن يونسء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: أي أهل عرفات أعظم جرماء 
قال: «المنصرف من عرفات وهو يظن أن الله لم يغفر له»9). 

وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قيل: يا رسول 
الله أي أهل عرفات أعظم جرماًء قال: «الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له»» قال جعفر 
بن محمد (عليهما السلام): «يعنٍ الذي يقنط من رحمة الله عز وجل)””. 


.81 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص”” الباب 75 من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8١‏ الباب ١5‏ من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص0١‏ الباب ١7‏ من أبواب إحرام الحج... ح؟. 

(5) المستدرك: ج٠١‏ صه ١‏ الباب ١١‏ من أبواب إحرام الحج... ح”, عن الجعفريات ص4 ". 
١1١‏ 





وهذا السيد قال: قال رسول: الله وصلى الله عليه وآله وسلم): ومن الذذتوب ذنوب لا تغفر إلا 
بعرفات)20. 

(العشرون): يستحب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور. 

فعن عبد الله بن ميمونء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وقف بعرفات» فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع؛ قال: اللهم إن أعوذ بك 
من الفقرء ومن تشتت الأمر» ومن شر ما يحدث بالليل والنهار» أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك» وأمسى 
حوفي جم بأمانك» وأمسيون ذلي بم بعزك, وأمضن وجحهي الفاني ل بوجهك الباقي» يا 
خير من سئل» ويا أحود من أعطى» جللئٍ برحمتك» وألبسئ عافيتك» واصرف عن شر جميع 
لفك 

وعن أبي بصير عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: اللهم لا 
تجعله آخر العهد من هذا الموقفء وارزقنيه من قابل أبداً ما أبقيتئ» وأقلبئ اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً 
0 ل لي» بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام» واحعلي اليوم 
من أكرم وفدك عليك؛ وأعطئ أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان 
والمغفرة» وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير» وبارك لهم في)"". 


."5 من أبواب إحرام الحج... ح4» عن الجعفريات ص‎ ١١ الباب‎ ١ المستدرك: ج٠١ صه‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١٠ ص١" الباب 54 من أبواب إحرام الحج...‎ 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص١" الباب 54 من أبواب إحرام الحج... ح؟.‎ 

١١1 


عن كناك بن ان كيد لقال 4 كيت قري عو الن لسن موسي قله دافم بالو من فلن 
همت الشمس أحذ بيده اليسرى .مجامع ثوبه» ثم قال: «اللهم إن عبدك وابن عبدك» إن تعذبئ فبأمور قد 
سلّفت م وأنا بين يديك» وإن تعف عين فأهل العفو أنت أهل العفوء يا أحق من عفىء اغفر لي 
ولأصحابي» وحرك دابته*" , 

(الواحد والعشرون): يستحب للناس في سائر الأمصار أن يجتمعوا يوم عرفة» ويدعوا الله تعالى. 

فعن ابن سنان» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في 
الأمصار يدعون الله عز وجل)”". 

وعن أبي جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) أنه قال: «لا عرفة إلا مكة» ولا بأس أن 
يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الل" . 


)١(‏ المستدرك: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 77 من أبواب إحرام الحج... ح١»‏ عن الإقبال ص79". 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص6" الباب 55 من أبواب إحرام الحج... ح١.‏ 
() الوسائل: ج١٠‏ ص6" الباب 55 من أبواب إحرام الحج... ح7. 

١1١1 


(مسألة :)١17‏ لو بن العامة على كون يوم الثامن عرفة» فهل تحزي التقية للشيعة في ذلك» حىّ 

قولان» ذهب العلامة الطباطبائي (رحمه الله وصاحب المقامع والكئ وصاحب الجواهر إلى 
الإحزاء» وذهب بعض آخر منهم الشيخ المرتضى وانحقق القمي إلى العدم. 

قال الأول في رسالة متعلقة بالحج: إذا ثبت الحلال عندهم ولم يقبت عندناء أو يثبت العدم» هل 
يلزمنا العمل على مقتضى ما عندهم من ثبوته موافقة لهمء أو لزم غيرها والعمل صحيح, أم يعاد بعد 
الشمك أ يوت لاا الأقرهه شؤيانة التفية فق قله تكرت العم «عل ,تفط ان امريدريد ا ريا 
وإن كان الإعادة مع التمكن أحوطء انتهى. 

وقال الثاني ما تعريبه: لو اشتبه الحلال في ذي الحجة وبئ العامة على طرف» فلو أمكن للشيعة 
الوقوفان بدون أن يوجب عملهم خلافاً للتقية» إلى أن قال: وجب الإتيان بالوقوفين على النهج المقرر 
شرعاً» وإلا وحبت الموافقة تقية» والحج صحيح. إلى أن قال: وهكذا حكم الصلاة والوضوء والغسل 

وقال الرابع: لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالمحلال على وجه يكون يوم التروية عندنا 
لا يحري لعدم ثبوقا في الموضوع الذي محل الفرض منه. كما يؤمي إليه وحوب القضاء في حكمهم 
بالعيد في شهر رمضانء الذي دلت عليه النصوصء الى منها: »لئن أفطر يوماً ثم أقضيه أحب إلي من أن 
يضرب عنقي ») م أحد لهم كلاماً قُُ ذلك» ولا يبعدل القول بالإحزاء هنا إلناناً له بالحكم للحر ج» 


١١ 


عثرت على الحكم بذلك منسوباً للعلامة الطباطبائي» ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركهء 
الشهين : 

وهذا القول بنظري هو الأقرب» وفاقاً لغير واحد من المعاصرين» ويدل على ذلك طوائف من 
الأخبار: 

الأولى: ما يدل على المسألة بخصوصهاء كرواية أبي الجارود» سألت أبا جعفر (عليه السلام): إنا 
شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحىء فلما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وكان 
بعض أصحابنا يضحيء فقال: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس» والصوم يوم يصوم 
3 

ومن المعلوم أن ذلك تتزيل شرعي لا لبيان الواقع» إذ التشريع لا يغير التكوين»؛ فالمراد أن الحكم في 
الفطر والأضحى والصوم تابع للناس المراد مم العامة» ومن البديهي أنه في حال التقية لا مطلقأء كما أن 
المعلوم أن كون الأضحى تاها لهم» يدل بالالتزام العرفي على كون عرفة يا تابعة لهم» والمناقشة في 
الدلالة في غير محلها. 

ومما يؤيد ذلك كثرة ابتلاء الشيعة في تلك الأزمنة يبهذا الإشكال؛ حي أن الصدوق (رحمه الله في 
الفقيه» في باب صوم التطوع» بعد أن روى عن حنان بن سدير» روى عن أبيه (أبي جعفر (عليه السلام) 
تيف قال ساألتة عن صوم يوم عرفة» فقلت: حجعلت فداك إهُم يزعمون أنه يعدل صوم سنة» قال: 
كان أبي (عليه السلام) لا يصومه»» قلت: ولم حعلت فداك» قال: «يوم عرفة يوم دعاء ومسألة. 


فأتخوف 


)١(‏ الوسائل: جلا ص45 الباب 01 من أبواب ما يمسك عنه... ح7. 
١1١6‏ 





أن يضعفيئ عن الدعاء وأكره أن أصومه وأتخوف أن يكو يوم عرفة يوم الأضحى» وليس بيوم 
صوم)”'"» قال: قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): إن العامة غير موفقين لفطر ولا أضحىء وإنا كره 
(عليه السلام) صوم يوم عرفة» لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين» إلخ. 

لا يقال: رواية أبي الجارود ناظرة إلى الحكم التكليفي لا الوضعي» ويدل عليه إنا لا نقول باتباع 
الناس في أول شهر رمضان وآخره وها ولذا يجب القضاء لو أفطر تقية في آخحر شهر رمضانء كما 
نص بذلك الرواية» وحيتئذ لا مانع من الالتزام بماء وأن التكليف ساقط بالتقية» أما الوضع فلاء فيجحب 
الإتيان بالحج في العام الثاني» واحتمال أن يكون العام الثاني كالعام الأول وهكذاء غير ضائر بعد عدم 
كونه مطابقا للخارج. 

لأنا نقول: ظاهر التنزيل في الرواية مطلق» والتفكيك بين الحكم التكليفي والوضعي شيء لا يكاد 

والحاصل: إن ظاهر الرواية العموم تكليفا ووايعاء وقيام دليل حاص على وجوب القضاء 2 
الفيوع ترح دل خيرة غلية خفوضا ةما رامن كز الشكيك هذا السمر و «الكحيان: 

ولو جاز هذا الحمل لكان حمل ما نحن فيه على مواضع أحر من الحج أولى» كمن أحرم ودخل 
الحرم فمات والنائب كذلك؛ ومن أفاض من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلاًء إلى غير ذلك من 
الموارد الي نقول بصحة الحج فيها. 

هذا مضافاً إلى عدم معلومية وجوب 


)١١‏ الفقيه: اج ص 8ه الباب ه؟ ف صوم التطوع ح17. 
١15‏ 





قضاء الصوم من أفطر تقية. 

والاستدلال بقول الصادق (عليه السلام) لا يخلو عن مناقشة» إذ ما تضمن القضاء من الأخبار 
الدالة عليه مرسلة» لا يصح الاعتماد عليها في نفسهاء مع قطع النظر عن قرينة حارجية» مضافا إلى أن 
الظاهر كون قول الإمام بأنه يقضيه لدفع استيحاش الراوي» ولذا لم يذكره (عليه السلام) في ما لم 
يستو حش . 

ولذا جوز المستند كون قضاء الإمام للأفضلية» مع أنه (رحمه الله ذهب إلى وجوب القضاء. 

ولا بأس بنقل روايات إفطار الإمام (عليه السلام). 

فعن خلاد بن عمارة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «دحلت على أبي العباس في يوم شك 
وأنا أعلم أنهامين دون ومطنان رهق تفذق فقال» يا أبا عند اللدا ليس هذا هن أباماقة قلت لد نويا أميز 
المؤمنين ما صومي إلا بصومكء ولا إفطاري إلا بإفطارك»» قال: فقال: أدنء قال (عليه السلام): 
«فدنوت فأكلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان»0"©. 

وعن داود بن الحصين» عن رجل من أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال وهو بالحيرة 
في زمان أبي العباس: إن دخلت عليه وقد شك الناس في الصومء وهو والله من شهر رمضان» فسلمت 
عليه» فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؛ فقلت: لاء والمائدة بين يديه» قال: فادن فكلء» قال: فدنوت 
فأكلت»» قال: وقلت: «الصوم معك والفطر معك»» فقال الرحل لأبي عبد الله (عليه السلام): تفطر 
يوماً من شهر رمضانء فقال: «أي والله أفطر يوم من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن يضرب 
020 
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عنقى 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص45 الباب 1ه من أبواب ما يمسلك عنه الصائم ح5. 
١١/‏ 


ألا ترى أنه حيث لم يعترض الرواي في الرواية الأولى على الإمام (عليه السلام) لم يذكر القضاءء 
وحيث اعترض عليه في الثانية ذكره. 

وهناك مرسلة أخرى كالثانية؛ إلا أن الراوي لم يعترض على الإمام (عليه السلام)» وقد ذكر (عليه 
السلام) قضاءه؛ لكن بمذه الصورة: «فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي»”", 
كن للد سعد ااه اراي 

ولذا ذهب الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس 
والروضة؛ بل الأكثر كما حكي إلى أن المكره مطلقاً لا يحب عليه القضاء لو أفطرء بل المنقول عنهم 
ولخي التساونه ابموز رلا قرا شي ا سواط دكن واكسا ناك اناق 

ورءما يؤيد ما ذكرنا من عدم معلومية وجوب القضاء عدم الإشارة إليه في روايات متعددة أخر 
أبضاء 

كرواية الفقيه» عن عبد الكريم بن عمروء حيث سأل الصادق (عليه السلام) فقال: إني جعلت 
على نفسي أن أصوم حي يقوم القائم (عليه السلام)» فقال: «لا تصم في السفرء ولا في العيدين» ولا أيام 
التشريق» ولا اليوم الذي تشك فيه» ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه, لأن في خلافه 
دخولاً ني نمي الله عز وجل» حيث يقول: «إولا تُلْقُوا بأْديكُْ إِلَى الَهلَكي 770 

وحار افق أرما بغ بق نين أن موري أنلاتوال + كفيك عيك أن غيد اله زعلية «الساضم بي 
اليوم الذي يشك فيه» فقال: «يا غلام اذهب فانظر هل صام 


١١؟)‏ سورة البقرة: الآية .١965‏ 
2١‏ الفقيه: ج31 ص75 الباب 5" لي صوم يوم الشك حة: 
١178‏ 


الأمير أم لا»» فذهب ثم عاد فقال: لاء فدعا بالغداء فتغدينا معه”". 

إلى غير ذلك. 

وكيف كانء فقد تحصل مما ذكرنا أن مقتضى رواية أبي الجارود تبعية الأضحى لأضحى الناس» 
والمفهوم عرفاً منه كفاية ذلك عن الفاعل. 

والقول بعدم التلازم بين وحوب المتابعة ولزوم القضاء قول يممقتضي عدم التلازم عقلاًء أما الفهم 
العرقي فهو يشهد بالتلازم. 

وما يدل على اتباع العامة في خصوص الحج: ما رواه العلامة والشهيد, عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «فطركم يوم تفطرون» وضحاياكم يوم تضحون)"”. 

113 أن انير انفويه الانشاء ريع الشعب التق ثثاو النسل و الأصهو عن اتاد لض 
عكلة لفاس قطر ١‏ وأطضي: 

ورما يظهر من العلامة والشهيد أن الرواية متلقاة بالقبول حيث لم يرداها بضعف السند. 

وتما يذل على ذلك أيضاً ما روي .عن البى (ضلى' الله عليه وآله.وسلع): وححكم :يوم حون 
رواه الشهيد في الدروسء والكلام في سندها ودلالتها ما تقدم. 

وبما يدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


)١(‏ الفقيه: ج؟ ص75 الباب 5” في صوم يوم الشك حه. 
(؟) الجواهر: ج9١‏ ص١7.‏ 
(5) الجواهر: ج9١‏ ص70 و١"7.‏ 
16> 


أبقا : وي عرفة الذي برعت فته الناني) 27 و النقر وت قل االشئاة والدلالة ما تفلم 

الطائفة الثانية: الأبار الدالة على التقية عموماء وقبل ذكرها لا بأس بنقل بعض الكلمات: 

قال الشيخ (رحمه الله): المقام الثالث في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات 
فنقول: إذا أذن الشارع في إتيان واحب موسع على وجه التقية» إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة 
متكتفاً حال التقية» أو بالعموم كأن يأذن بامتئال أوامر الصلاة» أو مطلق العبادة على وجه التقية» كما 
هو الظاهر من قوله (عليه السلام): «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين)”'" ونحوه. ثم 
ارتفعت التقية قبل حروج الوقت فلا ينبغي الإشكال في إحزاء المأي به وإسقاطه الأمرء لما تقرر في محله 
من أن الأمر بالكلي كما يسقط بفرده الاحتياري فكذلك يسقط بفرده الاضطراري» إذا تحقق الاضطرار 
الموحب للأمر به» فكما أن الأمر بالصلاة يسقط مع الطهارة المائية فكذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا 
وقعت على وجه المأمور به» انتهى. 

وقال في المصباح: لا ينبغي التأمل في أن مفاد أكثر أحبار التقية جحواز إيجاد الأفعال المأمور بما في 
الشريعة على وفق مذهب العامة تقية ولازمه الإحزاء» كما عرفت غير مرة» فلا ريب قي عدم وجوب 
إعادة الأعمال الواقعة حال التقية» من دون فرق بين أن يكون متعلق التقية ثما ورد فيه نص على 


.7١ص‎ ١9ج الجواهر:‎ )١( 
من أبواب الأمر والنهي 7 ح3.‎ ٠ الوسائل: ج1١ ص6 الباب‎ 2١ 
١ 


الخصوص أم لاح انتهى. 

ولا يخفى أن الأخبار العامة في باب التقية كثيرة جحداء ذكرها الوسائل والمستدرك في كتاب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وكذا الأخبار الخاصة في باب الوضوء والصلاة ونحوهاء ولا يرتاب الناظر 
إليها في أن التقية رافعة للتكليف الأولي» وبه أف الفقهاء في غير مورد من موارد الفقه» كالوضوءء 
والتكتف» وقول آمين,» والاقتداء بالمخالف» ومن حلف تقية أو نحو ذلك. 

وبعض تلك الموارد خاصة ف الموضوعات كباب الصومء وكثير منها في الأحكام» والعمومات 
تشمل الطائفتين» والدلالة العرفية بل الشرعية في بعض الموارد على الإجزاء غير حفية على أحد. 

وإنما وقع الكلام في صوص الصوم وقد عرفت أن الأكثر قائلون بالإحزاء فيه أيضاء وفي الحج 
وقد عرفت أن القائل بالإحزاء في هذا المورد أيضا كثير» حسب ما رايناه من كلماتم. 
يحتاج إلى دليلةه وهو مفقود في المقام, وإن سلمنا وجوده في باب الصيام» ونحن نذكر بعض الأحبار هنا 
إنانا إل السرم ان ون 

فعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «التقية في كل ضرورة» وصاحبها أعلم يما حين 
ول . 


وعن محمد بن مسلم وزرارة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 


)١(‏ الوسائل: ج١1١‏ ص" ؛ الباب ٠5‏ من أبواب الأمر والنهي ح1. 
١١‏ 





«التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدمء فقد أحله الله لهم("©. 

وعن ابن أبي عمر الأعجمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «لا دين لمن لا 
تقية له» والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين)”". 

رفور ليع زنك لد نيع لقي انتيل لقال انرقلته لا اف ليزن اعد :شري السك 
ومسح الخفين ومتعة الحج)”". 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان 
التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز» © . 

وعن يحبي بن سالم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «التقية في كل ضرورة»"©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «التقية ديئ ودين أهل بيق)"2. 

وعن الصدوقء» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت 
3 


وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في حديث: «إن أبي (رضوان 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص58؛ الباب 75 من أبواب الأمر والنهي ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص58؛ الباب 75 من أبواب الأمر والنهي ح". 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص59 الباب 75 من أبواب الأمر والنهي ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص53؛ الباب ١5‏ من أبواب الأمر والنهي ح5. 
(5) الوسائل: 


(5) المستدرك: ج” ص77 الباب 7 من أبواب الأمر بالمعروف ... ح١.‏ 





1) الفقيه: ج؛ ص0٠‏ الباب 5 في صوم يوم الشك ح5. 
١"‏ 


الله عليه) كان يقول: إن التفية من ديئي ودين آبائي» ولا دين لمن لا تقية له»7©. 

وعن علي بن محمدء قال: سألته هل نأحذ في أحكام المحالفين ما يأحذون منا في أحكامهم؛ 
فكتب: «يجوز لك ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم)"". 

وعن عطاء بن سائب» عن السجاد (عليه السلام): «إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم: 
ولا تستهزؤوا أنفسكم» إلخ ”". 

وغق اللتواطوة التقال الق ذيل هكين ديفن وق يتات مي مدا لخر متطانا إل “كن لقره 
5 صحة المعاملة بأحكامهم تقية على نحو الصحة في العبادة» وإن افترقا بقاعدة الإجزاء في الثانية دون 


0 


4 2 


الأولى» انتهى. 

إلى غير ذلك من متواتر الروايات. 

ومن المعلوم أنه لو ألقى أحد من السلاطين مثل أحد هذه العمومات إلى وال من ولاته» فهم ترك 
الفالوت ااتقيو ,ولي يزان النقرا وقد ووم ناوا لانو هعور بودن حي فرق يينق أقيك رن لوانت 
موشوع او تحكما دل الفؤل وان النقية انسيف كع: للدلاقت الوضوض الك للعفوم اد لاه ليون 
أخبار الإفطار كاباء يلكي هلدا كما أن القول بأن التقية إنما هي لإخفاء المذهب بعيد عن 
الصواب» إذ العموم وخصوص إفطار الصادق (عليه السلام) رافعان له» ويمذا كله علم حال بعض 
التفاصيل الذي ذكروه في المقام» ولا حاحة 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص4 في ذكر منازل الأثئمة (عليهم السلام). 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5 ١6‏ الباب ١١‏ من أبواب آداب القاضي ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج8١‏ صه الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح. 
١7‏ 


الطائفة الثالثة: الأخبار الدالة على عموم رفع الاضطرار ونحوهء كقاعدة الحرج المستفادة من قوله 
تعالى: «إما حَعل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ من حَرّح7"؛ وأي حرج أعظم من عدم كفاية الحج في هذه السنة؛ 
مع الأتعاب الكثيرة ووجوبه في سنة أخرى. 

وقد استدل هذه القاعدة المشهور لأعظم من الحج» وهو الولاية من قبل الحائر» كما استدلوا يما 
في كثير من الفروع من أول الفقه إلى آخره. حى حكي أن الموارد المستدل يما على رفع الحكم في كتاب 
الحج فقطء أكثر من حمسين مورداً. 

وقاعدة اليسر المستفادة من قوله تعالى: «إيُرِيدُ اللَهُ بكم ا ريد بكم الْعْسْرَيه”"2. ولولا 
شوب الذهن ببعض الخدشات لرأى الفقيه أن الحكم بعدم كفاية الحج ووحوب الإتيان به ثانياً من أظهر 
مصاديق العسر» عرفا ف الفنية السابقة. 

والقول بأن هذا الاحتلاف بين الشيعة والسنة في الموقف حادث من جراء الحكومة الفعلية» ينفيه 
ما تقدم نقله عن الصدوق (رحمه الله) من كون ذلك في أكثر السنين» كما أن النقض بأصل الحج وأنه 
عسر ونحوه ليس ف محله كما لا يخفى» فإنا لا ندعي أنه ليس عسر ف الشريعة» بل ندعي أنه لو أريد 
إثبات حكم ل يعلم إلزام الشريعة به وكان عسراً كانت الآية كافية في نفيهء كسائر موارد العسرء وإلا 
م يمكن التمسك بمذه القاعدة لأي مورد من الموارد» إذ في كل في مورد يتمسك في قبال قاعدة العسر 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١ 
.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


١71: 


وقاعدة الضرر المستمسك بّما في جميع أبواب الفقه المستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
ولا ضرر ولا ضرار”". وقولهم (عليهم السلام) في كثير من الأخبار: «ما من شيء حرمه الله إلا وقد 
أحله لمن اضطر إليه)”''؛ ونحوها لإطالة الكلام أكثر من هذا. 

وقاعدة الرفع الجارية في جميع أبواب الفقه المستندة إلى الحديث المتواتر عن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «رفع عن أميّ تسعة أشياء: الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه؛ وما لا يطيقون وما لا 
يعلمون» وما اضطروا إليه» والحسدء والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة»””". 

ومن المعلوم الذي ذكرناه في بعض المباحث السابقة» أن المرفوع بهذا الحديث هي الآثار الشرعية 

قال الشيخ العراقي المعاصر: إن الأصحاب (قدس أسرارهم) وإن كان لمم نوع ترديد في الأصول 
بأن المرفوع هل هو خصوص المؤاحذة» أو الآثار الشائعة» أو مطلق الآثار» بل بميلون إلى الأول» ولكن 
بناؤهم ف الفقه ليس كذلكء بل كلهم قائلون بأن المرفوع هو الآثار الشرعية» فانظر إلى الرياض وكتب 
العلامة والشهيدين والجواهر والطهارة والمكاسب. 

وهذا حبرهم الشيخ (قدس سره) لقد نص في كتاب التقية: إن المنفي في حديث الرفع هي الآثار 
العترفية "دوق الزاهدة: ربوا ولق الغو قفا لديف 


.57ح7١١ص‎ ١ج العوالي:‎ )١( 
البحار: ج75 ص١١ حمه من باب التقية.‎ 2١ 
(؟) الخصال: ج١٠ ص7١4 باب التسعة ح9.‎ 


ثم نقل عبارة أحرى عن الشيخ في المككاسبء تدل على قوله (رحمه الله) برفع الآثار لا المؤاحذة 
فقط. ثم قال: وكان أستاذنا النائيي (رحمه لله) لا يزال يتمسك به في رفع الآثار الوضعية؛ انتهى. 

وقاعدة الميسور المستفادة من قوله (عليه السلام): «ما لا يدرك كله لا يترك كله»”'"2. ومن المعلوم 
8 أفرم بصي الع امحل «ابو سوفن اش لكام 

هذا ومن أراد التبسط في الموضوع فليرحع إلى المفصلات. 


فروع 

(الأول): بناء على المختار من كفاية الوقوف مع العامة تقية» لو تسلل يوم التروية عنهم» ووقف 
يوم عرفة» وكذا بالنسبة إلى المشعر الحرام» فهل يكفي ذلك الحج أم لاء قولان: 

الأول: الكفاية» وهو المختار» لأنه آت بالتكليف الواقعي وهو مقتض للاجزاء. 

والثاي: العدمء احتاره العراقي» واستدل له بأن ما يأتي به على وفق مذهبه لم يكن مأموراً به 
وكرق حدر اما 1 كلد إقاجول المتاوير الفانوية أ الأبندا ل الاضطر روقه" إئذاء يكورة على كن العرفة دون 
الرخصة» ولا يجوزون في مواردهما ترك التكاليف الفعلية والإتيان بالتكاليف الاختيارية» لعدم كوا 
دفو مفزق :تلاك اتطالقة مزالا رارم التغير ونيهاة هذ علت» نين 


.٠١اح العوالي: ج؛: ص8اه‎ )١( 
١5 





وفيه: إنا لا نسلم التعيين كما في بعض الموارد الأخر الي ذكروا أنه يجوز ترك الحكم الثانوي 
والأحذ بالحكم الذي فيه عسر كالوضوء ونحوه وإن كان لنا هناك كلام؛ إلا أن الظاهر من بعض 
الروايات في باب التقية ما ذكرنا. 

فعن عطا بن سائب» عن السجاد (عليه السلام): «إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ولا 
تستهزؤوا أنفسكم فتقتلواء وإن تعاملتم في أحكامنا كان خيراً لكبع20. 

فإن ذيل الحديث يدل على جواز العمل بالأحكام الواقعية. 

وموثقة مسعدة بن مصدقة: «ما يتقى فيه أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف 
حكم الحق وفعله» فكل شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقية ما لا يؤدي إلى فساد الدين جائز)”"©. 

فإن مععئ الحواز عدم الحرمة لا الوجوب. 

ونحوهما غيرهماء كقوله (عليه السلام): «يجوز» في خبر علي بن محمد المتقدم'". 

وقوله (عليه السلام): «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له0). 

فراجع أحبار التقية. 

(الثاني): لو فرض ارتفاع التقية والوقت باق بعدٌء فهل يجب الإتيان بالفعل ثانيء أو يحرم» أو 
يحوز» احتمالات» من وجوب الإتيان بالمأمور به الأولى والضرورات تقدر بقدرهاء فحينما كانت التقية 
كان التكليف كذلكء فإذا زالت 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح. 

)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص53؛ الباب 55 من أبواب الأمر والنهي... ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5١‏ الباب ١١‏ من أبواب آداب القاضي ح١.‏ 
(4) الوسائل: ج١١‏ ص58 الباب 75 من أبواب الأمر والنهي... ح7. 


١» / 


رجع التكليف إلى حال الاختيار» ومن أنه أتى بالمأمور به فسقط الأمرء وحينئذ يكون الإتيان 5 
تشريعاً محرماًء وإلى هذين القولين ذهب بعض المعاصرين مع قوهم بلزوم العمل على طبقهم؛ ومن أن 
الإتيان بكل من الواقع والتقية جائز كما تقدم؛ فيجوز الإتيان ثانياً وعدمه. 

وهذا وإن كان لا يبعد قربه على المختار» إلا أن الاحتياط لا يترك بالإعادة» والله العال. 

(الثالث): بناء على القول بعدم كفاية الوقوف في الثامن تقية لو أدرك الوقوف الاختياري أو 
الاضطراري المجزي» فهل يجب الحلق والذبح والرمي في اليوم العاشر التقيي أم لا» بل يؤخرها إلى العاشر 

أما على القول بوجوب التقية» فلا إشكال في كفاية الإتيان يذه الأمور على نحو العامة» وأما على 
القول بعدم ذلك فلا إشكال في لزوم الإتيان يما في اليوم العاشر الحقيقي» وأما على القول بالاحتياط 
والجمع بالنظر إلى عدم ترجيح أحد القولين» فما يمكن فيه الاحتياط بالجمع أو التاخير فعل» وما لم يمكن 
كان من دوران الأمر بين ا محذورين» وعلى الفقيه ترجيح أحدهما أو القول بالتخيير حسب اختلاف 
النظريات. 

(الرابع): لو علم أنه لو حضر مكة للأداء الحج ابتلي يمم» فهل يكون ذلك مسقطاً للتكليف لعدم 
خحلو السرب أم لاء الظاهر الوحوب على المختار» لأن التقية جائزة كافية» والحج واحب مضيقء» بل ولو 
كان سرومدا ان 814 ور ا عر ادق ا المتطيات عرد اسن ز للدي يوون العم ا مطافاء :وذ ميد 
الصلاة تقية في أول الوقت مع العلم بأنه لو لم يصل تمكن في آخر الوقت عن الصلاة بدون التقية. 

نعم على قول من يرى عدم كفاية التقية يلزم القول بعدم الوحوبء. 


١7 


لانه غير متمكن من الحج في هذه الصورة: إلا إذا كان يطمئن بتمكنه من إدراك الوقوف 
الاحتياري. 

ولو شك ف أنه هل يحصل التوافق أم لاء فربما يقال: بعدم الوجوب عليه في هذه السنة» لأنه شاك 
في الاستطاعة» ورا يقال: بأنه يحب عليه لاستصحاب عدم المانع» كمن شك في أنه يسرق عنه النفقة في 
أثناء سيره أم لاء والقولان إنما هما عند من لا يرى التقية مجزية» أما من يرى ذلك كما هو المختارء فلا 
إشكال في وحوب الذهاب والاتباع لو حصل الاختلاف. 

كما أن القولين مبنيان على صورة الشك في تمكنه من الإدراك الاختياري» أما على تقدير اطمينانه 
بذلك فلا إشكال في الوحوب أيضاً. 


وهنا فروع أخرى أضربنا عنها حوف التطويل» والله الحادي إلى سواء السبيل. 


١6 


١16 


القول في الوقوف بالمشعر الحرام 


ويسمى (المزدلفة) و(ِجْمّعاً) فله أسام ثلاثة. 

أما تسميته بالمشعر فلأنه موضع النسكء وفيه لغتان: فتح الميم وهو المشهورء وكسرها. 

وما وصف بالحرام لحرمته» أو لكونه من الحرم مقابل عرفات الي ليست من الحرم» ولم يوصف 
موز نيلم لوم وق عل «الوفوقتة . قاض إن عدون الى قفن :روصن مدعنا بالك إفتعارا بكر تمق 
الحرم. 

وأما تسميته بالمزدلفة الي هي من الازدلافء» فلعله لقول جبرئيل (عليه السلام)» ففي صحيح 
معاوية» عن أن عبد الله (عليه السلام)» في حديث حج إبراهيم (عليه السلام): «إن جبرئيل (عليه 
السلام) انتهى به إلى الموقف وأقام به حى غربت الشمسء ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى 
المشعر الحرام فسميت مزدلفة)”"©. 

ورءما احتمل أن وجه التسمية ازدلاف الناس إليه عن عرفات» فعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) قال: «إنما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات)”". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص/؟ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح؛. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص/؟ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حه. 
١١‏ 


وأما تسميته بجمع, فلعله للجمع آدم (عليه السلام) فيه بين الصلاتين» فعن عبد الحميد بن الديلمء 
عن 5 عبد الله (عليه السلام)» قال: «سعميت جمّع لأن آدم (عليه السلام) جمع فيها بين الصلاتين المغرب 
والعشناع 7 1: 

وعن الصدوق مرسلآء عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة «عليهم السلام): «إنه إنما 
سميت المزدلفة 0 لأنه يبجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١‏ ؛ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(؟) الفقيه: ج؟ ص07١١‏ الباب 5١‏ في علل الحج ح8. 
حل 


(مسألة :)١‏ في المستحبات» وهي أمور: 

(الأول): أن يفيض من عرفات بعد غروب الشمس على سكينة ووقار داعي خصوصا إذا بلغ 
الكثيب الأحمر» بغير حلاف» والنصوص بذلك مستفيضة. 

ففي صحيح معاوية بن عمار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن المشركين كانوا يفيضون 
من قبل أن تغيب الشمسء فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فأفاض بعد غروب 
الشمس»» قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «فإذا غربت الشمس فأفض مع الناس» وعليك السكينة 
والوقارء وأفض بالاستغفار» فإن الله عز وحل يقول: فإنُمّ أفيضوا من حَيْثْ أفاض النَّاُ وَاسْتغْفرُوا الله 
اله عارك جه" هنذا ايكذ الك اماردو برد لسري قل الج ارت الاقف رازه 
في علميء وسلم لي دينء وتقبل مناسكي. وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس» فإن رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلم) قال: إن الحج ليس بوجيف الخيل» ولا إيضاع الإبل» ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا 
جميلاء ولا توطئوا ضعيفاًء ولا توطئوا مسلماء واقتصدوا في السيرء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يقف بناقته حب كان يصيب برأسها مقدم الرحل» ويقول: أيها الناس عليكم بالدعة» فسنة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) تتبع»» قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
«اللهم أعتقئ من النار يكررها حت أفاض الناس»» قلت: ألا تفيض قد أفاض الناس» قال: «إني أخاف 
الرشامة وأعساف أن أشرك فى عقت إفضيان)2. 


.1١99 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
من أبواب إحرام‎ 7١ الكاقي: ج؛ ص57 باب ف الإفاضة من عرفات ح5. وذكر صدره في الوسائل: ج١٠ ص8" الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ١ الحج ح١. وذكر ذيله في ص6" الباب‎ 

١ 


وعن هارون بن خارحة؛ قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام)» وهو يقول في آخر كلامه حين 
أفاض: «اللهم إن أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحماء أو آذي جارا»20. 

وعن العوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجراً شديدا 
وضرباً للإبل» فأشار بسوطه إليهم قال: ديا أيها الناس عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع؛ إن البر 
ليس بإيجحاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة»» قال: فما رأيته دافعة يدها حي أتى مئ!". 

وف حديث عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما دفع من 
عرفة شئق القصوى بالزمام» حت أن رأسها ليصيب رحله وهو يقول ويشير بيده اليم: أيها الناس 
السكيوة لكيامو كايا اتن نمك عن لبان | رلك نقذ قي تطتدن مط أت المرد لفق وميه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) تفبخ) 71 

ولا يخفى أن السيارات في هذه الأزمنة في حكم الإبل والخيل» للمناط المعلوم» بل العلة العامة. 


الثاني): أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر» وهذا على وجه الاستحباب كما عن ابن 
حمزة وابن إدريس وابن سعيد وامحقق والعلامة وغيرهم» بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه» لكن الظاهر 
عدم الإجماع, وإنما الاستحباب هو الأشهر كنا 2 المستند» كيف فإن الشيخ وابن زهرة أفتيا بالو جوب 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص" الباب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح. 
)١(‏ العوالي: ج١‏ ص؟”75١1ح18١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص١5”‏ في ذكر الدفع من عرفة .. 

١ 


بل عن كشف اللثام حكايته عن الأكثرء وإن كان فيه منع واضح. 

وكيف كانء فلا إشكال في أصل الرححان وإن ذهب ربع الليل» كما عن الأكثرء بل ثلثه» كما 
عن التحرير والتذكرة والمنتهى» وقد أغرب ف الحدائق فقال: ومنها استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى 
المزدلفة» ولو إلى ربع الليل بل إلى ثلث الليل وهو إجماع علماء الإسلام كافة» انتهى. 

وكيف كانء فيدل على أصل الحكم صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: 
ا ا 

وموثق سماعة» قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع, فقال: «لا تصلهما حي 
تنتهى إلى جمع؛ وإن مضى من الليل ما مضى» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمعهما بأذان 
واحد وإقامتين» كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات)”". 

وصحيح ال حلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تصل المغرب حت تأي جمعاء وإن ذهب 
ثلث الليلء فصل ها المغرب والعشاء الآحرة بأذان واحد وإقامتين» وانزل بطن الوادي عن بمين الطريق 
00000 

والرضوي: «لا تصل المغرب حت تأت الجمع»7. 

وأما الشيخ وأتباعه» فاستدلوا بظاهر هذه الروايات الدالة على النهي عن الصلاة في غير المزدلفة؛ 
والإجماع والاحتياط؛ لكن الأخيران واضح حاهماء 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص؟" الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر‎ )١( 
الوسائل: ج١٠ ص56 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.‎ )١( 
.١ح (؟) الكافي: ج؛ ص58: باب في ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر‎ 
الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟.‎ ١5 المستدرك: ج١ ص9‎ )5( 
١" 


وظاهر هذه الأخبار لا بد من صرفه إلى الفضل» بقرينة صحيح هشام بن الحكم؛ عن أب عبد الله 
(عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة)”". 

وخبر محمد بن سماعة» قال: قلت 5 عبد الله (عليه السلام): الرحل يصلي المغرب والعتمة في 
الموقف» فقال: «قد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاهما في الشعب)”". 

وأما صحيح محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «عثر محمل أب (عليه السلام) 
بين عرفة والمزدلفة» فنزل وصلى المغرب فصلى العشاء بالمزدلفة)”". فلا دلالة فيه» فلعله (عليه السلام) 
رآى فوت الصلاة لو أخرها. 

ويهذا كله يظهر أن ما في الدعائم» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه سكل عن 
صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة» قبل أن يأيٍ المزدلفة» فقال: «لاء وإن ذهب ثلث الليل» ومن فعل 
ذللك معزي تنام نيد وأن كم على الاستصانب: 

ثم إنك قد عرفت تصريح صحيح محمد وغيره بالتأخير وإن مضى ثلث الليل. 
وفي المضمر السابق: «وإن مضى من الليل ما مض)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص" الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 

)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص58 الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر حه. 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص78 الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح4. 

(:) الدعائم: ج١‏ ص 77١‏ في ذكر الدفع من عرفة... 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص4" الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
١75‏ 








«إلى نصف الليل)7"؟. 
فالقول بربع الليل لم يظهر له مدركء وإن ذكره المحقق وغيره» والله العالم. 


(الثالث): أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين» ولا يأتِ بنوافل المغرب بينهماء بل بعد 
العشاء» بلا حلاف كما في الجواهر. وعن المدارك الإجماع عليه» وفي المستند بالإجماع المحقق واللحكي 

ويدل على ذلك جملة من النصوص السابقة بعضها: 

كصحيح الحلبي» وموثق سماعة» وصحيح منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين» ولا تصل بينهما شيئاء وقال: هكذا صلى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)»”". 

وخبر عنبسة بن مصعبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعات الي بعد المغرب ليلة 
المزدلفة» فقال: «صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات)”". 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام)» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا صليت المغرب جمع 
أصلي الركعات بعد المغرب» قال: «لا» صل المغرب والعشاء» ثم صل الركعات بعد»”©. 

وصحيح أبان بن تغلب» قال: صليت خلف أب عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة» فقام 
فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآحرة» ول يركع فيما بينهما 


.١151١ الخلاف: ج١ ص77 مسألة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ؛ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح”". 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص. ؛ الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١؛‏ الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح4. 
١ /‏ 


ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة» فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات”"©. 

ولا يخفى أن هذا يدل على الحواز حي لا يتوهم وجوب الاتصال. 

وما يدل على استحباب الجمع بين الصلاتين ما تقدم في وجه تسمية المزدلفة حبيا وأن آدم (عليه 
السلام) جمع بينهما وأن الناس يجمعون بينهما. 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» قال: «لما دفع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
من عرفات مر حي المزدلفة» فجمع يما بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)”". 

والرضوي: «إذا أتيت المزدلفة وهي الجمع صليت ها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ثم 
تصلي واكلاف الفيع ب يعد عفنا 17 

وعنه: «وصل با المغرب والعتمة تجمع يما بأذان وإقامتين مع الإمام إن أدركت» أو وحدك)2©. 

وعن العوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)»؛ «أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد 


وإقامتين)20. 


)1١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١؛‏ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص١5"‏ في ذكر الدفع من عرفة... 
(؟) فقه الرضا: ص١‏ س7؟7. 
(5) المستدرك: ج؟ ص59١‏ الباب ه من أبواب الوقوف بالمشعر ح". 
(5) العوالي: ج١‏ ص”7١١‏ ح5١.‏ 

١6 





(مسألة ؟): يجب الوقوف بالمشعر الحرام» بلا حلاف بل الإجماع عليه حكاه غير واحد» بل يمكن 
عده من الضروريات. 

ويجب النية للوقوف لأنه عبادة» وهي لا تتحقق إلا بماء كما تقدم في الوقوف بعرفات» والظاهر 
عدم احتياحه إلى نية مستقلة» بل النية فيه كالنية المحتاج إليها في أجزاء الصلاة» فإِهها تتحقق بنية مستقلة 
وبنية ضمنية» إذ لا دليل على أكثر من ذلك» وبعض الاستدلالات لوجوب الاستقلال غير تام. 

وما يظهر من بعض النصوص الآتية من حصول الوقوف الواحب بالصلاة في الموقف والدعاء فيه 
وإن لم يعلم أنه الموقف ولم ينو الوقوفء مما يؤيد ما ذكرناه» إذ الحاج لا بخلو عن نية ارتكازية لكل 
أعماله وإن لم يعلم بعض الخصوصيات» فيكون حاله كحال الجاهل بأعمال الصلاة» الذي يأيٍ بالصلاة 
7 لمرشدء إذا فرض ذهوله عن بعض الأجزاء حين الإتيان به» وعلى هذا لا حاجحة إلى ما أجاب 
الجواهر عن ذلك بأن صحة الحج إنما هو لعدم ضرر فوت الوقوف. 

وكيف كانء فحد المشعر الذي يجب الوقوف فيه دون غيره ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى 
راك تعدو وز شلات ين الأسددايه كشا فى البسيزة بن ضاف كنا اق 7 اللسسلم رفير نو شا هن 
والده أنه قال في المناسك الملكية ما ترجمته: ابتداء وادي محسر بالنسبة إلى من يذهب من المشعر إلى مئ 
انتهاء المشعر» وهو موضوع بين جبلين في عرض الطريق فيها أحجار منصوبة ينحر فيه الأرضء ومنه إلى 
أربعين وخمسمائة ذراع داخحل في وادي محسرء انتهى. 

وعلى كل حالء فيقع الكلام في مقامين: 

الأول: في أن حدود المشعر هذه المذكورات. 


١6 


والثاي: في بيان هذه الحدود نفسها. 

ما الأول :قيال غليه غدة صوص : 

كصحيحة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «حد المزدلفة من وادي محسر إلى 
موي27 

وصحيحة معاوية بن عمار» قال: «حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر)”". 

وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» أنه قال للحكم بن عيينة: «ما حد المزدلفة)» 
فسكتء فقال أبو جعفر (عليه السلام): «حدها ما بين المأزمين إلى الجبل» إلى حياض محسر)”". 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «ولا تجاوز الحياض ليلة 
المزدلفة)»7 . 

وخبر إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن حد جمع؛ قال: «ما بين 
المأزمين إلى وادي محسر»"©. 

إلى غير ذلك من الروايات الي تأت جملة أخرى منها. 

وأما الثاني: فليس في الحال تحديد معلوم» نعم علّم الحكومة بعض المواضعء والظاهر صحة الرجوع 
إليها لكونه من الرحوع إلى أهل الخبرة» وقد ذكر الأستاذ الأديب في كتابه (كيف تحج) المسافات 
هكذا: 


من جمرة العقبة 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص48 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص8؛ الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5؛ الباب / من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص" الباب / من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص"5؛ الباب / من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 

١٠ 

















إلى فهاية وادي محسر ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون مترء ومن فهاية وادي محسر إلى أول 
المأزمين ثلاثة آلاف وثمافاثة وان عشر مترأء ومن أول المأزمين إلى علمي الحرم من جهة عرفة أربعة 
الذضى القانة انان وموغون د ١‏ . 

وعلى كل حالء فلا يحزي الوقوف بغير المشعر بلا خلاف ولا إشكالء بل في الجواهر الإجماع 
اليس ا ان إلى أن بيان الوقوف في هذا المكان يقتضي ذلكء وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) في حديث العوالي: «من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له»)”"©. 

ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الحبل» قال في المستند: بلا حلاف» كما صرح به جمع» بل 
بالإجماع كما حكاه جمع آخر. 

وقال في الجواهر: نعم يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الحبل» أي المأزمين» كما عن الفقيه والجامع 
والمنتهى والتذكرة» بل لا أحد فيه خلافاء بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب؛ بل عن 
الغنية الإجماع عليه» انتهى. 

ويدل عليه موثق سماعة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)» إذا كثر الناس جمع كيف يصنعون 
قال: «يرتفعون إلى لم0 

والمحكي عن جمع أنهم ذهبوا إلى كراهة الوقوف على الحبل اختياراً لكنا لم بحد شاهداً لذلك؛» بل 
متقضى هذا الموثق وغيره» عدم كفاية الوقوف في غير هذا المورد. 

فعن الدعائم» عن حجعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه قال: «وانزل بالمزدلفة 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص ”١‏ ح74. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص44 الباب 94 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
١١‏ 


ببطن الوادي قريباً من المشعر الحرام» ولا تجاوز الحبل ولا الحياض)27©. 

والرضوي: «ولا تصل العتمة حى تأت الجمع» فانزل ببطن الوادي عن بمئ الطريق» ولا تحاوز 
الحبل» ولا الحياض تكون قريباً من المشعر)””©. 

فإن معيئ عدم محاوزة الحبل أن لا يعلوه» كما أن معيئ عدم مجحاوزة الحياض أن لا يكون عليها. 

نعم رما يتوهم دلالة بعض النصوص على ذلكء» كالرضوي: «وليس الموقف هو الحبل فقطء وكان 
أ يهقف حيث يبيت». 

والدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«كل عرفة موقف» وكل مزدلفة» وكل مئ منحرء ووقف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على 
القزح)”"» وهو الحبل الذي عليه البناء» لكن من المعلوم أن الحبل ههنا غير الجبل في تلك النصوصء فإن 
المراد هو الحبل الذي يستحب للصرورة وطؤه؛ فإن المشعر شامل له وغيره. 

فعن الكليئ (رحمه الله في حديث: «ووقف البي (صلى الله عليه وآله وسلم) مجمع فجعل الناس 
يبتدرون أحفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إي وقفت وكل هذا موقف)". 
وقال الصادق (عليه السلام): «كان أبي (عليه السلام) يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت)0". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص59١‏ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص77" في ذكر الدفع من عرفة... 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5؛ الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. وانظر الكافي: ج؛ ص”5 4 باب في الوقوف بعرفة... ح؛ . 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8؛ الباب / من أبواب الوقوف بالمشعر ح8/. 
١‏ 








(مسألة "): لو نوى الوقوفء ثم نام أو حجن أو أغمي عليه أو سكر صح وقوفه. نسبه في الجواهر 
إلى ظاهر كلام الأصحابء فإن الوقوف ليس بأعظم من الصوم بالنسبة إلى النوم» ولا دليل هنا لإبطال 
أحواته له مع أنه قد أدرك الركن قظلعا يتيقةق بعض الوقت» بل لو أدرك عرفات أو غيره غير احتياري 
المشعر ثما يصح معه الحج, كما يأنّ كفى, وإشكاة وأو ل لوقف كفاليها باحد هده الذمون:. 

بل الظاهر أن ارتكاز النية كاف وإن استوعب نومه تمام وقت الاختيار ووقت الاضطرار» كما لم 
يستبعد ذلك في الصوم أيضاء فإنه لو نوى قبل الفجر ونام ثم استيقظ بعد أذان المغرب كفىء والقول 
بعدم الكفاية في غير محله. لأنه لا فارق بين نوم البعض ونوم الكل» والقول بالفرق حريان السيرة بنوم 
البعض دون الكل» في غير محله» إذ ليس النوم في البعض تخصيصاً في دليل النية ونحوه» وإنما هو من باب 
عدم ضرر النوم بالنية أصلء فلا فرق فيه بين البعض والكلء بل تقول إنه قد جرت السيرة بنوم بعض 
الوقت في المشعرء كما لا يخفى على من ذهب إلى الحج. 

لمن #اللقامى وات اتسصيطى واكقانة أزدر اقول كرحي اد كان 41 اربوس الراسمي: 

وعليه فلا فرق بين نوم البعض ونوم الكل» ويهذا ظهر أن قول الشيخ في المحكي عنه» والدروس 
بلزوم عدم النوم في جزء من الوقت, ومتابعة الجواهر لهماء لا تخلو من ايراد. 

ومن ذلك كله يعلم الكلام في أخوات النوم. 
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(مسألة 4): الوقوف للرجل المختار بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء أي بين الطلوعين على 
الأظهر الأشهر كما في المستند» وهو المعروف كما عن الذخيرة» وبلا حلاف كما في الجواهر» وعن 
المدارك وكشف اللثام والمفاتيح وشرحه الإجماع عليه. 

ويدل عليه صحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلي 
الفجر فق إن شت قريا من لبل» وإن فعك نحيثك شعك» فإذا وقفت تاعمد الل غر وجل وان 
عليه» واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه» وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ثم ليكن من 
قولك: اللهم رب المشعر الحرام» فك رقب من النار» وأوسع علي من رزقك الحلال» وادرأ عينٍ شر 
فسقة الجن والإنسء اللهم أنت خير مطلوب إليه» وخير مدعوء وخخير مسئول» ولكل وافد جائزة» 
فاحعل جائزتي في موطينٍ هذا أن تقيلي عثري» وتقبل معذرق» وأن تحاوز عن خطيئي؛ ثم اجحعل التقوى 
من الدنيا زادي. ثم أفض حيث يشرق للك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها»!". 

والرضوي: «فإذا أصبحت فصل الغداة» وقف بحا كوقوفك بعرفة وادع الله كثير»9©. 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حي أتى المشعر الحرام فرقى عليه» واستقبل القبلة» فكبر 


الله وهلله ووحذده) وله يزل واقفا حجن أسفر الصبح جدا»”". 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ١١ الوسائل: ج١٠ صه؛ الباب‎ )١( 
.7 فقه الرضا: ص78 س4‎ )١( 
١ 


وصحيح معاوية الطويل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في كيفية حج رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وفيه: «حتى إذا انتهى إلى المزدلفة» وهي المشعر الحرام» فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان 
واحد وإقامتين» ثم أقام حى صلى الفجرء وعجل ضعفاء بئ هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة 
جمرة العقبة حى تطلع الشمسء فلما أضاء له النهار أفاض حي انتهى إلى مى)”" إلخ. 

وعن عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث حج آدم (عليه السلام) 
وتعليم جبرئيل (عليه السلام) له؛ وفيه: «حى انتهى إلى جمع ثلث الليل» فجمع فيها المغرب والعشاء تلك 
الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع» ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع؛ فانبطح في بطحاء جمع» حق اتفجر 
الصبح فأمره أن يقعد على الحبل جبل جمع» وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه»”"©2, الحديث. 

وفي حديث آخر في كيفية حجه (عليه السلام)» عن الصادق (عليه السلام): «فلما غابت الشمس 
رده إلى المشعر فبات به فلما أصبح قام على المشعر فدعا الله بكلمات فتاب عليه» ثم أفاض إلى مئ)”", 
الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المضطر. 

ثم إنه رما حكي عن الدروس جعل الوقت الاختياري ليلة النحر إلى طلوع الشمس» وعن بعض 
نسبة هذا القول إلى ظاهر الأكثر نظراً إلى حكمهم 


)١(‏ الوسائل: ج18 ص" ه ١‏ الباب ” من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص١5١‏ الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح١1.‏ 
(؟) الوسائل: ج48 ص59١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح74. 
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جبر المفيض قبل الفجر بدم شاة» وبأن الحج يصح لو أفاض قبل الفجرء لكن بالغ الجواهر ف منع 
دلالة عبارة الدروس على ذلكء وفيه: إن عبارته كالصريحة فإنه قال: سادسها كونه ليلة النحر أو يومه 
حى مطلع الشمسء وللمضطر إلى زوال الشمس. 

وربما يستدل لذلك بخبر علي بن عطية» قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك؛ 
وكان هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجرء فقال لي هشام: أي شيء حدثنا في حجتناء 
فبينما نحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى (عليه السلام) وقد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس 
هشاه”". 

وصحيحة هشام بن سال: «والمتقدم من المزدلفة إلى مئ يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم 
ا 

وإطلاق رواية مسمع: في رحل وقف مع الناس بجمع؛ ثم أفاض قبل أن يفيض الناسء قال (عليه 
السلام): «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة»7". 

فإنه لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت الإمام (عليه السلام) عن أمره بالرحوع. 

وقد رد المستند الدليل الأول لمن نسب كلام الدروس إلى المشهورء بأن الحبر بالدم لو الم يكن قرينة 
على تحريم الإفاضة لم يشعر بجوازه» ورد الدليل الثاني بأن صحة الحج مع الإفاضة لا ينافي الإثم» ورد 
دلالة الروايات بأن رواية علي قضية في واقعة» فلعله (عليه السلام) كان ذا عذر من حوف ونحوه 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 4 ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١5‏ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 

() الوسائل: ج١٠‏ ص58 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
١5‏ 


ورواية هشام بأنها أعم مطلقاً ما مرى لاختصاص ما مر بغير المضطر فيجب التخصيص به. 

ورواية مسمع بأن عدم الذكر لا يدل على العدم» ولذا سكت في أخبار الإفاضة من عرفات قبل 
غروب الشمس عن العود, واكتفى بذكر الكفارة فقط. 

أقول: في الردود المذكورة كلام: 

إذ يرد على أول الردين: بأنه لولم يكن الليل أحد الواحبين» لم يكن وجه للشاة» فالمستدل يريد أن 
يقول الليل أحد الواجبين» لا كما قال المستند: إن الواحب من طلوع الفجر. 

وعلى ثانيهما: بأن صحة الإفاضة ظاهرة في الكفاية وعدم الاثم» فمن أين إثبات الإثم بذلك. 

ويرد على رده رواية علي أن ظاهر عمل الإمام (عليه السلام) أنه كان اخيارياً فإفهم أسوة, إلآّ إذا 
ثبت الخلاف وأن العمل صدر منهم تقية أو نحوهاء فالفعل كالقول في الدلالة على الاحتيارية أولاً 
وبالذات. 

وعلى رده رواية هشام بأنه لا دلالة لروايات التعجيل بالنساءء بأنه اضطرار» فلعله أحد فردي 
التخيير» فلا خصص لرواية هشام. 

وعلى رده رواية مسمع بأن ظاهر السكوت عدم الوجحوب. 

وأما رواية عرفات فليس لما ظاهر من جهة العلم بوحوب الوقوف إلى الغروب من الخارج. 

والحاصل: إن في المقام روايات تعجيل الضعفة» وروايات الوقوف بعد الفجر. وروايات تعجيل غير 
الضعفة» والجمع بينها يعطي أنه يجوز له أن يقف بليل» كما يجوز له أن يقف بعد الفجرء لكن الضعفة 
حيث يصعب عليهم الوقوف الثاني يقفون الوقوف الأول» ويدل على كفاية وقوف المختار ليلاً فقط 


١ /ا‎ 


ما رواه الشيخ» عن جميل بن دراج» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «ينبغي للإمام أن يقف 
بجمع حى تطلع الشمسء وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا أو إن شاؤوا أخروا»"". 

أما ما دل على الكفارة» فلأنما لعدم إتمام الوقوف الواجحب الذي هو إلى طلوع الفجر. 

نعم ليس على النساء والضعفة كفارة» لأن الواحب عليهم مسمى الوقوف. 

ففي صحيح أبي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس بأن تقدم النساء إذا 
زال الليل» فيقفن عند المشعر ساعة, ثم ينطلق يمن إلى ممئ)»”", الحديث. 

ومما تقدم يعلم أن التخيير بين الوقوف ليلاً أو بعد الفجر هو مقتضى الصناعة» وإن كان الأحوط 
الثاى. 


)١١‏ التهذيب: جه ص ١357”‏ الباب ه٠١‏ في نزول المزدلفة ح186. 
)١(‏ الفقيه: ج؟' ص١758‏ الباب ١865‏ في باب من رخص له التعجيل... ح١.‏ 
١‏ 


(مسألة 0): لو أفاض قبل الفجر عالماً عامداً بدون عذر أثم ولم يبطل حجه؛ إن كان وقف بعرفات 
وجبره بشاة؛ على المشهور في كل ذلك» ونسبه الجواهر إلى شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. 

أما أنه آثم فلما تقدم من شهرة وجوب الوقوف بين الطلوعين» لكنك قد عرفت المناقشة فيه» وأما 
عدم بطلان الحج فللأصل» وحسن مسمع المتقدم» بل وصحيح هشامء ورواية علي على ما ذكرناه. 

نعم عن ظاهر الخلاف والحلي الفتوى ببطلان الحج؛ باعتبار فوات الركن عمداء واستدل له 
المدارك بأن بحرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق الامتثال بدون الإتيان به إلى أن 
تثبت الصحة مع الإخلال به من دليل خارج. 

ويرد عليهم أن الحكم كذلك إن لم تدل الأدلة الخاصة الى ذكرناها على الصحة» أما بعد أن دلت 
على الصحة, فلا مورد للاستدلال المذكور. 

وأما اشتراط كونه واقفاً بعرفات فهو نص جماعة كالشرائع وغيره» وظاهر آخرين؛ خلافاً لاحتمال 
الصحة وإن لم يكن وقف بعرفات» لإطلاق الروايات السابقة شام ومسمع وعلي. 

لكن الظاهر أنه لا إطلاق هذه الروايات من هذا الحيث» فإن دل الدليل على صحة الحج؛ وإن لم 
يلك يعر فاك قدا يله ولك كان مقتطي القاعدة فساقه 

ولذا قال في الجواهر: لا أقل من يكون غير متعرض فيه للحكم من غير الجهة المزبورة» فيبقى ما 
يقتضي الفساد ما دل على وحوب وقوف عرفة وأنه الحج بحاله. 


١.6 


وأما الجبر بشاة فيدل عليه حديث مسمعء؛ لكن المدارك طعن عليه بالضعفء وفيه: إن الرواية من 
قسم الحسان المعتمد عليه» كما ذكره الحدائق وغيره» فلا وجه للطعن عليها. 

وربما يؤيده رواية قرب الإسناد المتقدمة في الكفارات: «كل شيء جرحت من حجك فعليك فيه 
دم تمريقه حيث شئت)20. إلا أن يقال إنها ظاهرة في فعل محرمات الإحرام. 

ثم إن الشاة إنما هي إذا أفاض ولم يرحع, أما إذا رحع فلا شاة» لظهور النص والفتوى في ما إذا لم 
يرجع, فالمرحع عند الرجو ع أصالة البراءة. 

بقن شع وهو أنه لئ كان اراسي عن لماح اعنة الأمرون هخ الوقوفي ليلا أو بين الظلوغيق:؛ 
كما قلنا إنه مقتضى الجمع بين الأخبار» فلا ينبغي الإشكال في عدم وحجوب اللمبيت إذا بقي في المشعر 
بين الطلوعين» أما إذا قلنا.مقالة المشهور من أن الواحب هو بين الطلوعين فقطء فهل المبيت واحب كما 
قوى الجواهر» ونسبه إلى ما عن ظاهر الأكثر» أو ليس بواحب» كما قواه المستند ونسبه إلى ظاهر 
الشرائع والنافع والتذكرة وسائر كتب العلامة» قولان. 

استدل لأوهما بالتأسي وصحيحة معاوية: «ولا يتجاوز الحياض ليلة المزدلفة». 

وخبر عبد الحميد» عن الصادق (عليه السلام): ولم سمي الأبطح أبطح, لأن آدم (عليه السلام) أمر 
أن ينبطح في بطحاء جمع» فانبطح حى انفجر الصبح» ثم أمر أن يصعد حبل جمع وأمره إذا طلعت 
القينين أن يقارف بنش قمعا للك :"قاوسا اللناثار ا مزق السماء ققيتضت فيان أده عليه اللبناقم 111 , 

وبقوله (عليه السلام) 


)١(‏ قرب الإسناد: ص4 ٠١‏ السطر ما قبل الأخير. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص/؟ الباب؛ من أبواب الوقوف بالمشعر ح5". 


١هث‎ 


انمره كقوال ابر لباب "سيط اردان يليل إن كان هايدا 1 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من لم يبت ليلة المزدلفة» وهي ليلة النحر 
بالمزدلفة ممن حج متعمداً فعليه بدنةم7. 

لكن يرد على ذلكء أما التأسي فبأنه لم يعرف كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى بذلك من 
اتن تسيلف أو الكلة لازو إل لكلف اناه ذا مفب ]ان مكنع سبق وشاف و ابعر وامتشاية كان 
الأصل الوجوب. 

أن إذا اميل كوه أمرا غادياء لم يكن وجه لحريان دليل التأسي» مثلا لو كان الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) راكباً إبلاً في مسيره» لم يكن الواجب ذلك للقادر على ركوبه؛ إذ لا دليل على 

وأما الصحيحة فظاهرها الاستحبابء لأنه (عليه السلام) قال: «يستحب للصرورة أن يقف على 
المشعر ويطؤه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة)' © مع أن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت 
في المزدلفة لإمكان التقدم عليها. 

وأما رواية عبد الحميد فكوفا للاستحباب أظهرء إذ لا يجب الانبطاح ولا صعود الحبل» ولا 
الاعتراف بالذنب. 

وأما مفهوم المرسلة ففيه إن عدم الإفاضة أعم من المبيت فيه. 

ومنه يعلم عدم دلالة ما يصرح بالكفارة في الإفاضة قبل الفجرء وعدم دلالة الأحبار الآمرة لتأخير 
الصلاتين إليها والإتيان بمما فيها على الوجوبء نعم لا شك في الاستحباب لما ذكر» بل هو أحوط. 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ١7 الوسائل: ج١٠ ص.ه الباب‎ )١( 
الوسائل: ج١٠ ص١4 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١ وذيله في ص": الباب م ح”.‎ )5( 
١١ 


(مسألة 5): لا إشكال في أن وقوف المشعر للمرأة والرحل ذي العذر ما بين غروب الشمس ليلة 
النحر إلى طلوع الشمسء ولا جبران بالشاة» فإنه وقت له. وفي الجواهر أنه لا حلاف فيه أحده» وعن 
المدارك أنه مجمع عليه بين الأصحابء, وعن المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم» وفي المستند 
بالإجماعين» وفي الحدائق صرح الأصحاب بذلك. 

ويدل على الحكم المذكور متواتر الروايات: 

ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثم أفاض 
وأمر الناس بالدعة ح انتهى إلى المزدلفة» وهي المشعر الحرام» فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان 
واحد وإقامتين» ثم قام فصلى بما الفجرء وعجل ضعفاء بئ هاشم بالليل» وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة 
خن تطلع اينيع 

أقول: وما خص (بنٍ هاشم) من جهة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو وليهم ولعله إ(صلى الله 
عليه وآله وسلم) أمر كل ولي ضعيف أن يفعل ذلكء أو ائتسي به أو لم يكن مع القوم ضعيف آخرء 

وصحيحة أبي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس بأن تقدم النساء إذا 
زال الليل» فيقفن عند المشعر ساعة» ثم ينطلق بمن إلى مئ فيرمين الجمرة» ثم يصبرن ساعة» ثم ليقصرن 
وينطلقن إلى مكة» فيطفن إلا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن» فإنهن يوكلن من يذبح عنهن)»”". 


. الوسائل: جم ص"5١ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح؛‎ )١( 
.١ح في باب من رخص له التعجيل...‎ ١85 الفقيه: ج؟' ص١758 الباب‎ )١( 
١6 


وصحيح سعيد الأعرج» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): معنا نساء فأفيض بمن ليلاء قال: 
«نعم» تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»» قلت: نعم» قال: «أفض يمن 
بليل ولا تفض بمن حين تقف بمن بجمّع؛ ثم أفض بمن حن تأت الجمرة العظمى» فإن لم يكن عليهن ذبح 
فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن» ثم بعضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين 
بين الصفا والمروة» ثم يرجعن إلى البيت فيطفن به أسبوعاًء وقد فرغن من حجهن»» وقال: «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل معهن أسامة)”"©. 

وصحيح أبي بصيرء عنه (عليه السلام): «رخض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء 
والصبيان أن يفيضوا بالليل» وأن يصلوا الغداة في منازههم» فإن خفن الحيض مضين إلى مكة» ووكلن من 
و 

وحسن جميل بن دراج أو أبي بصير عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل» وأن يرموا الجمار 
بالليل» وأن يصلوا الغداة في منازلهم)”". 

وفي حسنه الآخرء عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا بأس أن يفيض 
الرحل بالليل؛ إذا كان حائفا»©). 

وعن علي بن أبي حمزة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «أي امرأة 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص»ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١٠‏ ص»ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(") انظر الحدائق: ج7١‏ صه ‏ 5» والفروع: ج؛: ص575» والتهذيب: جه ص4 »١5‏ والوسائل ج١٠‏ ص. ه الباب ١07‏ ح”. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص»ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
؟*ه6١‏ 


أو رجحل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس, فليرم الحمرة ثم ليمض ويأمر من يذبح عنه 
وتقصر المرأة ويحلق الرحل» ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يرحع إلى مئء فإن أتى مئ ولم يذبح 
عنه فلا بأس أن يذبح هوء وليحمل الشعر إذا حلق يمكة إلى مئ» وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل 
ذلك)20. 

الختن ذلك 


وهنا فروع: 

(الأول): إنه لا جبران بالشاة في المقام» للأصل بعد ظهور الأدلة في جواز ذلك» وبذلك صرح غير 
واحدء بل في اللبشيد اق مسالة العساء أنه يذ كفارة عليهن إجاعا. 

(الثاني): حكم الصبيان حكم النساء» كما صرح به غير واحد. ويدل عليه رواية جميل المتقدمة 
بل هم داحلون في الضعفاء» ولا فرق في الصبيان والنساء بين القادر والضعيف, لإطلاق الأدلة. 

وين بلا على اللتوو رسن وخوب انه فين ع كلية نااران وان بالكل الكذلك 
قد عرفت مكرراً عدم تمامية هذا الاحتياط بالتكليفين بالنسبة إلى الخنشى: فهي مخيرة بين الإتيان بأحد 
التكليفين. 

والقالك بف الطسيف» العو متيل 57 ماش لواو كانه معدي الروطن أو كريد أو 'عفلياء آنا 
كاتنت قير ماران سيه ا انعا افا ورت كان كي قوق الشعيفم الدير الانة ساف ابا 
الأعداء» والخائف يشمل الخوف على نفسه أو على عرض أو مال أو إنسان أو حيوان محترم للإطلاق» 
ولوف 


. من أبواب الوقوف بالمشعر ح4‎ ١7 الوسائل: ج١٠ ص.ه الباب‎ )١( 
١6+ 





يشمل الخوف الفعلى والمستقبلي» كما يشمل الخوف من أمر في المشعر أو في مى. 

(الرابع): من يصحب النساء والضعفة من الرحال» حكمه حكمهن في الجواز وعدم الكفارة بلا 
إشكال» وأرسله غير واحد إرسال المسلمات؛ وقد عرفت إرسال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أسامة معهن. 

(الخامس): الظاهر تعدي الحكم إلى كل معذور للمناط» كما إذا قررت الحكومة عدم البقاء في 
المشعرء وكذا إذا كان معلم الحاج ونحوه واحتاج إلى السرعة لأحل قديئة المكان لهم في مئ أو غير ذلك. 

قال في المستند: إن استثناء الضعفاء مطلق يظهر من صحيحة ابن عمار الطويلة» وإحدى صحاح 
أبي بصير» ومنها يظهر شمول الحكم لكل ذي عذر لصدق الضعفء بل يدل عليه إرسال الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم) أسامة مع النساءء انتهى. 

أما إذا قلنا بأن الواحب إما الليل أو بين الطلوعين» فالأمر أسهل. 

(السادس): الظاهر أن الجاهل والناسي والمضطر والمكره حكمهم كذلكء أي لا شيء عليهم في 
الإفاضة قبل الفجرء بل في الجواهر: إن في الناسي لا حلاف يجده فيه» كما اعترف به غير واحدء ومال 
هو أيضاً بإلحاق الجاهل» لكن في المستند أن الأظهر عدم شمول الحكم للجاهل والناسي» والأقرب الأول 
للأصل وأدلة رفع الخطأ والنسيان والاضطرار والإكراه والمناط في أغلب 


١ همه‎ 


الكفارات وغيرها المرفوعة في غير صورة العلم والعمد. 
ولخصوص قوله (عليه السلام): «أبما رحل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»": فإن إطلاقه شامل 
للمقام خصوصاً أنه ورد في الحج كما تقدم ذكره. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص89١‏ الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح". 


١675 





(مسألة 7): الذي لم يدرك الوقوف ليلة العيد» ولا بين الطلوعين» وجب عليه الوقوف فار العيد 
من طلوع الشمس إلى الزوال» بلا إشكال ولا خلاف؛ بل في المستند وغيره الإجماع عليه» وفي الجواهر 
الإنشاع يتسميه غليدة خلافاً با نسبه الحلئ إلى السيد من امقذاة هذا الاضطرازي إلى غروت 'الشمس من 
يوم النحر» لكن عن المختلف أنه أنكر صحة النسبة. 

وعن ابن زهرة أن اختاري المشعر ليلة العيد» واضطراريه من طلوع فجره إلى غروب شمسه. وقد 
نسب هذا القول إلى الغرابة والندرة. 

ويدل عليه غير واحد من الروايات: 

كصحيحة الحسن: (إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجرء فأقبل من عرفات ولم يدرك التاسع 
جع ووحدات ف أفاظتوة. قليقق فايلا بالمشسي عدر امهو لحن العائ عو واولا قي علي 20 

وصحيحة ابن عمار» ما تقول في رجحل أفاض من عرفات إلى مي قال: «فليرجع فيأتي جمعاً فيقف 
يماء وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع)”". 

وموثقة يونس» رحل أفاض من عرفات» فمر فلم يقف حى انتهى إلى مينء ويرمي الجمرة» ولم 
يعلم حى ارتفع النهار» قال (عليه السلام): «يرحع إلى المشعر فيقف به ثم يرحع فيرمي الجمرة 
العقبة2©. 

وموثقة ابن عمار: «من أفاض من عرفات إلى مئ فليرجع وليأت جمعاً وليقف بماء وإن كان وجد 


الناس أفاضوا من جمع»”. 


.١ح ص6" الباب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ١ ٠١ج الوسائل:‎ )١( 
من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١٠ صهه الباب‎ 
من أبواب الوقوف بالمشعر ح".‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١٠ صهه الباب‎ 
.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ 7١ الوسائل: ج١٠ صهه الباب‎ )5( 
١ /اه‎ 


ومرسلة ابن أبي عمير: «تدري لم جعل ثلاث هنا» قال: قلت: لاء قال (عليه السلام): «من أدرك 
شيعا منها ققد أذرك ابيع (01. 

أقول: لو لا ذهاب المشهور إلى عدم بقاء الوقت بعد الزوال» لكان احتماله غير بعيدء لإطلاق هذه 
الأدلة» ولا وجه لكلام المستند» حيث رد الاستدلال بالإطلاقات بقوله: لأن الكلام في الإدراك الشرعي» 
إذ فيه: إن الإطلاق يدل على الإدراك الشرعي» وإلا فليس من الخارج دليل على أنه ليس إدراكاً شرعياً. 

أما الاستدلال لتقييد هذه الإطلاقات بالمستفيضة الآنية المصرحة بأن من أدرك المشعر قبل الزوال 
فقد أدرك الحج؛ فهو أحببي عن المقام» إذ ظاهر تلك الروايات أن الكلام فيها فيمن لم يدرك الموقفين؛ 
ولا منافاة بين أن من أدرك الموقف الأول في عرفات ولم يدرك المشعر إلى قبل الظهر وجب عليه الوقوف 
بعد الظهرء وبين أن من لم يدرك عرفات ولا المشعر إلى الزوال كان تبدل حجه إلى عمرة. 

والحاصل: إن من لم يدرك عرفة ولا المشعر إلى الزوال» لا حج لهء أما من أدرك عرفة ولم يدرك 
المشعر إلى الزوال» لكنه أدركه بعد الزوال» فالواحب عليه الوقوف. 


.١7ح الوسائل: ج١٠ ص0٠" الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر‎ )١( 
١ مه‎ 





(مسألة 8): في مقدار الوقوف بالمشعر خلاف» وتفصيل الكلام فيه في أمور: 

(الأول): في الوقوف الاختياري بين الطلوعين» والظاهر كفاية المسمى وعدم وجوب الاستيعاب» 
كما حكي عن غير واحدء بل لعله المشهورء بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه خلافاً لمن ذهب إلى 
وجوب الوقوف من الفجر. 

وفي الجواهر: قيل إن المعروف المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب أن الواحب الوقوف من 
حين تحقق طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ولكن الركن منه مسماه والباقي واحب غير ركن. 

وخلافاً لمن ذهب إلى وجوب الوقوف إلى طلوع الشمسء وهذا هو المحكي عن المفيد والصدوقين 
وَالسشِيدوالكايلضى واخلسي: 

وقد فصل بعض آخر ف منتهى الوقوف بين الإمام فالواحب عليه الوقوف إلى طلوع الشمسء أما 
غيره فيجوز له الذهاب قبل ذلك» وقد حكي هذا القول عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب 
والاقتصاد وظاهر الحمل والعقود والغنية والجامع. 

والأقرب وفاقاً للمستئد والجواهر وغيرهما الأول» بأن الواحب هو المسمى» ويدل عليه جملة من 
الروايات المطلقة» والروايات الدالة على الوقوف بعد صلاة الغداة. 

ورواية جميل المتقدمة: «ينبغي للامام أن يقف بجمع حى تطلع الشمسء وسائر الناس إن شاؤوا 


7 شاع اكه 00 
عجلواء وإن شاوؤوا أخروا» 8 


)١١‏ التهذيب: 5 ص73 ١3‏ الباب ه٠١‏ في نزول المزدلفة ح6ا. والوسائل: ج١٠‏ صم الباب ه٠١‏ من أبواب الوقورف بالمشعر ح4. 
١6‏ 





وخبر إسحاق بن عمار» سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): أي ساعة أحب إليك أن أفيض من 
جمع؛ قال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل» فهو أحب الساعات إلي»» قلت: فإن مكثت حى تطلع 
العم "قال دولا نراس ع7 

بل هذه الرواية تدل على استحباب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس» ولذا جعل الوسائل 
والمستدرك عنوان الباب: باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل. 

وفي الرضوي: «فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى مى)”". 

وروي: «أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض حفاف البعير وآثار الحوافر)”". 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما 
صلى الفجر يوم النحر» إلى أن قال: «ولم يزل واقفا ع امقر لشو عدا م رقع برشو الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قبل أن تطلع الشمس). 

ول الرضويه بزو ترح سحي تنصلي ا العريع وا تدقع حون يدقع لإا بوذلك كيل الطلويع 
الشمس حين يسفر الصبح ويتبين ضوء النهارء فإن الحاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حى تطلع 
الشمسء ويقولون أشرق ثبير» فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدفع قبل طلوع 
الكتمين)» : 

هكذا في 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص8 ؛ الباب‎ )١( 

.7 فقه الرضا: ص78 س4‎ )١( 

9؟) فقه الرضا: ص8١‏ س750. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص757” في ذكر الدفع من عرفة... 

(5) المستدرك: ج؟ ص١7‏ الباب١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح5 . 
١‏ 





بعض نسخ الرضوي. 

هذا بالإضافة إلى جملة من المؤيدات» بل عدّها بعضهم من الأدلة» كحسنة محمد بن حكيم: 

الرحل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض يهم من عرفات مر يممء 
باهو ل سق و امول و بجعا ال الس قد صلوا قا قنة دراه اقلى :"دن :1 بيضلرا ع 
قال: «فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم"". 

ورواية أي بصير: إن صاحجي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة» فقال: «يرجعان مكاهما فيقفان 
بالمشعر ساعة»» قلت: فإن لم يخبرهما أحد حب كان اليوم وقد نفر الناس» قال: فنكس رأسه ساعة, ثم 
قال: «أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة»» قلت: بلي» قال راليها قد قنتا في صلاتهما»» قلت: بلى» قال 
(عليه السلام): «تم 000000 

أما من أوحب الوقوف من الفجرء فقد استدل له بصحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شكت قريباً من الحبل؛ وإن شعت حيث شفت»27) 
الحديثء» بمعونة أن ظاهره أنه كان الإنسان في المشعر. 

وقيةة إنة إن :4 يكن ظاهرا يجخخلافة: بقزينة مره بالوقوف بعك الضلاة لإمكان أن يكورثن ضلى:ي 
مكان آحرء فلا ظهور له في كون 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”75 الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح". والفقيه: ج٠١‏ ص7/87. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص54 الباب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ صه؛ الباب ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 

١1١ 


الوقوف كان من أول الفجرء بل ظاهر روايات الوقوف بعد الصلاة أفضلية كون الوقوف بعد 
الصلاة. 

ففي رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) لما 
صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى ح أتى المشعر الحرام)”©. 

وأما من ذهب إلى وجوب الوقوف إلى طلوع الشمسء فقد استدل بصحيح عمار: «ثم أفض حين 
يشرزق للك و3 

وصحيحة هشام بن الحكم: «ولا تحاوز وادي محسر حى تطلع الشمس)”". 

وفيه: أما الأول: فظاهره عدم طلوع الشمسء لقوله (عليه السلام): «وترى الإبل موضع 
أحفافها»”"2. فإن الظاهر إرادة ظهور النهار قبل طلوع الشمس. 

وأما الثاني: فلأن وادي محسر من حدود المشعر لا نفسه؛ هذا مع الغض عما تقدم في دليل المختار. 

وأما من فصل فقد استدل برواية جميل المتقدمة» وفيه: إنما غير دالة على وجوب ذلك على الإمام 
بالإضافة إلى أنما معارضة مما عن معارضتها له قاصرة. 


(الثاني): في الوقوف بالليل ما عدوه الاضطراري الأول» ويكفي فيه المسمى على المشهورء بل لا 


حلاف فيه يعرف كما في المستند» فلا يجب الاستيعاب ولا وقوعه في جزء معين منه. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص؟57” في ذكر الدفع من عرفة... 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ صم ؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حه. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 

(:) الوسائل: ج١٠‏ ص8م؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 
١1‏ 


ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: «فيفيض عند المشعر الحرام ساعة)”". 
بالإضافة إلى إطلاق سائر الأخبار. 

نعم الأولى أن يؤوحر الإفاضة فيه عن زوال الليل» كما صرح به في الصحيحة المذكورة المحمولة 
على الاستحباب, لعدم قائل بالوجحوب. 

نعم على تقدير القول بحواز الوقوف ليلاً اختيارًء لا يجوز الخروج قبل طلوع الفحرء فلو حرج 
عالماً وحب عليه شاة» كما تقدم في حديث مسمع. 

(الثالث): الوقوف بالنهار ما هو اضطراري ثان» يكفي فيه المسمى أيضاً على المشهور. بل في 
المستند أنه لا حلاف فيه. 

ويل غليلة فول بزعلنه الرواقم <ق متسييدة اللتبيق ‏ السقاونة ف برفازفت :فليا بالمشعن تتام اليليفق 
والناس بمين؛ ولا شيء عليه" ©. 

هذا بالإضافة إلى إطلاق سائر الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١ه‏ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7" الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
١617‏ 


(مسألة 9): يستحب للوقوف أمور» كما ورد ف الروايات وذكرها الفقهاء: 

والأول: اذتيكوك مظهر: 

(الثاني): أن يكون الوقوف بعد صلاة الصبح» كما عن المقنع والحداية والكاثي والمراسم وجمل العلم 
والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد وغيرهم؛ والظاهر استحباب أن يكون 
له قله ابض “كنا كر انفد وظيون الرؤايااف افتاتيل قله اذاهو كل مو بقن ببالفجرة لذن 
المنصرف عنه نافلته. 

(الثالث): أن يدعو بالأدعية المأثورة» وقد حكي عن السيد والحلبي والقاضي وجوبه» وعن المفاتيح 
وشرحه أنه لا يخلو من قوة» قال في المستند: وهو كذلك لكن المشهور الاستحباب» وبذلك أفي الحدائق 
واتلتو اشر بو القلافتر “آنا انيور اهو الأقريعه لانت لط فته امن الأمو العام عو كمناتن الاو اد 
بالأدعية. 

وقال في الجواهر: إنه يمكن أن يكون المراد بالذكر في الآية الذكر القلبي الحاصل بنية الوقوف» 
فيكون في قوة الأمر بالكون عند المشعر الحرام لله تعالى. 

أفولك شيل اظاهر” الاي 2و" الاسصابهة» و أن المراة: هنا وقض رطيا ذافن اللاهلية الذي كان 
يذكرون آبائهم» وإلا فلم أحد قولا بوجوب ذكر الإنسان له سبحانه كذكرهم آبائهم. 

نعم لا ينبغي ترك ذلك لتشديد الأمر به» وقد تقدم في رواية أبي بصير 


١ 


قوله (عليه السلام): «أليس قد قنتا في صلاتهما»”". 

وفي رواية محمد بن حكيم: «أليس قد صلوا بها»””. 

وكيف كانء فيدل على المستحبات الثلاثة المذكورة جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الكافي في الصحيح؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «أصبح على طهر بعد ما 
تصلي الفجر فقف إن شكت قريباً من الحبل» وإن شكت حيث شكتء فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل 
وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه» وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ثم ليكن 
من قولك: اللهم رب المشعر الحرام» فلك رقبيٍ من النار» وأوسع علي من رزقك الحلال» وادرأ عن شر 
فسقة الجن والإنس» اللهم أنت خير مطلوب إليه» وخير مدعوء وخير مسؤولء ولكل وافد جائزة» 
فاجعل حائزي في موطي هذا أن تقيلي عثرتي» وتقبل معذرق» وأن تتجاوز عن حطيئي» واحعل التقوى 
من الدنيا زادي. ثم أفض حيث يشرق ثبير ورأى الإبل مواضع أحفافها»"". 

وفي صحيح الحلبي في حديثء؛ عن الصادق (عليه السلام) ما ظاهره الدعاء عند التزول» قال (عليه 
السلام): «فلا يتجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول: اللهم هذه جُمع؛ اللهم إن أسألك أن تجمع لي فيها 
جوامع الخير» اللهم لا تؤيسيئ من الخير الذي سألتك أن جمعه لي في قلبي» وأطلب إليك أن تعرفئ ما 
عرفت أولياءك في متزلي هذاء وأن تقيئ حوامع الشر. وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل» فإنه قد 
بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين» لهم دوي كدوي النحل؛ 


)١(‏ الكاقي: ج؛ ص5727 باب في من جهل أن يقف بالمشعر ح7. 

.١ح الكاقي: ج؛: ص477 باب في من جهل أن يقف بالمشعر‎ )١( 

(؟) الكافي: ج؛ ص53 باب في ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح4 . 
١1‏ 


يقول الله حل شأنه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي علي أن استجيب لكمء فيحط تلك الليلة 
سن أزاد أنتقط عن ذتويهم ويغفر لمن أراد أن يغفر له)0©. 

وقال الصدوق في الفقيه» وظاهره أنه مضمون الروايات: 

«وليكن وقوفك وأنت على غسلء وقل: اللهم رب المشعر الحرام» ورب الركن والمقام» ورب 
الحجر الأسود وزمزم»؛ ورب الأيام المعلومات» فك رقب من النار» وأوسع علي من رزقك الحلال» وأدرا 
عن شر فسقة الحن والإنس» وشر فسقة العرب والعجم, اللهم أنت خير مطلوب إليه؛ وخير مدعوء 
وخير مسؤولء ولكل وافد جائزة» فاحعل حائزيّ في موطيٍ هذا أن تقيلي عثرق» وتقبل معذري, 
وتتجاوز عن خطيئي» وتحعل التقوى من الدنيا زادي» وتقلبئ مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما 
يرجع أحد به من وفدكء وحجاج بيتك الحرام. وادع الله كثيرأ» إلى أن قال: «فإذا طلعت الشمس 
فاعترف لله عز وجل بذنوبك سبع مرات» واسأله التوبة سبع مرات»”". 

وف الرضوي: «فإذا أصبحت فصل الغداة» وقف بما كوقوفك بعرفة وادع الله كثير»0". 

وفي موضع آخر منه إنسخخحة): «ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة)©. 

وف تفسير الإمام (عليه السلام): «قال الله تعالى للحاج: إذا أفضتم من 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص ؛ الباب‎ )١( 

)١١‏ الفقيه: اج ص١7‏ الباب 7١7‏ في سياق مناسك احج الحديث عن الوقوف بالمشعر الحرام. 
(؟) فقه الرضا: ص78 س؛ ؟. 

(؟5) فقه الرضا: ص هلا س/ا١‏ ل758. 


١ 


عرفات» ومضيتم إلى المزدلفة» فاذكروا الله عند المشعر الحرام بآلائه ونعمائه» والصلاة على سيد 
أنبيائه» وعلى علي سيد أصفيائه» واذكروا الله كما هداكم لدينه»)”"©. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما صلى 
الفجر يوم النحر ركب القصوى حت أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة» فكبر الله وهلله 
ووحّدهء ول يزل واقفاً عليه حين أسفر جدا»””. 

(الرابع): من مستحبات الوقوف: أن يطأ الصرورة المشعر برجله» والمراد بالصرورة من لم يحج من 
قبل» والمراد بالمشعر جبل هناك يسمى قزح, كما ذكره الشيخ وغيره» وأن يكون مبيته في ليلة المشعر 
ببطن الوادي عن يمين الطريق» كل ذلك على المشهور بينهم. 

ويدل على ذلك النصوصء لكن لا يبعد استحباب الوطي حي لغير الصرورة» لفتوى الحلبيين 
بذلك» بضميمة التسامح في أدلة السنن» وأن الوطي آكد في حجة الإسلام لفتوى أبي الصلاح بذلك؛» 
وأن الراكب يطؤه براحلته لفتوى الفقيه والجامع والتحرير به. 

ويدل على أصل الأحكام المذكورة حسن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وانزل ببطن 
الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر» ويستحب 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص؟5١73‏ في ذكر الدفع عن عرفة .. 
١ /‏ 


للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله»”"©. 

وعن أبان بن عثمان» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يستحب للصرورة أن يطأ 
المشعر الحرام» وأن يدخل البيت)”". 

وعن سليمان بن مهران في حديثء» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت له: كيف صار وطي 
المشعر على الصرورة واحباء فقال: «ليستوحب بذلك وطي محبوحة الجنة»7©. 

والمراد بالوحوب الثبوت. 

وف رواية الدعائم؛ عنه (عليه السلام)» قال: «وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام» 
ولا تحاوز الحبل ولا الحياض)”2. 

وقريب منه عن نسخة من الرضوي". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل عرفة 
موقف» وكل مزدلفة» وكل مئ منحرء ووقف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على القزح» وهو 
ابل الذي عليه البتاع7, 

ثم الظاهر أن الحكم عام للنساء والصبيان؛ لإطلاق الأدلة؛ خلافاً لما عن المفيد من تخصيصه هذا 
المستحب بالرحال دون النساءء وليس له دليل ظاهرء ولعل وجهه عدم ارتفاع المرأة» لكنه اعتباري. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١ ؛ الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5؛ الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص58 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام ح". 
(5) الدعائم: ج١‏ ص 3١١‏ في ذكر الدفع عن عرفة .. 

(5) المستدرك: ج؟ ص9 ١5‏ الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص؟5١7‏ في ذكر الدفع من عرفة .. 





١18 





قال في كشف اللثام: وهو من حيث الاعتبار حسنء لكن الأخبار مطلقة. 

وهل الوطي بالنعل كاف ف الاستحباب» احتمالان» من أن الرحل مقابل المركب» كما عن 
المسالك والمدارك؛ ومن أن المنصرف الرحل المجردة» ولا شك أن هذا أولى» ولعله أنسب أيضاء فإن قرح 
اسم للشيطان» ولعل هناك كان مظهر من مظاهر الشيطان فاستحب وطيه» كما يستحب أن يطأ 
الداعل إلى الجحك هبا: 

(الخامس): يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة» لما رواه عبد الرحمان» عن أبي جعفر (عليه السلام): 
«أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة)2"7. 

(السادس): من المستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل» للإمام وغيره» وإِن كان 
آكد بالنسبة إلى غير الإمام. 

أما في غير الإمام فلموثقة إسحاق”"'» وخبر معاوية بن حكيم'"» وغيرهما. 

وأما في الإمام فقد دل رواية جميل: «أنه يفيض بعد طلوع الشمس»)”©» لكن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أفاض قبل طلوع الشمس» كما في رواية الدعائم والرضويء ولعل الجمع بين الطائفتين 
أنه ينبغي للإمام ملاحظة ذهاب الناس فيتأخرء أما إذا ذهبوا قبل طلوع الشمس كان الأفضل له 
الذهاب. 


(1) الوسائل: ج١٠‏ ص5؛ الباب ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
() الوسائل: ج١٠‏ ص8 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص4 ؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعرح 7. 
١784‏ 


(مسألة :)٠١‏ لو علم بأنه لا يقدر على الوقوف بين الطلوعين وغماراء لزم عليه أن يقف ليلاء بلا 
إشكال» بل يمكن دعوى أنه لا حلاف فيه من جهة إرسال بعضهم المسألة إرسال المسلمات» بالإضافة 
إلى أنه مقتضى القاعدة. 

ولو علم بأنه لا يقدر على الوقوف تماراء بعد أن فاته الوقوف ليلا وجب عليه الوقوف بين 
الطلوعين» بلا إشكال ولا علاف» بل إجماعاً قطعياًء حي ممن يرون كون وقوف الليل وبعد الفجر على 

ولو لم يقف ليلاً ولا بين الطلوعين وجب أن يقف غارأء بلا إشكال ولا علاف. 

وف ترك الوقوف فق الأوقات الثلاثة:عاما عامدا بطل هه لهاع ماق المنسشف» .وذلك لأنه 
مقتضى قاعدة أن ترك الامتثال يوجب البطلان» ولرواية الحلبيين أو صحيحهما: «إذا فاتتك المزدلفة فقد 
فاتك الحج)”"2» ومفهوم المستفيضة المصرحة بأن «من أدرك المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج)”". 

ومن تركها عن جهل أو نسيان أو عذرء فسيأيَ الكلام فيه في أقسام إدراك الموقفين. 

ثم إنه لو ترك الأوقات الثلاثة لعذر التقية» وأتى بالبدل مثلاء صح حجه لقيام العمل التقيبي مقام 
العمل الواقعي» كما ذكرناه غير مرة. 

ثم إن تفصيل الكلام في إدراك وعدم إدراك الموقفء؛ كلاً أو بعضاًء احتياراً أو غير اخحتيارء يحتاج 
إلى ذكر الأقسام وشرحها واحدة واحدة» فإن لعرفة اختياري من الظهر إلى الغروب» واضطراري من 
الغروب إلى الفجرء وللمشعر اختياري بين الطلوعين» واضطراري فاراء ومختلف في اختياريته 
واضطراريته ليلة العيد» فهذه خمسة أوقات» وعليه فصور إدراك أحدها فقط خمسة» وصور 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص57 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
(؟) انظر الوسائل: ج١٠‏ ص١5‏ الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١١‏ و4١.‏ 
١/6‏ 


إدراك اثنين منها ستة» لضرب صورن عرفة في ثلاث صور المشعر» فهذه إحدى عشرة صورة؛ 
يضاف إليها صورة عدم الإدراك لأيهنا أماة فهذه اث عشرة صورة: 

(الأولى) أن يدرك اختياري عرفة خاصة؛ والمشهور الصحة» ونفى الخلاف عنه الشهيد الثاني 
وغيره» بل عن شرح المفاتيح حكاية الإجماع عن بعضهمء خلافاً لما عن المنتهى والمدارك والمفاتيح» 
فاختاروا عدم الصحة» وعن التذكرة التردد في المسألة. 

والأقوى الأول» لحسنة محمد بن يى» أو صحيحه» عن أ عبد لله (عليه السلام)» أنه قال في 
رحل لم يقف بالمزدلفة» ولم يبت بما حى أتى مئء فقال: «ألم ير الناس الم يكونوا .مين حين دخوها»» 
قلت: فإنه جهل ذلكء قال: «يرجع») قلت: «إن ذلك قد فاته»» قال: «لا 007 ا 

كذا رواه الكاقيء وقريب منه التهذيب27. 

وصحيحة حريز» عنه (عليه السلام): «من أفاض من عرفات مع الناس» ولم يلبث معهم بجمع 
ومضى إلى مئ متكددا سفت شل و كل 

ويؤيده ما اشتهر من النبوي: «إن الحج عرفة)”©» وما في بعض الأخبار الحسنة: «الحج الأكبر 
الموقف بعرفة ورمي الجمار»"©. 

ول حفن أن الرؤاياكة الناكوزة تشم إطلونا أو مانا عون شيل 


)١(‏ الكاقي: ج؟ ص77 باب في من جهل أن يقف بالمشعر حه. 

.7”٠١ح التهذيب: جه ص؟757 الباب 77 في تفصيل فرائض الحج‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص55 الباب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 

(5) العوالي: ج7٠‏ ص97 47 7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ صه ؟ الباب ١9‏ من أبواب إحرام الحج... ح5. 
١/١‏ 








بالموضوع وبالحكم, والنسيان والغفلة والاضطرار والإكراه والتقية وغيرها. 

ويدل على ذلك أيضاء قوله (عليه السلام): «أعنا رجحل ركب أمراً يجهالة فلا شيء عليه». 

أما العلامة ومن تبعه» فقد استدل لمم بأن ترك الامتثال يوحب البطلان» وبما تقدم من رواية محمد 
بن حكيم: «فإن كانوا قد ذكروا الله فيها أحزأهم», فإن مفهومه عدم الإجزاء بدون المرور يما والذكر 
مما. 

وبعموم الصحيح: «إذا فاتك المزدلقة فقد فاتك الحج)”". 

وبالمرسل: «الوقوف بالمشعر فريضة» وبعرفة سنة)”©. 

وعفهوم جملة من الروايات: «إن من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج»”". 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ القاعدة لا تقاوم النصء والمنطوق يرفع المفهوم» والصحيح يحمل على 
فوت الكمال وما أشبه جمعاً بين الأدلة» ويراد بالمرسل «سنة» أنه لم يذكر في القرآن بينما ذكر الله فيه 
المشعر» وإلا فلا إشكال في وجوبه. 

هذا تمام الكلام في ذي العذر من جهل أو نحوه. 

أما العامد فرمما احتمل الصحه بالنسبة إليه لصحيحة حريزء وإطلاق كلام جملة من الأصحاب» 
لكن في المستند: إنه لا ينبغي الريب في بطلان حجه. لعدم إتيانه بالمأمور به» وعدم الدليل على الاحتزاء 
أصلاء لكن فيه: إن صحيحة حريز دالة على الإجزاء» والقول بأنما دلت على البدنة لا على صحة الحج؛ 
فيه: إنه لو كان الحج واجباً لزم بيانه» فعدم البيان دليل العدم إلا أن القول بذلك مشكلء والمسألة 
بحاجة إلى التتء 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص"5 الباب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: ج١٠‏ ص" ؟ الباب ١5‏ من أبواب إحرام الحج ح4 .١‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"5 الباب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
/ا١‏ 


والتأمل» والله سبحانه العالم. 

(الثانية): أن يدرك اضطراري عرفة خاصة» وهذا لا يجحزي على المشهور كما عن المفاتيح» بل عن 
الدروس أنه غير بحر قولاً واحداًء وعن الذخيرة لا أعرف فيه خلافاء وفي الجواهر عن جماعة الإجماع 
عليه. 

أقول: ظاهر كلام المفاتيح وجود الخلاف» ونسب إلى إطلاق كلام الإسكافي الصحة. 

وفي المستند مقتضى ما ذكرناه من الاستدلال للصحة في الأول الصحة في الثاني أيضاء ثم قال: 
والوجحه عدم الصحة؛ لشذوذ القول يما هنا. 

وعلى هذا فلا وجه لطرح إطلاق الروايات» بحرد بعض الدعاوي المذكورة الواضحة استنادها إلى 
الاستظهارات» فالقول بالكفاية غير بعيد» وإن كان حلاف الاحتياط الأكيد. 

والقالام: أن يدرك امبطراريالقلعر الأول “تقل أي ليله العيده «يقاء على تهون مين كوانه 
اضطرارياء وقد اختلفوا فيه بين القول بالصحة كما عن الشهيد الثاق» والقول بالعدم كما عن الذخيرة. 

استدل للأول: بصحة إدراك اضطراري المشعر بالنهار» فهذا بطريق أولى» لأنه مشوب بالاختياري 
للاكتفاء به للمرأة والمضطر ونحوهماء بل قد تقدم أنه اختياري على الأظهر. 

واستدل للثاني: بعدم الإتيان بالمأمور به المقتضي لعدم الصحة. 

والأقرب الصحة لإطلاق إدراك الحج بإدراك المزدلفة» أما ما ذكره المستند من معارضته بإطلاق 
«أصحاب الأراك لا حج لهم فلا أرى له وجهاًء إذ «أصحاب الأراك» ف صدد من خالف الحكم عن 


عمد وعناد. 


١ 


نعم إنما يصح الحج إذا لم يترك عرفات عامداً» وإلا فالظاهر عدم الصحة» لصحيحة الحلبي: 

عن الرجل أي بعد ما يفيض الناس من عرفات» فقال: «إن كان في جهل حى يأيَ عرفات من 
ليلته فيقف ياء ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حى يأيِّ عرفات» وإن 
قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام» فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه.ء إذا أدرك المشعر 
الحرام قبل طلوع الشمسء وقبل أن يفيض الناسء فإن لم يدرك المشعر الحرام» فقد فاته الحج فليجعلها 
عمرة مفردة» وعليه الحج من قابل)20. 

والرابعة): أن. يدرك اختياري. الشعز ين الطلوغين عخاصة وحجه صحيح إجماعاء ادعاه المستند 
وغيره» وذلك لبعض الروايات الدالة على ذلك. 

مثل صحيح ابن عمار: في رحل أدرك الإمام وهو بجمع» فقال: «إك ظن أنه 
قليلأء ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتهاء وإن ظن أنه لا يأتيها ح يفيضوا فلا يأتها وليقم يجمع 


020 


نه يأى غرفات فيقف ينا 


فقد ثم حجه» 
ومثل هذا الصحيح غيره. 
نعم اللازم استثناء ما إذا ترك عرفات عمداً» فإن الأقرب عدم صحة حجه لعدم الامتثال الموجحب 
للبطلان» وإن كان رما يناقش فيه من جهة ما تقدم في الصوره الأولى» من صحيحة حريز الشاملة للمقام 
مناطأء وعموم صحيح: «إذا فاتك مزدلفة» والمرسل» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5ه الباب 5١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص:ه الباب 5١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرح١.‏ 
١:‏ 


ولكاهدمة انخيدر ف 7اقطراري: امقس الهازي اضف وذ كان خف عرم ةفو يكيدة نامل 
كما تقدم؛ أما إذا لم ترك عرفة عمداً ففيه حلاف؛ فالصدوق والإسكافي والسيد والحلبي والشهيد الثاني 
والذازة نيل بظاهر اتيك الأول أيطا سيت حداؤنا التسبيوهه إل المشهوو قالرا نولبط ذم بل عن 
الغنية والتنقيح والمختلف الإجماع عليه. 

والأقرب الأول لحملة من الروايات: 

كصحيح جميل؛ عن الصادق (عليه السلام): «من أدرك الموقف بجمع يوم النحر قبل أن تزول 
الشمس فقد أدرك الحج)”". 

وحسنه» وصحيح إسحاق بن عمار: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد 
أدرك الحج)”". 

وصحيح معاوية: «إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف)”". 

وموثق إسحاق: «من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك 
الحج)0. 

وصحيح جميل: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من عرفة» وله الحج إلى زوال الشمس من يوم 
000 

وصحيح ابن المغيرة: جاءنا رجحل .مين فقال: إن لم أدرك الناس بالموقفين 


)١(‏ الفقيه: ج١٠‏ ص"4؟ الباب ١١4‏ في الوقت الذي مى أدركه الإنسان... ح”. 
)١(‏ الفقيه: ج١٠‏ ص87 ؟ الباب ١١4‏ في الوقت الذي مى أدركه الإنسان... ح”؟. 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص١5‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١5‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١١.‏ 

(5) الوسائل: جم ص١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 


١ هما‎ 








فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك» وسئل إسحاق بن عمار فلم يجبه» فدخل إسحاق على 
أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلكء» فقال: «إذا أدرك مزدلفة فوقف بما قبل أن تزول الشمس يوم 
النحر فقد أدرك الحج)”". 

وموثق الفضيل بن يونس» سألت أبا الحسن (عليه السلام)؛ عن رحل عرض له سلطان فأحذ يوم 
عرفة قبل أن يعرف فبعث إلى مكة فحبسه. فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؛ قال: «يلحق 
جمع ثم ينصرف إلى مين ويرمي ويذبح ولا شيء عليه»» قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنعء قال 
(عليه السلام): «هذا مصدود عن الحجء إن كان دحل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت 
أسنوعا ريض أسموعاء ولق ر اسه ويلايح ناته .وق كإن مل بكة مرا للخم فلي عليه ذم ولا 
لق ا 

وصحيح ابن مسكانء, عن الكاظم (عليه السلام): «إذا أدرك مزدلفة فوقف با قبل أن تزول 
الشمسء فقد أدرك الحج)”"؛ رواه فخخر الدين» وثاني الشهيدين على ما حكي عنهماء وعدم وجدان 
الجواهر كغيره الحديث في الأصول الي وصلت إليهم لا يضر بعد فقد بعض الكتب في زمافهم مثل 
(مدينة العلم). 

ومرسلة ابن أبي عمير: «تدري لم جعل ثلاث هنا»» قال: قلت: لاء قال: (فق أذرك شيا منيا ققد 


أدرك الحج)”2). 


)١(‏ التهذيب: جه ص١55‏ الباب 77 في تفصيل فرائض الحج ح"7. 
)١(‏ التهذيب: جه ص455» والكافي: ج؛ ص١2*37‏ والوسائل: ج59 ص7١”‏ الباب ” من أبواب الإحصار والصد ح7. 
() كما في الجواهر: ج59١‏ صء 5 . 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص٠5‏ الباب 5١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7١.‏ 
ك/ا١‏ 


وصحيح جميل: «من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج)”". 

ونحوه صحيحه الآخر”". 

وقد أحاب المستند عن هذه الروايات ,ما لا يخلو عن إيراد» بعد أن احتار هو قول المشهورء قال: 

أما صحيحة ابن المغيرة» فلعدم دلالتها إلا على إدراك الموقف بإدراك الاضطراري» ولا كلام فيه. 

وأما صحيحة هشام, فلا دلالة فيهاء لأن قوله (عليه السلام): «وعليه خمسة»» قرينة ظاهرة على أن 
المراد إدراكه قبل طلوع الشمسء لأنه الوقت الذي يكون فيه الناس. 

وأما مرسلة ابن أبي عمير» فلعدم معلومية المشار إليه بقوله (عليه السلام) هناء بل الظاهر من 
مرسلته الأخرى إنه إشارة إلى ميئء فإن فيها: «أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمي» الحديث» فيكون المراد 
أيام الوقوف .مين. 

وأما موثقة الفضيل» فلأن الظاهر من قوله: «يلحق بجمع» اللحوق بالناس الذي يكون قبل الطلوع؛ 
إلى آخر كلامه (رحمه الله). 

وفيه: إن صحيحة ابن المغيرة ظاهرة في أن الإمام أجحاب عن نفس السؤال» والسؤال كان عن عدم 
إدراك المشعر بين الطلوعين» ومع ذلك قال الإمام: يدرك الحج بإدرا كه« المشعر قبل أن ترول الشعسن» 

وصحيحة هشام, ليس فيها قرينة لما ذكره» بل كلام الإمام (عليه السلام) قرينة على العكسء لأن 
كثرة الحجاج توجب بقاء كثير من الحجاج في المشعر إلى أكثر من ساعة بعد طلوع الشمسء كما لا 
يخفى على كل حاج رآى ذلك 


)١(‏ الفقيه: ج٠١‏ ص”7>57 الباب ١74‏ في الوقت الذي مى أدركه... ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص4 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر... ح/ 
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المكان. 

والمرسلة ظاهرة في الأوقات الثلاثة في المشعرء إذ لا ربط لأعمال مئئ بإدراك الحج» وعليه فمرسلته 
الأخرى أحنبية عن هذه المرسلة. 

والموثقة ظاهرة في اللحوق بنفس جمع, المراد به اللحوق في وقته لا بالناس» مع أنك قد عرفت 
كنود لدان بذ العنسين كا . 

وعلى هذا فالعمدة النظر في روايات المشهور المعارضة لهذه الروايات. 

مثل الصحيح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يأقِ بعد ما يفيض الناس من عرفات؛ 
فقال: «إن كان في مهل ح يأنيّ عرفات من ليلته فيقف باء ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن 
يفيضواء فلا يتم حجه حى يأقٍ عرفات» وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام» فإن الله تعالى 
أعذر لعبده» وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس» فإن لم يدرك 
المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل)"". 

وصحيح حريزء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم» عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعاًء فقال 
له: «إلى طلوع الشمس يوم النحر» فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة؛ 
وعليه الحج من قابل)!". 

ومثله صحيحه الآخرء مع زيادة قوله: كيف يصنعء قال: «يطوف بالبيت وبالصفا والمروة» فإن 


شاء أقام مئ مع الناس» وإن شاء ذهب حيث شاءء» ليس هق قبع الناس 2 يي 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 الباب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص57 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5" الباب 707 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4. 
١1‏ 


وصحيح ضريس بن أعين: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل حرج متمتعا بالعمرة إلى 
الحج, فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر» فقال: «يقب على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة, ويطوف 
ويسعى بين الصفا والمروة» وينصرف إلى أهله إن شاء)» وقال: «هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه, 
فإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل)”"©. 

وحبر محمد بن سنان: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج, 
فقال: «إذا أتى جمعاء والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمسء فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن أدرك 
جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة» ولا حج له. فإن شاء أن يقيم بمكة أقام, وإن شاء أن يرحع 

ع 5 0 
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل)" 1 

وقوي إسحاق بن أبي عبد الله (عليه السلام): سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل دخل مكة 
مفردا للحجء فخحشي أن يفوته الموقفان» فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر» فإذا طلعت 
الشمس فليس له حج») فقلت: كيف يصنع بإحرامه, فقال: «يأيي مكة فيطوف بالبيثك ويسعي بين 
الصفا والمروة»» فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعدء فقال: «إن شاء أقام ممكة» وإن شاء رحع إلى 


الناس .مين وليس معهم في شيء) فإن شاء رخحع إلى أهله وعليه الحج من قابل)0". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص > الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص57 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح4 . 

(5) التهذيب: جه ص0١55‏ الباب 77 في تفصيل فرائض الحج ح77. 
1١74‏ 


وخبر محمد بن الفضيل: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك 
الحجء قال: «إذا أتى جمعاً والناس بالمشعر قبل طلوع الشمسء فقد أدرك الحج ولا عمرة لهء فإن لم يأت 
جما فق تللم العسمر» فب اعمزة ا سشرؤة ولا عد لقم اتإناشاء أقان ونه نماك ريط “.وغلية اللي من 
ا 

وخبر المعفريات» عن علي (عليه السلام)» في رجحل أحرم بحجة» ففاته الحج والوقوف بعرفة وفاته 
أن يصلي الغداة.عزدلفة» فقال: «ليجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل)”". 

وحبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى 5 
فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج» فليجعلها عمرة» وإن أدرك الناس ولم 
يفيضوا فقد أدرك الحج, ولا يفوت الحج حي تفيض الناس من المشعر الحرام)”". 

وعنه (عليه السلام) قال: «من أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلي الغداة 
بالمزدلفة فقد فاته الحج» فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل)0©. 

وقد رجح الجواهر هذه الأحبار على تلك هما عن المفيد من أن الأخبار بذلك متواترة» والرواية 
بالإحزاء نادرة» قال: مضافاً إلى ما سمعت من محكي إجماع غيره» فإنه يعلم منها ترجحيح هذه النصوص 
على السابقة» انتهى. 


.7 التهذيب: جه ص١55 الباب 717 في تفصيل فرائض الحج ح5‎ )١( 
الجعفريات: ص59" السطر الأخير.‎ )١9 

[فه الدعائم: ج١1‏ ص717” في ذكر فوات الحج. 

059 الدعائم: ج١1‏ ص78” في ذكر فوات الحج. 


وأنت ترى عدم تمامية أي من الاستدلالات المذكورة. 

كما أن المحكي عن الشيخ أنه جمع بين الطائفتين بأنه حمل أحبار المشهور تارة على إدراك الفضيلة 
والثواب دون أن تسقط عنه حجة الإسلام» وتارة أخحرى بتخصيصها ممن أدرك عرفات ثم جاء إلى المشعر 
قبل الزوال» لا يخفى ما في كلا جمعيه. 

والحدائق مال إلى قول غير المشهور» لكنه توقف أخيراً. 

ومقتضى الجمع بعد دلالة كلتا الطائفتين وحجية سنديهما وعدم مرحح لأحدهما لا من جهة 
الشهرة رواية ولا من جهة التقية ونحوهماء التخيير الموحب لكفاية الحج» ولتبديله إلى عمرة مفردة» والله 
سبحانه العا لم. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنه إذا فعل ذلك عمداً لم يكن له الحج بل اللازم الأذ يمقتضى 
القاعدة. 

(السادسة): أن يدرك الاختياريين» ودرك الحج به واضحء وفي المستند أنه ضروريء وهو كذلك. 

(السابعة): أن يدرك احتياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة» وقد تقدم قوة كفاية ليلي المشعر وأنه 
أحد فردي التخيير» فإذا قلنا بذلك فهو وإلاّ كان من إدراك اضطراري المشعر الليلي ويصح الحج بلا 
إشكال؛ لما تقدم من كفاية إدراك اختياري عرفة وحده فكيف إذا انضم إليه اضطراري المشعر. 

(الثامنة): أن يدرك اختياري عرفة مع إدراك اضطراري المشعر في النهار» والوجه الصحة» بل بلا 
حلاف كما عن التنقيح؛ واتفاقاً كما عن المنتهى والتذكرة؛ لما تقدم من كفاية كل واحد منهما فكيف 
اداع يها 

(التاسعة): أن يدرك اضطراري عرفة من ليلة المشعرء والوحه الصحة» بل في المستند عليه الإجماع 
ظاهرأء وذلك لما تقدم من كفاية إدراك ليلة المشعر فقطء 
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فكيف إذا كان مع اضطراري عرفة. 

(العاشرة): أن يدرك اضطراري عرفة مع احتياري المشعر بين الطلوعين» وحجه صحيح بلا 
إشكال, بل عليه دعوى الإجماع, لما تقدم من صحة اختياري المشعر وحدهء فكيف بما إذا كان مع 
غيره. 

(الحادية عشرة): أن يدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري» وحجه صحيحء كما 
عن المشهور» وذلك لما تقدم من صحة الحج مع اضطراري المشعر خاصة؛ فكيف .ما إذا أدرك اضطراري 
عرف أيضنا. 

(الثانية عشرة): أن لا يدرك أياً منهماء لا اختياراً ولا اضطراراًء وحجه باطل إجماعاء لعدم الدليل 
بالصحة» ومقتضى القاعدة» وبعض الروايات المتقدمة البطلان. عن علم كان أو عن جهلء معذوراً أو 
غير معذورء ولا ينفع في قبال ذلك «فالله أولى بالعذر»» ولا «أبا امرئ ركب أمراً بجهالة» ولا أدلة رفع 
الإكراه والاضطرار والعسر والحرجء كما هو واضح. 

أنا لو فرك بيمضن 'الأوقاة هكذاء خض القاغدة البظاذة الآ إذ ادل الذليل عن الشكة وقد 
ظهر الكلام في ذلك ما ذكرناه في بعض الصورء فلا حاجة إلى الإطالة بذكر كل صورة صورة. 


١ لحف‎ 


(مسألة :)١١‏ من فاته الحج بعد الإحرام تحلل بعمرة مفردة» بلا إشكال ولا خحلاف؛ وقد ادعى في 
الجواهر عدم الخلاف فيه» بل عن المنتهى الإجماع عليه» وفي المستند بإجماع العلماء المحقق والمحكي, 
وتسقط عنه بقية المناسك كأعمال مئ وأعمال مكة» وقد تواتر بذلك الروايات: 
ثقة الفضيل» وصحيحيّ حريز» ورواية إسحاق» وصحيحة ضريسء وروايات ابن سنان 
والفضيل؛ وصحيحة الحلبي» المتقدمات في المسائل السابقة. 

وصحيحة ابن عمار: «أبما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و فاته الحج فليحل بعمرة» وعليه الحج من 
لا 

وصحيحته الأخرى: رحل حاء حاحاء ففاته الحج» ولم يكن طافء قال: «يقيم مع الناس حراماً 
أيام التشريق» ولا عمرة فيهاء فإذا انتقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» وأحل وعليه الحج من 
قابل» يحرم من تخي عرو 

والمعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة 
وفاته أن يصلي الغداة .مزدلفة» فقال (عليه السلام): «ليجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل)”". 

وبر الدعائم» عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «من أحرم بحجة وعمرة تمتع بما إلى الحج؛ فلم يأت 
مكة إلا يوم النحرء فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويحلء ويجعلها عمرة فإن كان اشترط أن يحله حيث 


حبسه فهو عمرة» وليس 


.١ح في ما جاء فيمن فاته الحج‎ ١80 الفقيه: ج؟ ص586 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج٠١ ١٠اص”” الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح”.‎ 
الجعفريات: ص59 السطر الأخير.‎ )( 
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عليه شيء»؛ وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل)("©. 

والرضوي (عليه السلام): «من فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بين حرام 
أيام التشريق» فإنه لا عمرة فيهاء فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا والمروة» وعليه الحج 
و0 

إلى غيرها من الروايات. 

ولا يخفى أن عدم ذكر الصلاة وطواف النساء إحالة على الوضوح. وإلاّ فلا شك فْ وحوب 
الاين مكل :اعمال العدرة«القردة لذو اقرع الكو امرت«شيك قال عدم الرخوت لكوت النسى بوذي 
نظر واضح. 


وت المقام فروع: 

الأول الوط توعان راان بالعمرة ضرا كها نلا سحن سكا مؤيداء ار قطي عن اناده 
أو ما أشبه. فهل يتحلل تلقائياء لأنه لا يكلف بالحج ولا بالعمرة» والبقاء في الإحرام بالإضافة إلى أنه لا 
دليل عليه» فالأصل العدم» هو عسر وحرجء أو يجب عليه أن يتحلل كالمصدود وا محصورء أو يستنيب إن 
أمكن؛ احتمالات» والأقرب الوسطء للمناط في باب الصد والحصرء بل إطلاقات بعض أدلتهما يشمله. 

نعم لو فعل بعض أعمال العمرة مثلاء وبقي عليه طواف النساء أو صلاته فالأظهر الاستنابة» كما 
أنه لو لم يقدر على بعض الأعمال في الوسط» كالطواف الأول» استئاب وأتى بالبقية لنفسه. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص588 في ذكر فوات الحج. 
)١(‏ المستدرك: ج13 ص ١7١‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
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(الثاني): قالوا لا يحق له أن يبقى على إحرامه إلى العام القادم ليكمل الحج» كما عن المنتهى 
والتذكرة والشهيد؛ وأفي به المستند» بل قال في الجواهر: لم أجد فيه نحلافاً بيننا. 

واستدل لذلك بأن ظاهر الأدلة لزوم تحلله عن الحج في نفس العام» والأصل عدم صحة البقاءء 
ولأنه اضياو تكليفة العليزة هذا" الاحواءه :إن بالفصنة. بان بكرن قلا بالتصده أو لاتقلاب كما ساق 
الكلام فيه» فلا يصح الحج بهذا الإحرام. 

هذا ولكن را يقال بصحة الحج به في العام القابل إذا لم يتحلل» فإن لزوم التحلل لا ينافي عدم 
التحلل» بالإضافة إلى أنه لا دليل على لزوم التحلل جبراء بل المنصرف أنه من باب الإرفاق» فلا دلالة فيه 
على اللزوم» وأصالة عدم صحة البقاء أول الكلام» بل ظاهر الأدلة الدالة على أنه إذا لم يطف طواف 
النساء لم تحل له النساء ح يطوف طواف النساء كما سيأق» أن نفس الإحرام باق» وصيرورة تكليف 
العمرة بهذا الإحرام حت ولو قيل بالانقلاب؛ إنما هو إذا لم يمكن الحج بهء أما إذا أمكن بأن صبر لم يكن 
دليل على الانقلاب. 

والحاصل: إن المنصرف من الأدلة أنه إرفاق» فلا يناقي الاستصحابء مثل ما دل على تحلل 
المصدودء حيث إنه إن لم يحل وفرض دفع الصد كان له أن يتم حجه؛ بل وجحبء وكذلك إذا بقي هنا 
إلى العام القادم وجب عليه الإتمام» وعلى هذا فهذا الاحتمال أقرب» فتأمل. 

(الثالث): هل ينقلب الإحرام إلى إحرام العمرة» كما عن القواعد والدروس والذخيرة» أو يلزم 
عليه قلبه» كما عن التحرير والتذكرة والمنتهى» احتمالان» 
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استدل للأول: بأصالة عدم الاحتياج إلى القلب» فحاله حال الجماعة الي تنقلب فرادى يموت 
الإمام مثلاء وبأنه لا معن للقلب بعد انتفاء الموضوعء فإنه إن لم يقصد القلب فهو إما باق على كونه 
إحرام الحج. ولا وحه له بعد عدم إمكان الحج؛ وإما غير باق فلا حاحة إلى القلب. 

واستدل للثاي: بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما الأعمال بالنيات)""2» ويما في بعض 
الروايات من لفظ «يجعلها» الظاهر في الفعل الاختياري. 

والأصل لا وجه له في قبال الدليل» ولا بأس بجعل الشارع المخرج القلب» وإن انتفى الموضوع 
كما في المصدودء ولذا احتار المستند القول الثائ» إلا أن الأقرب القول الأول للأصل المذكور بعد عدم 
لاله واطفيل رلك على الأضنات: بأفقال' الغمرة 1 وه ةيدو بالق شال :الله الشواهرةة و اقول الش يقر له عليه 
السلام)؛ في أخبار محمد وابن فضيل وعليب: «فهي عمرة مفردة ولا حج له)”". 

وني صحيحة ضريسء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى 
الحجء فلم يبلغ مكة إلا يوم النحرء فقال: «يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخحل مكة؛ ويطوف 
ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق رأسهء ويذبح شاته» وينصرف إلى أهله إن شاء»» وقال: «هذا لمن 
اشترط على ربه عند إحرامه» فإن ل يشترط فعليه الحج من قابل)”". 


.١5ح1١١ص العوالي: ج؟‎ )١( 

)١(‏ انظر الوسائل: ج١٠‏ ص57 الباب 71 ح” و4. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5 الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. وفي الفقيه: ج٠١‏ ص5١‏ الباب ١١‏ في الوقت الذي أدركه 
الإنسان... حه. 
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وصحيح معاوية: «فإذا اتقضت طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة أحل)”", 

إلى غير ذلك» فإن ظاهرها الاحتزاء بالأفعال المزبورة وإن لو ينو القلب. 

أقول: لكن الاحتياط بالقلب سبيل النجاة. 

(الرابع): لو فعل أعمال العمرة وبعد تمامها تبين له أن الوقت باق» بأن كان اشتبه في الوقت فظن 
الثامن تاسعاً من جهة تقدم العامة يوماً مثلاء فالظاهر أنه يأ ببقية أعمال الحجء بلا أن يكون عليه شيء 
إلا احتمال كفارة الحلق والتقصيرء المنتفي بقاعدة «كل امرئ ركب أمراً بمهالة فلا شيء عليه». 

(الخامس): هل ينفع هذه العمرة عن عمرة القران والإفراد» أو إذا كانت عمرة واجبة عليه 
للاستطاعة» حيث إن الحج والعمرة واجبان كما قرر في محله» احتمالان. 

قال في الجواهر: إِهُا واحبة من حيث الفوات» فلا يجحزي عن عمرة الإسلام» كما صرح به في 
الدروس» بل هو ظاهر غيره أيضاء بل يمكن دعوى ظهور النصوص فيه أيضاء انتهى. 

ويمكن أن يستدل له بأن ظاهر أدلة تلك إنشاؤها بقصدهاء فلا يكفي ما إذا لم تنشأ بذلك القصدء 
لأن الأعمال بالبيات:. 

أما احتمال الكفاية» لأن الواحب عمرة مطلقة» وهذه قابلة الانطباق على تلكء إذ لا دليل على 
أن هذه خاصة؛ وهذا إن كان لا يخلو من وجه لكنه حلاف الاحتياط» ورا تؤيد الكفاية انقلاب عمرة 


التمتع حجا إذا ضاق وقتها 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ١٠اص””‏ الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح”. 
/ام/ ١‏ 





كبافررزى عل جرف زفايه ل على غلم للفيوضية فق البةارقااضا الاتطاف: 

لشاف : الظافر :أن ينو" الشفيضن تون له أن يعمل اننال اديرف قور تق آرم الااتريو كنا 
يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد أيام التشريق» كما أف بذلك المستند وغيره» بل في الجواهر عند فتوى 
امحقق باستحباب الإقامة عمئ إلى انقضاء أيام التشريق مياق بأفعال العمرة» قال: بلا حلاف أجله فيه 
هنا. 

أما وجه الاستحباب» فلما عرفت في بعض الروايات من الأمر بذلك. 

وأما وحه عدم الوحوب فلاطلاق سائر الأدلة الى هي أقوى من المقيد في الدلالة» على جواز 
الإثيان فوراء وكان هذا هو سبب فهم الأصحاب عدم الوحوب. 

(السابع): لو جهل المسألة فأتى بأفعال مئ ثم أفعال الحج, فالظاهر الكفاية» لأنه قد أتى بالطوافين 
والصلاتين والسعي والتقصير» وحيث إهما وقعت من باب الاشتباه في التطبيق كفى» ولا شيء ف تقصيره 
في مئ, لأنه صدر عن الجهل المعفو عنه لإطلاق «أي امرئ» كما تقدم. 

ولق عناء إلى يلذه بدوث أي عمل هلاه إن أمكته الرجوخ ربجم وإلا' إن أمكته الاسقناية 
استناب» وإن كان حكمه حكم المحصور كما سيأيٍ في بابه» إن شاء الله تعالى. 

(الثامن): مقتضى القاعدة أنه إذا كان الحج واجباً عليه وجوباً مستقراً من قبل هذه السنة» وكان 
تركه عصياناًء وإذا كان بقي له الاستطاعة إلى العام القابل» وإذا كان وحوب الحج في هذه السنة» لكنه 
ميا تقس فوت الج عمداء "هله الون الثلاك. يحب عليه الج ف القابل لوهوت أنه رمع 
الاستقرار السابق ثبت الحج ف ذمته ولا رافع له» ومع استمرار الاستطاعة إلى 
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بعد هذا العام ففي العام الدديد يشمله دليل وجوب الحج» ومع كونه السبب في فوت الحج كان 
عاصياً بترك الحج» والعاصي يجب عليه الإتيان به وإن لم يكن مستقراً عليه سابقاًء ولا بقيت الاستطاعة 
مستمرة» فحاله حال من استطاع في هذه السنة ولم يذهب» حيث إنه يجب عليه القضاء وإن لم تبق 
استطاعته؛ إلا أن في المقام نصين على حلاف القاعدة: 

الأولى: صحيحة ضريس السابقة» حيث فصل في وجوب الحج عليه في القابل بين المشترط فلا 
يحب» وبين غير المشترط فيجب. 

الثاني: خبر داود الرقي» قال: كنت مع أبِي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلء فقال: إن 
قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجء فقال (عليه السلام): «نسأل الله العافية»» قال: «أرى عليهم أن 
يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم؛ وإن أقاموا حى 
تمضي أيام التشريق مكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة؛ فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من 
قابل)”'2: حيث فصل بين المنصرف إلى بلده بدون الإتيان بعمرة فيجب عليه الحج من قابل» وبين الآنِ 
بالعمرة فلا يجحب. 

أناا عاق المسعلد: حيف :قال إن "دكن .هيدة: الرواية التقضياا 'يين المنضرت إل “بده قله كت 
الاستدراك عليه وغيره فيجب؛ فليس هو كلاماً في ما نحن فيه. 

وكيف كانء فقد احتلفت الأقوال في وحوب الحج في القابل» وفي 


)١(‏ التهذيب: جه ص50 الباب 77 في تفصيل فرائض الحج ح77. والكافي: ج: ص5 47 باب في من فاته الحج ح١.‏ والوسائل: 
ج١٠‏ ص55 الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 
١/0‏ 


تفسير هذين الحديئين» والظاهر وجوب العمل حسب صحيحة ضريس لحجيتها سنداًء وقد عمل 
مما الشيخ وغيره» وصراحتها دلالة» ويستأنس لما ءما ورد في من شرط في الإحرام أن يحله حيث حبسه؛ 
وبسبب هذه الصحيحة يرفع اليد عن القاعدة الأولية» كما أنها لا ربط لما بالحج المندوب» لانصرافها إلى 
حجة الإسلام والنذر ونحوهماء وكذلك لا ربط لها بحج الاستيجار فإنه حسب الإجارة. 

ومنه يعلم أن حمل الحدائق لما على التقية لا وحه له. والظاهر أن حمله لما عليها مبيئ على قاعدته؛ 
لكنه هنا بدون وجه وجيه. 

أما رواية داود» فهي ضعيفة السند» مخالفة للأدلة السابقة» حيث جعلت الحلق بدون عمرة مفردة 
على من لم يدرك, مما يلزم رد علمها إلى أهلها. 

وفي الجواهر حملها على التقية» وهو غير بعيد» بقرينة قوله (عليه السلام) في صدرها: «نسأل الله 
العافية»» فتأملء والله سبحانه العا لم. 

(التاسع): هل الهدي واجب على هذا الشخصء كما عن الصدوقين والشيخ» أو لا يجحب» كما 
عن المشهور» أو يفصل بين ما إذا ساق فيجبء وما إذا لم يسق فلا يحب» احتمالات. 

استدل للأول: .ما تقدم من صحيح ضريسء ورواية الرقي» وموثق إسحاق بن عمار» عن جارية لم 
تحض حرحت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن يعلم أهلها وزوجحها حى قضت المناسك» وهو 
على تلك وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة» فقال لأهلها: كان من الأمر كذا وكذاء فقال (عليه 
السلام): «عليها سوق بدنة» وعليها الحج من قابل)0؟. 


.١ح الكافي: ج؛ ص٠١ ه: باب نادر...‎ )١( 





وللثاني: بالأصل» وخلو أكثر الروايات عن ذلكء؛ مما أوحب حمل صحيحة ضريس على 
الاستحباب» لأنها أقوى من الصحيحة في الدلالة على العدم, فلا تصلح الصحيحة لتقييدها. 

أما رواية الرقي فقد عرفت ضعفهاء والموثقة لا ربط طا بالمقام» ولذا قال المستند: يمكن أن لا 
يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحج» بل لأمور أخخر تميزت ما من 
الإتيان بالمناسك والوقاع في الإحرام وغيرهماء انتهى. 

وأما القول الثالث: فد استدل له بأنه ظاهر قوله (عليه السلام): «يذبح شاته»» لانصرافه إلى أنه 
كان معه الحدي. أما من سواه فالأصل عدم الحدي عليه. 

كنذا القرل الاترانى ين سحمننء الطدافة جو ان كان معدا ف تور ريه سوام كان تاق هديا #رعاء أو 
كان سه انا ساق موه الم 

(العاشر): إذا لم يقدر هذا الشخص أن يأني إلى الحج في قابل» وكان ممن وجب عليه أتى إليه في 
المستقبل» إذ لا خصوصية للقابل إلا وحوب الفور. 

ومنه يعلم أنه كذلك إذا تعمد تركه في القابل. 

ولو جامع قبل عرفات من وجب عليه الحج من قابل فهل يسقط عنه ذلك» ويسقط عنه البدنة 
والتفريق» أو يجب الكلء احتمالان» من أن الأحكام ثبتت عليه بالجماع» فسقوطها عنه بعدم الإدراك 
يحتاج إلى دليل مفقود» ومن أنه في علم الله سبحانه لا يأق بالحج» فحكمه حكم المجامع في العمرة 
المفردة» الأحوط الأول» والأقرب الثاني. 
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(الحادي عشر): إذا اتفق لهذا الشخص أن صار حجه الثاني كحجه الأول في عدم الإدراك» لم 
يجب عليه إلا حج واحدء للأصلء لا حج عن الأول وحج عن الثاني» كما لا يخفى. 


١045 


(مسألة ؟١١):‏ يستحب للحاج حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار» بلا إشكال ولا 
خلاف, وف الجواهر بلا خلاف فيه» وفي المستند إجماعاً محققاً وحكياً مستفيضاً. 

ففي صحيحي ابن عمار وربعي» عن الصادق (عليه السلام): «وخذ حصى الحمار من جمع» وإن 
أخذته من رحلك ئ أجحزأك)2"0 

ورواية زرارة» عنه (عليه السلام)» سأله عن الحصى الي يرمى بما الجمار» قال (عليه السلام): 
«تؤخذ من جمع» وتوحذ بعد ذلك من منى)”". 

ثم ها سبعون حصاة, لأنه إن بقي الثالث عشر كان عليه أن يرمي ثلاث جمرات في ثلاثة أيام, 
كل يوم واحداً وعشرين» ويرمي سبع حصيات في يوم العيد على جمرة العقبة» كما سيأت تفصيل الكلام 

نغع وو الح الزائن. تعذرا من سفوظ بعضها وغوه كما دكزه النسد وادواهر تبحا لخيرهيا: 

كما أنه لو أحذ أقل جاز فيأحذ الناقص من رحله ممئن الذي هو بعد المشعر في الفضلء كما 
بمنها ل ووو ووارنة ادهف 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف كما يظهر منهم. أنه يجوز أحذها من غيرهماء كوادي محسر الذي هو 
بين المشعر ومين وغيره؛ لإطلاق الأدلة العامة والخاصة الدالة على لزوم كوفها من الحرم. 

نعم يحكى عن المنتهى أنه أظهر نوع تردد من الأخذ من وادي محسر. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١5‏ الباب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
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ثم الظاهر أنه لا يشترط أن يكون هو الآخذ لاء فيجوز أن يجمعها غيره له. لإطلاق الأدلة» ولذا 
كان من المستحسن كما ذكرناه في كتابنا (لكي يستوعب الحج عشرة ملايين) أن تجمع الحكومة 
الميزات وعلهانق كنات لياخد كل حاط كسا فلا يتعسي عناء امدنع اللاي أمبخ الآ ناصغا . 

ثم إن المشهور بينهم لزوم كون حصى الجحمار من الحرم» بل ف المستند بلا خلاف أجدهء وذلك 
لحملة من الروايات: 

كصحيحة زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «حصى الحمار إن أخحذته من الحرم أجزأك, وإن 
أحذته من غير الحرم لم يجرك»؛ قال: وقال (عليه السلام): «لا ترم الجمار إلا بالخحصى)20. 

وموئقة حنان» عن أي عبد الله (عليه السلام): «يجوز أذ الخصى من جميع الحرم» إلا من المسجد 
الحرام ومسجد الخيف)”". 

ومرسلة حريز: من أين ينبغي أذ حصى الجمار» قال: «لا يأحذ من موضعين» من خارج الحرم؛ 
ومن حصى الحمار» ولا بأس بأحذه من سائر الحرم)”". 

والرضوي (عليه السلام): «وإن سقطت منك حصاة» فخذ من حيث شئت من الحرم)”'. 

والمقنع: «فإن أحببت أن تأحذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت» وإن أحببت أن تكون من 


رحلك همئن فانت في 0 : 


.١ح الباب 54 من أبواب رمي جمرة العقبة‎ "١ص‎ ١ ١٠ج الوسائل:‎ )١( 
من أبواب الوقوف بالمشعر ح7.‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص”ه الباب‎ )١( 
من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟.‎ ١9 (؟) الوسائل: ج١٠ ص”ه الباب‎ 
فقه الرضا: ص9١ س”.‎ )54( 
.١7”س‎ ؟١ص المقنع» من الجوامع الفقيهة:‎ )5( 
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ثم لو لم يمكن تحصيلها من الحرم» حصلها من أي مكان آخرء لقاعدة الميسور» ولإطلاق الأدلة 
المحكمة عند عدم القدرة على الشرط. 

وهنا أمور: 

(الأول): لا يحوز أحذ الحصاة من المسجدين» مسجد الحرام ومسجد الخيف» لذكرهما في الموثقة, 
وهذا هو المشهورء والظاهر أنه فيما إذا ل يكن الخضى فيهما زائداً يستحب إخراحه» وإلا جان لأن نما 
كيو لقي فت مق اليا 

كما أ ذا اعوج لصن تدونا و طارص سا زهيناة فخ سات مجه البمه الى حل الرس يي 
لشمول النص له إطلاقاً أو مناطاً. 

وهل يجوز أحذه من غيرهماء قال الدروس: الم يستثن القدماء سوى المسجدين» بل عن الصدوق 
والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة الجواز» وعن التذكرة والمنتهى الإجماع عليه؛ لكن عن الجامع والنافع 
والشرائع والقواغد اسخناء سائز الساتحد. 

استدل للقول بالحواز بالأصل ويمفهوم الحصر في الموثقة والمرسلة» مع وضوح وجود مساجد عامرة 
في زمن صدور الرويات. 

وللقول بالمنع بأنه وقفء لأنه جزء المسجد فيمنع. 

ولأ يع هزة اقول الأول يما :ليك لصي قدا والقارق السطزىة: با لاوؤنافلة: إن كمال اثدالو: 
جاز الإخراج عن المسجدين؛ لزم خلوهما عن الحصاة اللازمة لأرضهماء لأن كل واحد يتناولمماء بخلاف 
سان المناتعه التفينة عن شاو ل البة: 

ولو قلنا بالحرمة في سائر المساحدء أو أخرج عن المسجدين» فلو رمى وأرجع هل بطل رميه؛ أو 
إذا رمى ول يرجع ولو أرجع مثله. 

والظاهر بطلان الرمي من المسجدين؛ للنهي الظاهر في ذلك عرفاء وإن لم نقل 


بأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. 

أما في سائر المساحد» فحاله حال الرمي بالحصى المغصوب المتوقف بطلانه على القول بعدم 
اجتماع الأمر والنهي. 

نعم من الممكن أن يدعى أن ظاهر النهي من المسجدين, إنما هو فيما إذا لم يعدهاء أما إذا أعادها 
فالمنصرف عدم الحرمة» وفيه نظر» كما أن تبديل ما أحذه بغيره لا يجوز الأمرء فهو من قبيل تبديل فراش 
المسجد الموقوف بفرش آخر. 

ولو جهل أنه حرام؛ أو أنه حصى المسجدين فرمى لم يكن به بأس؛ لقاعدة: «كل امرئ ركب 
أمراً بجهالة» وغيرهاء ما ذكروه بالنسبة إلى الصلاة في المغصوب. 

ْم الظاهر أن زيادة المسجدين في حكمهماء للصدق فهو كما إذا قال: لا تأحذ من دار زيدء 
فوسع زيد داره. 

والمراد بحصاهما ماكان جزءاً وإن حدثء بأن لم يكن جزءاً ثم ألقي فيها فصار جزءاًء فإذا لم يكن 
جزءاً بأن كان زائداً على رخخام المسجد يما يعد قمامة لم يشمله الدليل: كما أنه إذا أخرج وجدد بحيث 
صار الخارج قمامة» لم يكن به بأس» لانصراف الدليل عن مثله. 

(الثاني): الظاهر أن الحصى الاصطناعي الذي يصدق عليه الحصى يصح الرمي به للصدق» بشرط 
أن لآ يكون الصدق من .باب الاشتباه عرفاء كما إذا كان من :ذرات الماشب فرعم أنه حضى بحيث لو 
اطلع على حقيقته عرف عدم الصدق فإنه لا يكفي قطعاً. 

الغالث): يشترط أن يكون الحصى بكراء أي غير مرمي به رمياً ضحيحاء في الجواهر بلا لاف 
أحده فيه بينناء وفي المستند إجماعاً محققاً ومحكياً عن الخلاف والغنية والجواهرء وف المدارك والمفاتيح 


وشرحه لا أعلم فيه 


١565 


لاف بين الأصحاب. 

ويدل عليه مرسلة حريز المتقدمة» ومرسلة النهاية: «ولا يأخذ من حصى الحمار الذي قد رمي». 

وني رواية عبد الأعلى: «ولا يأحذ من حصى الجمار»"". 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ولا ترم من الحصى بشيء قد رمي به»”". 

والرضوي (عليه السلام): «ولا تأحذ من الذي قد رمي»”". 

وف الرضويء قال: سأل ابن عباس الحسين (عليه السلام)» قال: يا أبا عبد الله (عليه السلام) 
أخبرني عن الحصى الذي يرمى منه الجمار» فإنا لم نزل نرميها كذا وكذاء فقال له الحسين (عليه 
السلام): «إنه ليس من جمرة إلا وتحتها ملك وشيطانء فإذا رمي المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماءء 
وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بإستك مارميت)©. 

فالظاهر أن المراد الرفع إلى السماء معنوياًء وإجابة الإمام (عليه السلام) كانت إسكاتية» لأن ابن 
عباس لم يكن يتحمل أن الحصيات تنتشر وتوزع بالأرجل ونحوها إلى السنة القادمة» كما هو الشأن في 
كل مكان تجحتمع فيه القمامة» والمراد بالكافر المنافق» إذ الكفار لا يرمون كما هو ظاهرء وحمله على 
فرض رمي الكافر أو الكفار قبل الإسلام بعيد. 

وهل عدم جواز الرمي بالمرمي خاص بالرمي الصحيح» نص جماعة منهم على ذلك» لانصراف 
الأدلة إليه» فإذا كان الرمي باطلاً صح رميه ثانيء وهل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟7 الباب ه من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص57” في ذكر رمي الجمار. 

. فقه الرضا: ص79 س؛‎ )59١( 

(1) فقه الرضا: ص7 س77. 


١ / 


عدم الجواز خاص بتلك السنة أم عام لكل سنة» احتمالان» من الإطلاق» ومن الانصراف إلى تلك 
السنة» والأحوط الأول. 

ولو رمي بالمرمي جهلاً بالحكم أو الموضوع ثم تبين» لزم الرمي من جديد. 

ولوشلكدق أنه هل كان هرمياء كان الأصل العدم: 

ولو شك في الإصابة كان الأصل عدمها فيصح رميه. 

ولو رمى غير الحاج لم يزل بذلك بكارته. 

كما ]فورض رافدا ل تل اليكازة #العسيتة إلى الرائلة 

وهل تزول البكارة برمي العامة» احتمالان» من أنهم الأحدد» كما ورد في الصلاة» ومن قرب 
الإطلاق. 

وكذا في ما إذا رموه يوم التاسع لثبوت الشهر عندهمء وعدم الصحة هنا أقرب وإن كان الأحوط 
عدم الرمي به. 

الرابع: يلزم أن يكون حصىء فلا يكفي المدر والخرق وغيرهماء كما يلزم أن لا يكون صغيراً جداً 
ول كيرا جداء لأ الأدلة ستضرفة عن كز ذلك 

وفي صحيحة زرارة النهي عن الرمي بغير الحجر. 

ثم إنه إذا صدق الاسم حقيقة لا يضر إذا ل يكن حصى طبيعياً كما تقدم. 

(الخامس): احتلفوا في اشتراط طهارة الحصيات؛ فالمشهور عدم اشتراط الطهارة» خلافاً للمحكي 
عن بعضهم من اشتراطهاء ويدل على المشهور الأصلء وعلى قول مشترط الطهارة ما يأي في الدعائم. 

ومارواه في الحدائق عن الرضويء قال (عليه السلام): «واغسله غسلا نظيفا»”") 

لكن الرضوي لا يصلح إلا للاستحباب» فيدل على النظافة أيضاء ولذا عدّ في الدروس تبعا 
المسوظ والسرائر والقواعد من عله المسشتحياتت أن دكون 


)21 الحدائق: ج1١‏ ص 525 »2 عن فقه الرضا: صم 3 . 
١5‏ 





طاهرة مغسولة» أما ما عن التذكرة من كراهية النجاسة فلعله ظفر .مما لم يظفروا به» أو فهم ذلك 
من الرضوي. 

(السادس): صرح غير والحة باتعسيات أن تكرة يرقا بأن تكون ذات ألوان في النملة رعو 
بأن لا تكون صلبة» بقدر الأنملة: أيها كان» كحلية: كلون الكحلء منقطة: فيها نقط» ملتقطة: بأن 
تكون كل واحدة مأحوذة من الأرض منفصلة. 

ولا يخفى أن الفتوى باستحباب ذلك كله كافية للتسامح, بالإضافة إلى وحود الروايات: 

فعن حسنة هشام بن الحكم, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: ركره الصم منها»» وقال: «خذ 
البرش»90©. 

وخبر البزنطي» عن الرضا (عليه السلام) قال: «حصى الحمار يكون مثل الأنملة» ولا تأحذها 
سوداء ولا بيضاء ولا حمراءء وحذها كحلية منقطة» تخذفها حذفاء وتضعها على الإبكام وتدفعها بظفر 
السبابة»» وقد رويت بسند صحيح عن قرب الإسناد ”©. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وتكون منقطة كحلية مثل رأس الأنهلةم"". 

وخحبر الدعائمء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «تاتقط حضى الحمار التقاطاء كل حصاة منها 
بقدر الأتملة» ويستحب أن تكون زرقا أو كحلية» منقطة» ويكره أن تكسر من الحجارة» كما يفعله 
كثير من الناس» واغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك)"2. 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص؛ه الباب‎ )١( 
.١ 5 سطر‎ ١ 9؟) قرب الإسناد: ص8 ه‎ 
(؟) فقه الرضا: ص78 السطر ما قبل الأخير.‎ 
الدعائم: ج١ ص7؟5” في ذكر رمي اللجمار.‎ )5( 
ل‎ 


ثم الظاهر كراهة الرمي بالمكسورة وأن تكسر للرمي» ففي خبر أبي بصيرء قال الصادق (عليه 
السلام): «التقط الحصى ولا تكسر منهن شيعا" . 

وف رواية: «إن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالتقاطهاء وقال: مثلها فارموا». 

ثم إنه لو دار الأمر بين بعض الصفات وبعض تخيير» لأنه لا دليل على تقديم صفة على صفة. 

ولو رمى بغير ذي الصفات فهل تستحب إعادة رمي ذي الصفات»؛ احتمالان» من أن التكليف 
انتهىء ومن احتمال أن الله تعالى يختار أحبهما إليه. 

ولا فرق في استحباب الصفات المذكورة بين أقسام الحجء ولا بين أن يكون أصيلاً أو نائباً 
للاطلاق. 


عع 


(1) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ه الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح". 
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(مسألة :)١7‏ إذا التقط الحصيات عن المشعر توجه إلى مئن» فإذا وصل إلى وادي محسر استحب له 


السعى فيه» فيهرول الماشى» ويحرك الراكب دابته» ولعله يستحب أيضاً لراكب السيارة والدراحة 
ونحوهما. 


حلاف ولا إشكال» ويدل عليها جملة من الروايات: 


ففي صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا مررت بوادي محسرء وهو واد عظيم 
جُمع ومئء وهو إلى مئ أقربء فاسع فيه حي تحاوزه» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 


حرك ناقته فيه وقال: اللهم سلم عهديء» واقبل توبئ» وأحب دعوني» واحلفئي بخير فيما ترركت 


١ 
0000 


وفي رواية عبد الأعلى» عنه (عليه السلام)» قال: «إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه» فإن رسول 


الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سعى فيه”". 


وعن إسماعيل؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «الحركة في وادي محسر مائة حطوة)”". 

وفي حديث آخر: «مائة ذراع)0©. 

وعن عمر بن يزيد» قال: «الحركة في وادي محسر قدر مائة ذراع)"©. 

وعن حفص وغيره» قال: قال الصادق (عليه السلام) لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسر»» 


فقال: لاء فأمره أن يرحع حي يسعى» فقال له ابنه: 


000 

















لوسائل: ج١٠‏ ص5 ؛ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
لوسائل: ج١٠‏ ص5 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
لوسائل: ج١٠‏ ص5 الباب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح". 
لوسائل: ج١٠‏ ص“"5 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح4. 
لوسائل: ج١٠‏ ص“"5 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حه. 


5. 





لا أعرفه» فقال: «له سل الناس)0". 

وعن الحجال» عن بعض أصحابناء قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله (عليه السلام) 
بعد الانصراف إلى مكة أن يرحع فيسعى”". 

وي المقنع الذي هو متن الروايات: «فاسع فيه مقدار مائة خطوة» وإن كنت راكباً فحرك راحلتك 
قليلًء وقل: رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم» كما قلت في المسعى بمكة)". 

ثم الظاهر أن استحباب الرجوع عام للجاهل والناسي والعامد وغيرهم؛ للإطلاق» خلافاً للمحكي 
عن النافع حيث خصه بالناسي» وكأنه من باب المثال. 

ويستحب القصد في السير بسكينة ووقار» وهو لا ينافي الهرولة» كما لا يخفى. 

وقيع بالك كر دز لاسرم 16 زه ام 


(1) الوسائل: ج١٠‏ ص"/؛ الباب ١5‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص" الباب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 
(5) المقنع: ص١7‏ س5١١»‏ وانظر ص١7‏ س8. 
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(مسألة  :)١5‏ إذا وصل الحاج إلى مئ» كان عليه فيها واحبات ومستحبات. 

وسميت .من لما في حبر العلل» عن الرضا (عليه السلام)؛ أنه سئل عن ذلكء فقال: «لأن جبرئيل 
(عليه السلام) قال هناك لإبراهيم (عليه السلام): تمن على ربك ما شئت» فتمئئ أن يجعل الله مكان ولده 
إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء له فأعطاه الله منامم7©. 

وعن ابن عباس: إن جبرئيل (عليه السلام) لما أراد أن يفارق آدم (عليه السلام) قال (عليه السلام): 
أتمى الحنة» فسمي بذلك لأمنية آدم (عليه السلام)”". 

ثم إنه قال في الشرائع: فإذا هبط إلى مئ استحب له الدعاء بالمرسوم. 

وقال في الجواهر: لم أقف على دعاء مأثور في ذلك» كما اعترف به في المدارك. 

أقول: لعل مراد الشرائع بالمرسوم ما ورد من أصل ضاي ل لا فشردك دافا عاضا افك وار 
استحباب مطلق الدعاء. 

ففي الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وهو يخطب للناس يوم الأضحىء وهو يقول: أيها الناس هذا يوم النج والعج» فالئج يهرقون فيه الدماءء 
فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنبء» والعج الدعاء فيه» فعجوا إلى الله عز وجل» فو 
الذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه 
بالإقلاع 00 

وروي عن الدعائم'”' مثله. 


)١(‏ العلل: ج؟ صه#:؛ الباب ١١1/7”‏ ح7. 

(؟) كما ثي الجواهر: ج5١‏ ص١٠٠‏ ف القول ف نزول مئ. 
)59١(‏ الجعفريات: ص5؟ سه .١‏ 

(:) الدعائم: ج١‏ ص84١‏ في ذكر صلاة العيدين. 


ثم إن مناسك مين يوم النحر ثلاثة: 

الأول: رمي جمرة العقبة. 

الثاني: الذبح. 

الثالث: الحلق. 

أما الأول: فهي جمرة في طرف مكة, فإذا حاء إنسان من مكة إلى مئ» وصل إليها أولاء وهي في 
سار الطريق وقد كاتف سنابقاً تصلة من تحدان» أما اليوم ققد ازيل إلنل. والاقطء تيفيك يها 
وطولت في ارتفاع الحواء» وتسمى بالقصوى؛ وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة؛ بخلاف الوسطى 
والأولى. 

ورميها في يوم النحر واحب بلا إشكال ولا خحلاف, كما ادعاه بعضهمء؛ بل عن التذكرة والمنتهى 
والذحيرة الإجماع عليه. 

وف المستند بعد أن نقل الإجماع عن شرح المفاتيح قال: لا يبعد أن يكون الإجماع محققاً عند 
التحقيق» وهو كذلك إذ من توهم خلافه هو الشيخ في بعض كتبه حيث قال: إن الرمي مسنون» 
وظاهوم أنه أراف امش امال كر وض من ارات 

ويدل على وجحوب رميها متواتر الروايات: 

كحسن معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «حذ حصى الحمار» ثم ائت الجمرة القصوى الى عند 
العقية فا رهام 

وخبر علي بن أبي حمزة» عن أحدهما (عليهما السلام): «أي امرأة أو رجحل خائف أفاض من المشعر 
ليلا فلا بأس فليرم الجمر ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه»”". 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١7 الباب ” من أبواب رمي جمرة العقبة‎ )١( 
. من أبواب الوقوف بالمشعر ح4‎ ١7 (؟) الوسائل: ج١٠ ص.ه الباب‎ 
١0 


وصحيح سعيد الأعرج؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض يمن 
بليل» قال: «نعم» إلى أن قال: «ثم أفض يمن حى تأي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة"" الحديث. 

إلى غيرها من الروايات السابقة والآتية» كصحاح ابن عمار ورواية زرارة وصحيحة السمان 
والأعرج وغيرهاء بالإضافة إلى الأسوة بعد أن كان من المقطوع به أن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) رماهاء كما يدل عليه روايتا الدعائم» ويؤيده الرضوي, قال (عليه السلام): «وارم جمرة العقبة 
في يوم النحر بسبع خضيائك)7. 

والدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يرمي يوم النحر الحمرة الكبرى» وهي جمرة العقبة 


وقت الانصراف من مزدلفة)20. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص.ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 
)١(‏ فقه الرضا: ص78 س5”. 


(؟) الدعائم: ج١‏ ص ؟” في ذكر رمي الجمار. 


(مسألة :)١‏ للرمي واجبات ومستحبات. 

أما الواحبات فهي أمور: 

(الأول): النية» فإها عبادة ولا تكون عبادة إلا بنية» ويدل عليه قوله تعالى: «وّما ال لوا 
الله مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ0". 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الأعمال بالنيات)”". 

وغيرهما ثما ذكرناه في مختلف العبادات المختلفة» من طهارة وصلاة و حمس وزكاة وغيرها. 

كما تقدم في تلك المباحث الكلام حول القربة والخلوص والوجه والتعيين وغيرها. 

والظاهر لزوم نية العدد إجمالاً أو تفصيلاًء ولو حالف بأن نوى ثمانية أو ستة» فإن كان على وجه 
الخطأ في التطبيق لم يضرء وإلا أفسد ولزم الإتيان بالرمي من جديد. 

(الثاني): كون العدد سبع حصياتء بلا إشكال ولا خلاف؛ بل إجماعاً محكياً ومحققاً. 

وف المستند بإجماع علماء الإسلام» وفي الحدائق اتفاق الخاصة والعامة» وف الجواهر إجماع 
المسلمين: 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل الرضوي: «وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات)'". 

وفي خبر أبي بصير» قال: قلت أن عبد الله (عليه السلام): ذهبت أرمي فإذا في يدي ست 
خضيياك"فقال :وحن وانحدة من لمحت لياف 

ورواية عبد الأعلى» عنه (عليه السلام)» قال: قلت له: رجحل رمى الجمرة بست حصيات» فوقعت 


واحدة من الحصى» قال: «يعيدها إن شاء من ساعته» 


)١(‏ سورة البينة: الآية ه. 

.١9ح‎ ١١ص العوالي: ج؟‎ )١( 

(59) فققه الرضا: ص7 س"”7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8١؟‏ الباب 7 من أبواب العود إلى مئى ح7. 
8 


وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي» ولا يأذ من حصى الجمار»”". 

وصحيح معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين 
حصاة فرمى بماء فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصتء قال: «فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة)”". 

قال: وقال في رحل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع» قال: «يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد 
فرغ)”", الحديث. 

وبعض هذه الروايات وإن كانت في الرمي في غير يوم النحر إلا أن وحدة الحكم من الضروريات. 

ثم اللازم استدامة النية حكماء فلو ترك النية في بعض الحصيات» لزم تجديدها كما قرر في مختلف 
أبواب العبادات. 

أما الطفل إذا رمى هو كما يأتٍ ما ورد في ذلكء فالناوي هو وليه إذا لم يعرف هو النية. 

والذي يستنيب فالأحوط فيه نية النائب والمنوب عنه. 

أما المغمى عليه ونحوهء فالناوي هو النائب عنه. 

وحيث قد فصلنا الكلام حول النيابة في مثل هذه الأمور ف بعض مباحث الكتاب لم تكن حاجة 
إك السكراز هنا 

والعالكم 4 إلقاؤها عا يسم «زمياة ,ابلا إشكال ولا حلاف كما ف التوامن وق اميد إجاعاء 
كما في المنتهى وغيره» ويدل عليه أنه لا يصدق. الرمي الموجب للامتثال إلا إذا كان نما يصدق رمياً في 
اللغة والعرف» وعليه فلو شك في صدق الرمي كما إذا طرحه لم يجز. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص8 ١١‏ الباب 7 من أبواب العود إلى مئ ح"7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7١؟‏ الباب 7 من أبواب العود إلى مئى ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب العود إلى ميئى ح١.‏ 

ا 


أما الوضع ونحوه فلا إشكال ف عدم كفايته؛ لأنه لا يسمى رمياً قطعاء وف الجواهر إجماعا بقسميه 
عليه. 

(الرابع): الظاهر أنه لا يشترط في الرمي أن يكون بيده مباشرة» بل يجوز بالآلة كالقوس للصدق» 
والسفيق راط الأؤيك م وتلق عر هذا [فتوماة فته أن برشحله» إلا أن اللصياط ولو للسيرة ل ركه 
لكن في المستند إنه لا يحزي لانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف, ولرواية أبي بصير: «وحذ حصى الجمار 
بيدك اليسرى وارم باليمن»'"2» لكن في كلا الأمرين نظرء إذ الانصراف بدويء والرواية من باب 
المتعارف فلا دلالة فيها. 

ومثل الرمي بالفم ونحوه ما إذا جعلها في ماكنة وضغط عليها حى رمى. 

الخامس: أن يصيب الحمرة بلا إشكال ولا حلاف كما في الجواهر» وفي المستند: فلولم يصبها لم 
يح إجماعاًء وفي الحدائق: لا حلاف فيه بين كافة العلماء. 

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «فإن رميت بحصاة فوقعت 
في محمل فأعد مكافا»"". 

ومنه يعلم أنه إذا أصاب ثوب إنسان فنفضه فرمي إلى الجمرة» أو أصاب عنق بعير فحركه 
فأصابء أو ما أشبه ذلك لم يجز. 


نعم لو رمى فصادف شيئاً في طريقه كفى؛ وكذا إذ أصاب بدفع الرامي 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص7 الباب ١7‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟7 الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح١.‏ 
الت 


وان وقع على حصاة أو شيء فارتفعت» للصدق. 

قال الصادق (عليه السلام) ف صحيح معاوية: «وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الحمار 
أحزأك)20 . 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: فلو وقعت على حصة فارتفعت الثانية على الجمرة لم تجزه» وإن 
كانت الإصابة عن فعله» لخروجه عن مسمى رميه» انتهى» فيه نظر. 

ثم إنه لا يلزم إصابة كل الحصاة لكل الحمرة» بل لو أصاب طرفها طرف الحمرة كفى للصدق. 

كما أنه لا يلزم وقوعها بعد الإصابة فلو التصقت يما كفى للصدق. 

وكذا إذا رمى الثاني فوصلت إلى الحصاة الملتصقة كفى للصدق» وكذا لو بئ حول الحمرة ما 
أوحب ضخامتها كفى رمي ما ب للصدق, وكذا لو نحت من الحمرة فأصابت الحصاة داحلها كفى 
أيضا. 

(السادس): قال جمع بوجوب أن تتلاحق الحصيات»؛ فلو رمى بما دفعة واحدة لم يحسب إلا 
واحدة» بل في المستند كما عن السرائر عدم الخلاف فيه. 

واستدل لذلك بأنه المنصرف وبالسيرة» لكن في المستند: لعل دليله الإجماع» وإن كان الأقرب 
حسب الصناعة الكفاية في كل صور رمي السبعة وإصابتهاء سواء كان الرمي دفعة أو متلاحقة» وسواء 
كانت الإصابة دفعة أو متلاحقة» وذلك للإطلاق» وانصراف التلاحق لو كان بدوي. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط الموالاة» ولا كون الرمي باليمى 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب رمي جمرة العقبة. 
م 





أو اليسرىء بالأنامل أو الكف, بظاهر اليد أو باطنهاء وإصابة أعلى الجمرة أو أسفلها أو أوسطهاء 
إلى غير ذلك» للأصل بعد الصدق, وما في رواية أبي بصير السابقة محمول على الاستحبابء والله العالح. 

ثم إنه لو فرض أنه غيّر مكان الجمرة» فالاعتبار بالأرض فيرميها الرامي» لا المكان الآخر الذي 
اتتقلت الجمرة إليه. 
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(مسألة :)١١‏ يستحب في الرمي أمور: 

(الأول): الطهارة من الحدث على المشهور كما في الجواهرء وف المستند أنه راجح إجماعاً فتوىّ 
ونصاًء وف الحدائق على الأشهر الأظهرء خلافاً لا عن المفيد والمرتضى وابن الجنيد» فإنهم قالوا بعدم 
جواز الرمي إلا على طهر. 

أقول: مقتضى الجمع بين الأخبار الاستحباب؛ فعن معاوية بن عمار؛ عن الصادق (عليه السلام) 
في حديث قال: «ويستحب أن ترمي الحمار على طهر)20. 

وعن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر» قال 
(عليه السلام): «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان» إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك» 
والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه . 

وصحيح ابن عمار: «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف» فإن فيه صلاة» 
والوضوء أفضل)”". 

وبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «ولا ترم الجمار إلا على طهرء ومن رمى على 
غير طهر فلا شيء 000 


والرضوي (عليه السلام): «ويستحب أن يرمي الجمار على 00 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب رمي جمرة العقبة ح". 
)١(‏ الاستبصار: ج؟٠‏ ص58 ؟ الباب ١74‏ في رمي الجمار على غير طهر ح”. وف الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب رمي 
جمرة العقبة حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”57؟ الباب ه من أبواب الوضوء ح١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص ؟” في ذكر الجمار. 
(5) فققه الرضا: صه/ا سغ .١‏ 
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وبكهذه الروايات تحمل الروايات الدالة على وحوب الطهر على الاستحباب. 

ففي صحيح ابن مسلم» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار» فقال: «لا ترم الجمار إلا 
وأنت على طهر)"". 

وخبر الواسطيء عن أب الحسن (عليه السلام)» قال: «ولا ترم لمارا وأنت طاهر)”"؟. 

ثم إنه إذا كان مغتسلاً غسل الحنابة لم يحتج إلى وضوء كما هو واضحء كما أنه إذا كانت قد 
نيف من اللنيض أو" النقائي 1 دن تنداء اد #فاركد ايجتداهنه كاج" لح السو »لطع اجا العمل 
إذ بدونه يكون بلا طهر. 

بل لا يبعد استحباب الغسل لمثل قاتل الوزغ؛ لأنه بدون طهر كامل. 

(الثاني): إزالة الوسخ ‏ .مع النظافة ‏ لما سيأ من ما دل على إزالة العرق بعد فهم العموم منه 
لوحدة المناطء بل لا يبعد استحباب تنظيف لباس الإحرام ونحوهء للمناط في قوله تعالى: دوا زِيكَكُم 

دوس ور زرارة في السابع عشر من مستحبات الوقوف بعرفات. 

هذا لأحل الرمي» أما لأحل أنه عيد فلا شبهة في استحباب ذلكء لما ورد في مطلق الأعياد. 

(الثالث): الغسل» كما أفى به بعض الأصحابء؛ لصحيح الحلبي» عن الصادق 


.١ح ص98" الباب ؟ من أبواب رمي جمرة العقبة‎ ٠١ ٠١ج الوسائل:‎ )١( 
من أبواب رمي جمرة العقبة ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص١7 الباب‎ 
.81 سورة الأعراف: الآية‎ )9( 
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(عليه السلام)» سألته عن الغسل إذا رمى الجمار» قال (عليه السلام): «ريا فعلته» فأما السنة فلاء 
ولكن من الحر والعرق)”© 

وصحيحه الآخرء عنه (عليه السلام)» عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار» فقال: «ريما اغتسلت» 
فأما من السنة فلام0". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» «أنه استحب الغسل لرمي الجمار)”© 

والرضوي (عليه السلام): «فإذا أتيت مين اغتسل أو توضاً9». 

والظاهر أن المراد من نفي السنة في الصحيحين أنه لم يرو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), 
رانك نودم اتا و نقيت كنا ره فلار ان 

(الرابع): الدعاء عند إرادة الرمي» وعند رمي كل حصاةة» وعند الرحوع إلى المنزل. 

ففي صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «وخذ حصى الحمار ثم ائت الجمرة 
القصوى الي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاهاء وتقول والحصى في يدك: اللهم 
هؤلاء حصياتٍ فأحصهن لي وارفعهن في عملي» ثم ترمي وتقول 0 حصاة: الله أكبر» اللهم ادر 
عي الشيطان» اللهم ينا بكتابك» وعلى سنة نبيكء؛ اللهم الكداك عنيدا رو ا اوكهناة مقكول رشع 
مشكورأء وذنباً مغفوراً. وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع؛ أو خمسة عشر ذراعاء فإذا 
أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص54 الباب ” من أبواب رمي العقبة ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب رمي العقبة ح؟. 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص7؟5” في ذكر رمي الجمار. 

(5) المستدرك: ج؟ ص؟7١‏ الباب ” من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 
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بك وثقت» وعليك توكلتء فنعم الرب» ونعم المولى» ونعم النصير)”©. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال في حديث: «و كبر مع كل حصاة ترميهاء» وقف بعد 
الفراغ من الرمي وادع بما قسم لكء ثم ارجع إلى رحلك من مين»”". 

وفي الرضوي والمقنع: «التكبير مع كل حصاة)"". 

(الخامس): أن يكون بينه وبين الحمرة عشرة أذرع أو خمس عشرة ذراعاء لصحيحة معاوية 
المتقدمة. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة» ويكون بينك وبين الجمرة 
شر عبطوات أى عفن عشرة عمل 5م10 الحوريرق: 

والظاهر أن المستحب بين الأمرين من عشرة إلى حخمس عشرة؛ لا خصوص الأمرين فقط. 

ثم إن المستحب إثما هو بالنسبة إلى القادر للرمي من تلك المسافة دون العاحز. 

والشافرىة» اللاذقة.رالمستانقم" ونه فحن فلن ' الشووة بل كاه أن بيكوان: كاعاء كداؤف 


للمحكي عن الانتصار والسرائر فأوجباه» بل عن السيد دعوى الإجماع عليه لكنه غريب» كما قالوا. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١7 الباب ”7 من أبواب رمي العقبة‎ )١( 
(؟) الدعائم: ج١ ص7؟5” في ذكر رمي الجمار.‎ 
.١ فقه الرضا: ص79 س١. والمقنع: ص7١ س5‎ )"( 
فقه الرضا: ص78 السطر الأخير.‎ )5( 
5331 


وكيف كانء فقد دل على استحبابه صحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «حصى 
اناق تكرن مدل الأ للد و ماشه سرد اكول ماودو رذ هر لف لحري معريه مقط ددن ددن 
تضعها على الإكام وتدفعها بظفر السبابة)""2» والحديث محمول على الاستحباب» بقرينة الشهرة المحققة 
وما فيه من المستحبات. 

ومنه يعلم عدم وجه لإشكال الحدائق في استحبابه» فإنه مال إلى الوحوب. 

ومعيئ الخذف هو ما ذكر في الحديث, فلا حاحة إلى أقوال أهل اللغة وغيرهم» كما أكثر منها 
المستند والجواهر. 

(السابع): أحل الحصيات باليسرى والرمي باليمئ» لدلالة حبر أبي بصير المتقدم في المسألة السابقة 
عليه» وعليه فيجوز الرمي باليسرى» بل وغيرها كما تقدم. 

(الثامن): أن يرميها من قبل وجههاء لا عالياً عليهاء كما ذكرواء لدلالة صحيحة ابن عمار 
المتقدمة عليه» وف الرضوي: «ولا ترمها من أعلاها 7 . 

وف الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «ولا يرمي من أعلى الجمرة)”". 

وكذلك في المقنع0©. 

ثم إنه يجوز الرمي من كل أطراف الحمرة» ومن أعلاها ومن أسفلهاء كل ذلك للإطلاق» كما أنه 
يحوز الرمي في الطابق الفوقاي منها للصدقء فإنه إذا رفعت دار زيد طابقاً صدق أنه كان في دار زيدء 
ولو كان أمر المولى 


.١ س8‎ ١ قرب الإسناد: صم ه‎ )١١( 
.١س‎ ١9ص فقه الرضا:‎ )١١ 
(؟) الدعائم: ج١ ص7؟5” في ذكر رمي الجمار.‎ 
.١ (؟) المقنع: ص؟١؟ س؛‎ 
تن‎ 


بكونه في دار زيد قبل بناء هذا الطابق. 

ومنه يعلم الوحه ف صحة السعي والطواف والوقوف وغيرها في أطباق فوقانية» بل وف أطباق 
تحتانية» كما ذكرناه في كتاب (لكي يستوعب الحج). 

(التاسع): أن يهشي إلى الحمرة ويرميها راجلاً» فهما مستحبان» قال بذلك جمع من الفقهاء» ويدل 
عليه جملة من الروايات: 

ففي صحيح علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أحيه (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام): 
ركاذا زسول! له وماك الل عليه وال وسل نيرس تناز جاهيا 7 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان 
يرمي الجمار ماشياء ومن ركب إليها فلا شيء عليه)”". 

وقال عنبسة بن مصعب: رأيت أبا عبد الله عليه السلام) .مئ بمشي ويركب» فحدثت نفسي أن 
أسأله إذا دحلت عليه؛ فابتدأني هو بالحديث فقال: «إن على بن الحسين (عليه السلام) كان يخرج من 
متزله ماشياً إذا أراد رمي الجمار» ومتزلي اليوم أنفس من متزله فأركب حى آنٍ مترله» فإذا انتهيت إلى 
منزله مشيت ححى أرمي الحمرة»”". 

وقال علي بن مهزيار: رأيت أبا حعفر (عليه السلام) يمشي .من بعد يوم النحر حى يرمي الجمرة» 
فرت رانو قوت ١‏ رالاراكا بح ما تفادي لسع 1 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص5 “7 الباب 4 من أبواب رمي العقبة‎ )١( 

(؟) الدعائم: ج١‏ ص ؟” في ذكر رمي الجمار. 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص75 الباب 4 من أبواب رمي العقبة ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص70 الباب 4 من أبواب رمي العقبة ح؟. 
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من قليلاً عن دابته حي توحه لرمي الحمرة عند مضرب علي بن الحسين (عليه السلام)» فقلت له: 
حعلت فداك ل تنزل ههناء فقال: «إن هذا مضرب علي بن الحسين (عليه السلام) ومضرب بن هاشم 
وإنما أحب أن أمشي في منازل بن هاشم)”". 

والظاهر استحباب الرجوع ماشياً أيضاً. 

ففي الجعفريات» بإسناده إلى علي (عليه السلام)» قال: ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
رسلم يرس اللكمار قاطي ذاها راعسا :وك اسع روعاف 07 

ومنه يعلم أن الركوب في بعض الطريق الذي كان يفعله بعضهم (عليهم السلام) كان من باب 
الجواز أو التعب أو ما أشبهء لأن ظاهر روايات المشي استحبابه في الأحوال الثلاثة: الذهاب والإياب 
وعند الرمي. 

ومنه يعلم الوحه في بعض الروايات» كالمرسل عن أحدهم (عليهم السلام) في رمي الجمار: «إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رمى الجمار راكباً على راحلته»”©. 

ضحي اند إنه رائ آنا جتعفر:الفاق عليه السلام) زم الجماز براي . 

وصحيح ابن أبي بحران» إنه رأى أبا الحسن الثاني (عليه السلام) رمى الجمار وهو راكب حى 
رماها كلها . 

ولا تناقض ف أخبار رمي رسول الله (صلى الله عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص70 الباب 9 من أبواب رمي العقبة ح5. 

)١١‏ الجعفريات: ص4" س8. 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص5 >7 الباب 8 من أبواب رمي العقبة ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص7 الباب / من أبواب رمي العقبة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص75 الباب 8 من أبواب رمي العقبة ح؟. 
/1" 








وآله وسلم)؛ فإن الظاهر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كارك في حجة الوداع؛ لمكان أنه 
قائد والقايةيجب أن يكوق مضلطا على النائن لبوتهيهي: 

ويؤيده ما رواه الراوندي: «إنه (صلى الله عليه وآله) كان يرمي الجمرة العقبة على ناقة له» وليس 
بين يديه ضرب ولا طردء ولا إليك إليك)”"2. 

أمافي غير تلك الحالة فكان (صلى الله عليه وآله.وسطلم) يرميها ماشيا. 

ومنه يعلم أن فتوى المبسوط والسرائر بأن الركوب أفضلء محل نظر. 

أما ما ذكره كشف اللثام من أنه لولا الإجماع على جواز المشي وكثرة المشاة» إذ ذاك بين يديه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لوجب الركوبء فلا يخفى ما فيه» إذ لو لا الأمرين لكان فعل الأئمة (عليهم 
السلام) حجة كافية» بل قد عرفت ورود روايتين في عمله (صلى الله عليه وآله وسلم) مما يوجب المع 
بينهما ما لا يقل عن جواز كلا الأمرين من المشي والركوب. 

هذا بالإضافة إلى أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وخذوا عب مناسككم”"؛ الذي استدل به 
كشف اللثام؛ إنما يدل على الوجوب إذا ثبت أنه منسكء فإن الحكم لا يتكفل موضوعه. ومن أين أن 
الذهاب إل الجدزة منساكه فإث وسول الله روصل" الله عليه وآله وسلمم كات مشرّعاً .وإماماً للسسلمين 
وقاضياً بينهم وإنساناً عاديا قال تعالى: «إإنها أَنَا بَشَرٌ"2» والمتبع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
تشريعاته» فمثلا: شرع (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة بأمر الله فالواحب الأخذ بماء وجعل أسامة 
أميرا باعتباره 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص؟7١‏ الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 
(5) العوالي: ج١‏ صه١”‏ ح77. 
(79) سورة فصلت: الآية ". 
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(صلى الله عليه وآله وسلم) إماماء فهل كان يجب على علي (عليه السلام) مثلاً أن يجعل أسامة 
اما قن نهعم أو يلالا وردنا له 

وقضى (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب البينة بالحكم الكذائي» كما قال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إِنما أقضي بينكم بالبينات والأبمان»”"2» فهل كان اللازم اتباع حكمه (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إذا ظهر بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) كذب البينة. وركب دابة كذا من المدينة إلى مكة فهل 
يستحب الركوب على مثل تلك الدابة هناك. 

ولا ينا ما ذكرناه من تقسيم أفعاله (صلى الله عليه وآله وسلم)» لقوله تعالى: «إإن هُوَ إل وَحيٌ 
يُوحى 2"”4» فإنه إن مل حى مثل: (ائتئ بالماء» لم يدل على كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) أسوة من 
هذه الجهة» إذ الأسوة منصرفة إلى الأحكام الشرعية» وإلا كان من المستحب التزوج بامرأة عمرها كعمر 
أ :طلمة شعلا آنه وسدان االلذا غليها و اله وستج تررح اا وصدوها عدا لقي للكة 

وهذا مبحث طويل أمحنا إليه» دفعاً لتوهم كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) أسوة حي في عادياته 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» والأمور الصادرة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتباره بشر. 

والحاصل: الأصل كونه أسوة لكن حرج منها أشياء. 

(العاشر): أن لا يقف عند جمرة العقبة» كما ذكره المستند» ويدل عليه قوله (عليه السلام) في 
صحيحة البزنطي» قال: «وتقف عند الحمرتين الأوليين» 


.١ح‎ ... الوسائل: ج4١ ص5١ الباب ” من أبواب كيفية الحكم‎ )١( 
.4 سورة النجم: الآية‎ )؟١‎ 
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ولا تقف عند جمرة العقبة)”"). 

وف الرضوي (عليه السلام): «ولا تقف عندها»”". 

ولعل السر كوفها على الطريق» أو له سر معنوي. 

(الحادي عشر): استقبال جمرة العقبة حال الرمي؛ فيكون مستدبراً للقبلقه بخلاف سائر الجمار 
فإن الرامي يستقبلها ويستقبل القبلة» كما هو المشهور. 

ويذل غليه ما عن الشنيخ؛ من أن البي (صلى الله عليه وآلة وسلم) رماها مستقيلاً لحا مستدبر 
الكعبة”". 

ولا ينافي ذلك ما في الرضوي (عليه السلام): «وتقول وأنت مستقبل القبلة» والحصى ف كفك 
المسرى: «اللهم هذه حصيات فأحصهن عندك وارفعهن في عملي, ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل 
وحههاء ولا ترمها من أعلاهاء وتكبر عند كل حصاة»©». إذ لا منافاة بين قراءة الدعاء مستقبلاًء والرمي 


2 


مستدبرا. 

كما لا ينافي ذلك ما في حبر البزنطي: «واجعلهن عن بمينك)”2. 

وصحيح إسماعيل: «تجعل كل جمرة عن بمينك)” ': إذ لا منافاة بين الأمرين كما هو واضح. 

(الثاني عشر): أن يكون الرمي .مجرد البحيء من المزدلفة» فعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه 
السلام)» قال: «لما أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله 


)١(‏ قرب الإسناد: ص8 ه ١‏ س5 2١‏ والوسائل: ج١٠‏ ص7 الباب ٠١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 
)١(‏ فققه الرضا: ص79 س”7. 
(5) المبسوط:ح١‏ ص755 في ذكر نزول مئ. 
(5) فقه الرضا: ص78 السطر الأخير. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص76 الباب ٠١‏ من أبواب رمي العقبة ح". 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص76 الباب ٠‏ من أبواب رمي العقبة حه. 
3 





وسلم) من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات» ثم أتى فينو كذللكة 
السنة» شم رمى أيام التشريق الثلااث حمرات» 1-3 يوم عند زوال الشمس» وهو أفضل)0". 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص755 في ذكر رمي الجمار. 
5١‏ 





(مسألة :)١07‏ الواحب الثاني من واجبات مين يوم العيد: الحدي» وهو واجحب على المتمتع بلا 
إشكال ولا خلاف؛ بل وفي المستند بالإجماعين» وفي الجواهر بالإجماع بقسميه» وعن المنتهى إجماع 
المسلمين عليه. 

ويدل عليه من الكتاب؛ قوله تعالى: فَمَنْ تَمنّعَ بالْعُمْرَة إلى الْحَجّ فمَا استَيْسَرَ منَ الهدى فَمَنْ لم 
يَحِدْ قَصيامٌ نَّلانّة أيام في الْحَجّ وَسَبْعَة إذا رَحَمْكُمْ تلّكَ عَشَرَةَ كاملّة ذلك لمن لَمْ يَكُنْ أَهلهُ حاضري 
الْمَسُجد الْحَرام» 27 . 

ومن السنة متواتر الروايات: 

كصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام) المتضمن صفة التمتع؛ إلى أن قال: «وعليه الحدي»» فقلت 
وها الحلضي» فال * رأففله يلنة: وارسهله رقرة) وأخحبية فنا . 

وخبر سعيد الأعرج؛ عن الصادق (عليه السلام): «من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حى يحضر 
الحج فعليه شاة» وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز مكة يحضر الحج فليس عليه دم؛ إنما هي حجة 
مفردة)0). 

وخبر إسحاقء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر المقيم» عليه بحرد الحج, أو يتمتع 
مرة أخرىء» فقال: «التمتع أحب إلي» إلى أن قال: «وإذا لم يكن متمتعاً لا يبحب عليه الهمدي»7؟. 

وصحيحة ابن عمارء قال (عليه السلام): «وأما المفرد للحج فعليه طواف», 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
من أبواب الذبح حه.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص١١٠ الباب‎ 
.١١ح من أبواب الذبح‎ ١ الكاقي: ج؛ ص87 باب من يجب عليه الهدي ح١. والوسائل: ج١٠ ص7 الباب‎ )5( 
في الذبح ح7؟.‎ ١5 التهذيب: جه ص١٠١٠ باب‎ ):( 
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إلى أن قال: «وليس عليه هدي ولا أضحية)27. 

ونحوها صحيحته الأخحرى. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن الصادق (عليه السلام» أنه قال: «فْمَنْ تَمِيّمَ بالعُمْرَة إلى الْحَحّ فمًا 
اسَْيْسَرَ منَ الهدي6”". «كما قال الله عز وجلء شاة فما فوقها"". 

وعن الرضويء عن أبيه (عليه السلام)» قال في حديث: «وبحريه الشاة في المتعة»"”©. 

إلى غيرها من الروايات الي تأت جملة منهاء مما تدل منطوقاً أو مفهوماً على وجوب الحدي 

ولا فرق في وجوب الحدي على المتمتع بين كون حجه واجباً أو مندوباً إجماعاء ولإطلاق 
الشيوصن: كقابا. وق : 

ثم إنه لا يجب الحدي على غيره؛ سسواة كان الفقرطا أو تفلت فزانا كاذ أو اإفر اداه ناد إشكال يا 
حلاف بل ظاهرهم الإجماع عليه إلا من سلار» وخلافه غير مقطوع به. 

أما ما في صحيح العيص بن القاسم؛ عن الصادق (عليه السلام)» في رجحل اعتمر في رحبء فقال: 
«إن أقام.مكة حن يخرج منها حاجاًء فقد وجب عليه الهدي» وإن خرج من مكة حين يحرم من غيرها 
فليس عليه هدي»”'» فاللازم حمله على محمل لا ينافي ما ذكرناه» مثل إرادته حج التمتع. 

قال في الحدائق: ورا قيل إن هذا الحدي جبران من كان عليه أن يحرم بالحج من خخارج وجوباً أو 


.١ح الباب؟ من أبواب أقسام الحج‎ ١ الوسائل: جم ص65‎ )١( 
.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في ذكر المتعة.‎ 7١ (؟) الدعائم: ج١ ص86‎ 
.7١س فققّه الرضا: صه/ا‎ ):( 
من أبواب الذبح ح7.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص8 الباب‎ )5( 
اتدردلا‎ 





من موقفه؛ فليس عليه هدي؛ ولا بعد فيه» فإنه قد ورد به روايات» (إلى أن قال): إن في جملة من 
الأخبار أن المجاور بمكة إذا أراد الحج إفراداء فإنه يخرج من أول ذي الحجة إلى الجعرانة والتنعيم فيهل 
بالحج ويبقى إلى يوم التروية ويخرج إلى الحج» وهذه الرواية دلت على أن من خرج وعقد الحج من 
حارج مكة فليس عليه هديء ومن لم يخرج وأحرم من مكة فعليه اهدي جبرانا لحجه. حيث أخل 
بالخروج إلى خارج مكة, ويدل على الحدي في نحو الصورة المذكورة بعض الأحبار» والحمل على التقية 
أيضاً غير يغيدة لأنة متهت أي حيفة ولتباعة: كما نقله االنمى: انتهى. 

وقد تبعه الجواهر في الاحتمالات المذكورة. 

وفي المستند حمل الخبر على الاستحباب. 

ثم إنه لا فرق في وحوب الحدي على المتمتع بين كونه مكيا أو غيره؛ على المشهور شهرة عظيمة: 

أقول: قال الحدائق: نقل الشهيد في الدروس عن امحقق قولا الثا» وهو وجوب الحدي إن تمتع 
ابتداء إذا عدل إلى التمتع. 

وكيف كانء فيدل على المشهور: إطلاقات أدلة الحهدي على المتمتع» أما الشيخ فقد استدل له 
بالآية الكربعة: إذلك لمَنْ لم يكن أهله حاضري الْمَسْحد الحرام4”", عاء على جوع الاشارة إلى 
الحدي لا إلى التمتع» وفيه: إنه حلاف الظاهر إذ ظاهره الرجوع إلى التمتع» بالإضافة إلى النصوص 
المفسرة للآية الكريعة. 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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كصحيح زرارة» حيث سثل الباقر (عليه السلام) عن الآية» فقال (عليه السلام): «يعني أهل مكة, 
لعن غاييه متعة 20 

ونخبر سعيد الأعرج؛ عن الصادق (عليه السلام): «ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة 
متعة» يقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ‏ )0". 

وأما القول الثالث» ففيه: إنه حلاف إطلاق الأدلة» إذ لا وحه لرفع اليد عن الإطلاق» 
والاستصحاب لا محال له بعد انتفاء الموضوع. 

وعلى هذا فلو تمتع ابتداء ثم عدل إلى الإفراد لضيق الوقت ونحوه لم يكن عليه الهدي للإطلاق. 


)١(‏ الوسائل: جم ص87١‏ الباب 5 من أبواب أقسام الحج ح". 
(؟) الوسائل: جم ص87١‏ الباب 5 من أبواب أقسام الحج ح5. 
علق 


(مسألة :)١8‏ لو كان المتمتع مملوكاً بإذن مولاهء كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره 
بالصوم» بلا إشكال ولا خحلاف, وفي الحدائق عليه اتفاق الأصحابء وفي الجواهر دعوى عدم نخلاف 
معتد به فيه» وعن ظاهر المنتهى وصريح المدارك الإجماع عليه. 

ويدل عليه صحيح جميل: سأل رجحل أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رحل أمر مملوكه أن يتمتع 
قال: «فمره فليصمء وإن شكت فاذبح عنه)”". 

وصحيح سعيد بن أبي خلف: الك آنا غوة: ان وغلية البناخ 2 قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع؛ 
قال: «إن شئت فاذبح عنه» وإن شئت فمره فليصم)»”". 

وصحيح ابن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» سئل عن المتمتع المملوك» فقال: «عليه مثل ما 
على الحر» إما ضحية وإما صوم»7» 

وللزافق أصل الويدت» لاف انه هب انداء النعية 6 الصياء. 

وخبر حسن العطار» سئل الصادق (عليه السلام)» عن رجحل أمر مملوكه يتمتع بالعمرة إلى الحج 
أعليه أن يذبح عنه. فقال: «لاء إن الله عز وحل يقول: لإعَبْداً مَملُوكاً لا يَقْدرُ على 0 . 

أما خبر علي بن أبي حمزة» سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)» عن غلام أخرحته معي فأمرته فتمتع 
ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه. فله أن يصوم بعد النفر» فقال (عليه السلام): «ذهبت الأيام الي 
قال الله تعالى» ألا كنت 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص88 الباب ؟ من أبواب الذبح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص88 الباب ؟ من أبواب الذبح ح7.‎ 
الوسائل: ج١٠ ص١5 الباب ” من أبواب الذبح حه.‎ )5( 
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الوسائل: ج١٠ ص88 الباب ؟ من أبواب الذبح ح".‎ )5( 
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أمرته أن يفرد الحج»» قلت: طلبت الخير» فقال: «كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة مينة»» 
وكان ذلك يوم النفر الأحير”©. 

فاللازم حمله على التقية» كما يحكى عن فتوى الشافعي» أو على ضرب من الندب» كما عن فاية 
الشيخ» ولو لا الشهرة المحققة والإجماع المدعى أمكن حمله على الوحوب كما أفى به الشيخ في كتابي 
الأعياره رأنه سملن فى الاحافيك السابقة: 

ثم إنه لو لم يقدر المملوك على الصومء لم يجب على المولى الذبح عنه للأصل. 

ولو تبرع عنه إنسان كفىء ولم يحب عليه الصوم. وقد ذكرنا في بعض مباحث الشرح صحة 
التبوع في كل حق مالي؛ إلا إذا كان هناك دليل على العدم. 

ولو امتنع المولى عن الذبح وجب عليه الصوم, لأنه أحد شقي الواحب» ولا حق للمولى في منعه. 
لأنه «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق». 

ولو كاقة: الوك غير جالة كفو عفدت لخدا اق عو عد كليس علية بضياة ول على الول 
الذبح, للأصل. 

ولو أعتق المملوك قبل ذهاب وقت الحدي وتمكنء فعليه الحدي للإطلاق» وإلا كان عليه الصيامء 
لكن في المستند حدد ذلك بزمان يجري حجه عن حجة الإسلام» وفيه نظر. 
وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك ف كتاب الجمهاد» وكتاب الاقتصاد. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص88 الباب ؟ من أبواب الذبح ح. 
0" 





(مسألة :)١9‏ تحب النية والقربة والخلوص في الذبح» بلا إشكال ولا خلاف؛ كما يظهر من 
كلماقهمء لأنه عبادة وهي محتاحة إلى المذكورات. 

ويجوز للحاج الذبح أو النحر بنفسه نصاً وإجماعاء وبنائيه بلا إشكال أيضاء بل في الجواهر بلا 
حلاف, وعن المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب» وعن بعض دعوى الإجماع عليه. 

واللازم في صورة النيابة في الذبح نية الأصيل لا الذابح: لأنه عمله والذابح آلة» وإن كات فاعلاً 
بالاحتيار» ولذا حجرت السيرة على عدم إخبار الذابح بأن الشاة الى يذبحها عقيقة أو نذر أو أضحية أو 
هدي أو كفارة أو غيرها. 

نعم اللازم نية الذابح بالإضافة إلى نية الحاج إذا كان التشخيص متوقفاً على النية» كما إذا كان 
وكيلاً عن عدة أفراد» فإنه لا يعين كون هذا الذبح لزيد مثلا إلا بنية الذابح أنه له» وهذا لا يحتاج فيه 
القربة» إذ التعيين يحصل بدوها. 

كما أن اللا دايعا إذا كان كدعا عدن لأ ودع كالر ١‏ اللعطعان :سعيف نه يوي رع معلا انيه 
الطفل بالنسبة إلى كل المناسك. 

وبما ذكرنا ظهر أن مراد الشرائع: ويجوز أن يتولاها عنه الذابح» لا بد أن يقصد النية عند الذبح, 
والاتتفين الدفييه حداً إرادته كفاية نية الذابح بدون توكيل الحاج ونيته أن يذبح الذابح عنه. 

وهذا الذي فسرناه به كلام الشرائع هو الذي ينبغي أن لايكون حلاف فيه» كما اعترف به في 
الجواهر ونقله عن غير واحد» بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. 

ومثل الطفل في تولي النية المغمى عليه والعاصي» كما إذا أراد أن لا يذبح فيأحذ من ماله الحاكم 
الشرعي ويذبح عنهء كما ذكروا في باب العاصي الذي لا يخمس ماله ولا يزكي» حيث يتولى النية 


الحاكم. 
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ثم الظاهر أن نية الضد من الذابح لا يضرء كما إذا نواها كفارة لا هدياء إذ ليس هو المعيار في النية 
حي تضر نيته الخلاف» فهو كما إذا أعطى زيد مالاً لعمرو ليؤديها إلى الحاكم فظنه هديه فنواه كذلكء 
انه اله بيطيو بكر ييا الذي وراد فاضي امال 

نعم تقدم في كتاب الخمس أنه لوكان وكيلاً عاماً عن المالك في كل التقلبات» كفت نيته خمساً 
عن نية المالك؛ وإن كان الخمس عن المالك» ولا ينقض ما ذكرناه من نية الحاج لا الذابح بالقاضي عن 
الميبت صلاته» إذ لا موضوع لنية الميت» بخلاف ما نحن فيه الذي هو عمل عن الحي. 

ثم الظاهر أنه لا يشترط التعيين بالنسبة إلى الذابح عن جماعة» فلو وكل المعلم جماعة فاشترى 
بعددهم وذبحها عنهم, لم يشترط أن ينوي أن هذه لفلان وهذه لفلان» لأصالة عدم لزوم التعيين بعد أن 
الأدلة لا تدل على ذلك؛ وإن كان الأحوط التعيين» كما أنه إذا أعطاه إنسان عدة شياة» وقصد بعضها 
او وبع دار و ع ور لم يحتج لا الحاج ولا الذابح في تعيين هذه للكفارة وهذه 
للنذرء وذلك لما ذكرناه من الدليل. 

ثم إنه يدل على صحة النيابة جملة من الروايات: 

مثل خبر أبي بصير» في حديث: «فإن حفن الحيض وكان من يضحي عنهن)”". 

وخبر علي بن أبي حمزة» عن أحدهما (عليهما السلام): «أي امرأة أو رجحل خائف أفاض من المشعر 
ليلاً فلا بأس فليرم الجمرة ثم بحض وليأمر من يذبح عنه»””. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص. ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح". 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص. ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح4 . 
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وبر أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام): «رخض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جُمع بليل» فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم”". 

ورواية معاوية» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحرء 
واليوم الثاني واليوم الثالث» ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث»”". 

إل يوه مى: ارو اباتك الذالة ولو تيقريية اماع و الندهزة لطعي اما كزان اللباية. طلقا 
ويؤيده نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن علي (عليه السلام). 

ثم إن الوكيل لو غلط في تسمية الموكل أو نسيه لم يكن بذلك بأس» كما هو مقتضى قاعدة «لكل 
امرئ ما نوى»» وقاعدة الخطأ في التطبيق. 

ففي صحيحة علي بن حعفر (عليهما السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام)» سألت عن التضحية يخطئ 
الذي يذبحها فيسمي غير صاحبهاء أيجري عن صاحب الضحية» فقال: «نعم؛ إنما له ما نوى»'" أي 
مانواه دون ما سماه. 

وغن اغيك الوه عن اشيوي كعت ل ضاهيه الزمنان زعهل الل تعال قري وبا لمن 
رحل اشترى هديا لرحل غائب» وسأله أن ينحر عنه هدياً عمئ فلما أراد نحر المحدي نسي اسم الرحل 
ونحر الحديء ثم ذكر بعد ذلكء أيجزي عن الرحل أم لاء الجواب: «لا بأس بذلك» وقد أجزأ عن 


3 
صاحيف” ا 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١ه‏ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 
)١(‏ الكافي: ج؛: ص5 45 باب في الهدي يعطب أو يهلك ... حه. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8؟١‏ الباب 55 من أبواب الذبح ... ح١.‏ والفقيه: ج؟ ص55 الباب .١99‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8؟١‏ الباب 55 من أبواب الذبح ح7. 
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نعم لو وكله أن يشتري عنه شاة ويذبحهاء فاشترى شاة بدون أن يقصد أنها للموكل وذبحها عن 
نفسه لم تقع عن الموكلء لأنه ليس من باب الاشتباه في التطبيق. 

أما إذا أعطاه شاة ليذبحها عن المالك فاشتبه وذبحها عن نفسه يكفي, لأنه من باب الاشتباه في 
التطبيق. 


دض 


(مسألة :)٠١‏ يجب ذبح الحدي مين على المشهورء بل في الحدائق الظاهر أنه لا حلاف بين 
الأصحاب فيه؛ وقال في المستند: ظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك والذخيرة وصريح المفاتيح الإجماع 
عليه» وهو كذلكء انتهى. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

كخبر إبراهيم الكرحي, عن الصادق (عليه السلام)» في رحل قدم يديه مكة في العشرء فقال: «إن 
كان هديا انعا قاذ وخر إلأ عيوا وإق كان لبون بر نحي للرقطره كه إن شاف وان كان فك هزه أذ 
قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى)”". 

وخبر عبد الأعلى» عن الصادق (عليه السلام): «لا هدي إلا من الإبل» ولا ذبح إلآّ.مين)". 

وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «مئ كلها منحر)"”". 

وصحيح منصورء عن الصادق (عليه السلام): «في الرحل يضل هديه فيجده رحل آخر فينحره؛ إن 
كان نحره.مئ فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه؛ وإن كان نحره في غير مئ لم يجز عن صاحبه)7". 

هذا ولكن لا يخفى أنه بعد الغض عن ضعف دلالة خبر عبد الأعلى» إذ هو بقرينة السياق يدل 
على الأفضلية» وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من باب مفهوم اللقب, بالإضافة إلى أنه كان في 
قبال من زعم أن مكان النحر هو منحر مئ» بل وضعف دلالة الخبرين 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص38 الباب 4 من أبواب الذبح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص"31 الباب 4 من أبواب الذبح ح5.‎ 
المستدرك: ج”١ ص ؟١١ الباب ه” من أبواب كفارات الصيد ح؟.‎ )5( 
الوسائل: ج١٠ ص7؟١ الباب 58 من أبواب الذبح ح7.‎ )5( 
بحرن‎ 


الآخرين؛ أنها معارضة .ما يمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة بحمل السابقة على الأفضلية. 

ففي صحيح ابن عمار؛ عن الصادق (عليه السلام)» في رجحل نسي أن يذبح مى حى زار البيت 
فاشترى مكة فذبح, قال: «لا بأس» قد أجرأ 0 

وحسن معاوية بن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت 
هديك في منزلك ممكة, فقال (عليه السلام): «إن مكة كلها منحر)»”". 

وعن عبد الحميد بن سعيدء قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: 
أصلحك الله» بلغ أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» إلى أن قال: وبلغئي 
أنك تركت المنحر ونحرت ف دارك» قال (عليه السلام): «قد فعلت» إلى أن قال (عليه السلام): «وأما 
تركي المنحر ونحري في داري؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: مكة كلها منحر» فحيث 
خرات أجرأك20. 

وف رواية أخرى: إن أبابصير قال: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتهاء 
إلى أن قال: وأنكروا عليك أنك ذبحت هديك مكة قال (عليه السلام): «إن مكة كلها 0 

ومن هذه الأحاديث تبين أن حمل أحاديث النحر يمكة على التقية لاف 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١6‏ الباب 45 من أبواب الذبح حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب 4 من أبواب الذبح ح؟. 
(*) المستدرك: ج؟ ص75١‏ الباب ” من أبواب الذبح ح”؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب ” من أبواب الذبح ح5. 
تدرا 


الظاهرء وإن حملها عليها غير واحد من الفقهاء» كما أن حملها على ما ذكره الحدائق من كون 
المراد بالهدي ماكان للعمرة غير سديدء لأنه حلاف الظاهرء وإن استشهد له مموثق شعيب» قال قلت 
لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت ف العمرة بدنة فأين أنحرهاء قال (عليه السلام): «ممكة)”", الحديث. 

وصحيح معاوية» عنه (عليه السلام) في حديث: «ومن ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه بالمنحر, 
وهو بين الصفا والمروة)0". 

فلم يبق في المقام إلا الشهرة المحققة والإجماع المدعى» ولولا استنادهم إلى الجمع بين الطائفتين 
ببعض باتكرفات الكاق لفل قالة الشهون مسا أما بعد الاستناد المذكور فلا يبقى في المقام إلا 
الاحتياط وهو سبيل النجاة» وإن كان الفتوى بخلاف المشهور مشكلاً جداً. 

نفع “قل ضور النستان بولقل" ديت .وله امراف ركب امرا عهالة والاضط او لذ يبعي 
الإشكال في الكفاية» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب 4 من أبواب الذبح ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"31 الباب 4 من أبواب الذبح ح4. 
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(مسألة :)5١‏ اختلفوا في كفاية الهدي الواحد عن جماعة في حال الضرورة» وعدم الكفاية» بعد 
اتفاقهم على عدم الكفاية في حال الاختيار. 

فالمشهور عدم الكفاية» كما صرح به في الجواهر وغيره» بل عن موضع من الخلاف الإجماع عليه؛ 
فإذا لم يقدر الحاج على هدي كامل انتقل تكليفه إلى الصيام» وف الحدائق نسبه إلى المشهور بين 
لمعأ ريك 

وذهب غير واحد إلى الكفاية. 

قال في المستند: حلاف للمحكي عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد» وموضع من الخلاف» 
فيجزي الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين» قيل وتبعه كثير. 

وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى: مساق الو عله عن | لوو قر :لكر ولف : 

وعن موضع من الخلاف: فتجزي بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان واحد. 

وعن المفيد والصدوق: فيجزي بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت. 

وعن الديلمي: فكذلك مطلقاً. 

وحكى في الشرائع قولاً بإحزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان 
واحد. 

وفي النافع: قول بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين. 

والأقرب القول بالكفاية في الجملة» ويدل عليه متواتر الروايات: 

ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قوم غلت 
عليهم الأضاحي وهم متمتعون» وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحدء وقد احتمعوا في مسيرهم 


ومضريهم واحدء ألم أن يذبحوا بقرة» فقال: 


يق 


ولا أت ذلك إلا من ا 


وحسن حمران» قال: عزت البدن سنة .من حب بلغت البدنة مائة دينار» فسثل أبوحعفر (عليه 
السلام) عن ذلكء فقال: «اشتركوا فيها»» قلت كمء قال: «ما حف فهو أفضل»» قلت: عن كم بحري 
قال: «عن معي 

وعن زيد بن جهمء قلت لأي عبد الله (عليه السلام): متمتع لم يجد هدياء فقال: «أما كان معه 
درهم أت به قومه فيقول أشركوي بهذا الدرهم)'". 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحري البقرة عن خمسة .مين إذا 
كانوا أهل حوان واحد)7؟. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «البدنة والبقرة تجحري عن سبع إذا اجتمعوا 
من أهل بيت واحد ومن غيرهم)»' ©. 

ورواية السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)؛ 
قال: «البقرة الجذعة تحزي عن ثلاثة من أهل بيت واحدء والمسنة تحزي عن سبعة نفر متفرقين» والحزور 
عن عشرة متفرقين)” ©. 

وعن سوادة وابن أسباط» عن الرضا (عليه السلام)» قالا: قلنا له: جعلنا فداك 


.٠١ح من أبواب الذبح‎ ١8 الباب‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص؛‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١١5‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح ح١١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١١5‏ الباب ١‏ من أبواب الذبح ح7١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص”١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح حه. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ١١‏ الباب ١‏ من أبواب الذبح ح5. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح ح7. 
اللا 

















عزت الأضاحي علينا مكة, أفيجزي اثنين أن يشتر كا قُ شاة» فقال: «نعم) وعن س0 


وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلامم» عن البقرة يضحي بماء فقال: «تحري عن 
رده 
سبعة ) 5 
رواه في الكاتي» وقال: «وروي أن الجرور عن عشرة متفرقين» وإذا عزت الأضاحي أجزت شاة 
كبورق 
عن سبعين»)» 2. 
وف الرضوي (عليه السلام): «و بحري البقرة عن خمسة»» وروي: «عن سبعة إذا كانوا من أهل 
بيت واحد»» وروي: «إما لا بحزي إلا عن واحد»» وروي: (إن شاة بحري عن سبعين» إذا لم يوحد 
0 
وخبر سوادة» قال: كنا جماعة يمن فعزت الأضاحى .مئء فنظرنا فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) 
واقف على قطيع غنم ويساومه ويماكسبه مكاسا شديداء فوقفنا ننظرء فلما فرغ أقبل عليناء فقال: 
«أظنكم قل تعجبتم من نما كسييٍ») فقلنا: نعم» فقال (عليه السلام): «إك المغبون لا محمود ولا مأحورء 
ألكم حاجة»» قلنا: نعم أصلحك المع إن الأضاحى قل عزت عليناء قال: «فاجتمعوا فاشتروا 00 
فانحروها فيما بينكم»» قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك» قال: «فاحتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم». 
قلنا: تحري عن سبعة» قال: (نعم وعن 00 
وعن الخعفريات» بإسناده إلى علي (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 


- م 3 5 8 
«البقرة بحزري عن ثلاثة متمقعية 7 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح ح5. 
(؟) الفقيه: ج7٠‏ ص5١‏ الباب ١19‏ في الأضاحي ح5. 
(؟) الفقيه: ج7١‏ ص4١‏ الباب ١119‏ في الأضاحي ح١١.‏ 
(:) فققه الرضا: ص١‏ س0٠”.‏ 
(5) التهذيب: جه ص 7١5‏ الباب ١5‏ في الذبح ح١1.‏ 
59) الجعفريات: ص5 /ا سه . 
يحلا 





وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام): «إنه رخص الاشتراك في الأضحية لمن لم 
ل 

وهذه الروايات تحمل مطلقها على مقيدها بحال الضرورة» بعد حجية أسناد بعضهاء ووضوح دلالة 
جملة منهاء مما يفيد لزوم الاشتراك في حال الضرورة» سواء كانت من جهة عدم الأضحية أو عدم النفقة 
وبعد ذلك لا داعي لتجشم حملها على أنها في الأضحية المندوبة» أو سائر المحامل الي لا وجه لماء والجمع 
بينها وبين روايات القول المنسوب إلى المشهور واضح, فإن المذكورات في حال الضرورة» وغيرها مطلقة 
يلزم تقييدها بالمذكورات. 

ففي صحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة» قال: «أما في 
الهدي فلاء وأما في الأضحى فنعم)”". 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تحوز البدنة والبقرة إلا عن واحد 
0 

وخبر الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «تحزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة» ولا بحري 

مئ إلا عن والحد)7". 

ولذا كان ظاهر الحدائق الإجزاء» واحتاط الجواهر بالجمع بين الاشتراك والصيام» ويؤيد ما ذكرناه 
دليل الميسور» وعليه فلا فرق في حال الضرورة بين قلة الشركاء وكثرتهم» ولا بين الأنعام الثلاثة. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص55” في ذكر الهدي. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص”١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح ح”. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص”١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص”١١‏ الباب ١8‏ من أبواب الذبح ح. 
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وأما ما في بعض الروايات من التفصيل بين الأنعام وبين أسنان الإبل» فمحمول على ضروب من 
الفضلء» لوجود قرائن داخلية وخارحية على ذلك» والله العالم. 

ثم في المقام فروع: 

(الأول): لا إشكال ولا حلاف في كفاية الحيوان الواحد للمتعدد في المندوب» وإن قدروا على 
فوق ذلك» وذلك جحملة من الروايات. 

ففي رواية ابن سنان: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يذبح يوم الأضحى كبشين, 
أحلقنا عن نفسة و الآخر عم لم يجحد من أمته»7") 

وعن ابن عباس» قال: كنا مع البي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا 
في البقرة وفي الجزور عشرة”"؛ إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أن دعوى المنتهى الإجماع في اذ شتراك سبعة» ودعوى التذكرة الإجماع في اث شتراك سبعين» 
إِعما هو من باب المثال» وإلاً فإنه يجوز الاءة شتراك في أعداد فوق ذلك. 

(الثاني): بناء على ما اخخترناه من جواز الاشتراك في حالة الاضطرار في الهدي الواجب» فاللازم 
تقييد ذلك بأقل عدد ممكن, مثلا لو قدر اثنان من الاشتراك لم يجز اشتراك ثلاثة وهكذاء وذلك لدليل 
الضرورات» ولو قدر اثنان على شاة وثلاثة على بقرة لزم اختيار الأول» لأنه أقرب إلى وجوب واحد 
لواحد. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح ح”. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5١‏ الباب ١5‏ من أبواب الذبح حه. 
احرا 


(الثالث): لا يجب بيع مستثنيات الدين لأحل الحدي» وظاهرهم أنه لا حلاف فيه» ولا إشكال؛ 
وذلك لصدق أنه لا يجدء الذي هو موضوع الصوم,ء واستدل له في الجواهر بفحوى استثنائها في دين 
المعحلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق» ولا بأس به. 

ويؤيده» بل يدل عليه في الجملة: مرسل علي بن أسباطء المنجبر بعدم الخلاف؛ عن الرضا (عليه 
السلامم» عن رحل متمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثيابء آله أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري بدنةء قال 
(عليه السلام): «لا هذا يتزين به المومن» يصوم ولا يأخحذ من ثيابه شيقا»”". 

وصحيح البزنطي» سألت أبا الحسن (عليه السلام)» عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد 
الذي بيحتاج إليه» فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه» فقال: «لا بد من كسوة 
ونفقة»» قلت له: كسوة وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة» فقال: «وأي شيء كسوة ,عائة 
درهمء هذا من قال الله: إفَمَنْ لم يَحِدْ قصيامُ ثَلانّة أيام في الْحَجَّ وَسَبْعَة إذا رَحَعْقةُ4 79". 

ثم إنه لو باع المستثنيات واشترى الحديء فالظاهر الكفاية» لأن - البيع على سبيل الامتنان» لا 
العزيمة» فهو كما لو باعها وأعطى دينه» وهذا هو المحكي عن الدروس وأفى به الجواهر. 

ورا احتمل عدم الإجزاءء لأنه ليس .ممأمور به» بل المأمور به الصيام 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب 1ه من أبواب الذبح ح7. 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

ضرم الوسائل: 1 ص ١7١‏ الباب لاه من أبواب الذبح ح1. والتهذيب: 5 ص1 مغ الباب 5" في الزيادات 5 فقه احج 
ح1ا58. 
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ولم يأت به وفيه: إنه مأمور به» وإنما كان رفعه امتناناً. 

(الرابع): لو اشترك في الحهدي وبعد الذبح وحد ثمن المهدي المستقل» أو وحد نفس الحديء» فالظاهر 
عدم الوجوب, لأنه أدى التكليف» وإن كان أحوط. 

(الخامس): لوكان نائباً ولم يشترط عليه لا ضمناً ولا صريحاً ذبح هدي كامل؛ فإن تمكن من 
الكامل ولو من نفسه وجبء لما ذكروه من أن الزائد له والمعوز عليه» وإن لم يتمكن حاز اشتراكه في 
اليك ذا إذا كان ثانا وها . 
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انالك مضل مدي تنه الننان للع فى والمشووة أنه عري خن لغيه عاديا 
للشرائع ومحكي النافع حيث قالا بعدم الإحزاء» بل عن المسالك أنه المشهورء لكن في الجواهر أنه لم يجد 
هذا القول لغير ا محقق في الكتابين» واستدل للمحقق بالأصلء» وفيه: إنه حلاف الأخبار. 

ففي صحيح منصور بن حازم؛ عن الصادق (عليه السلام)» في رجل ضل هديه فوجده رجل آخر 
فينحره» فقال: «إن كان نحره في ميئ فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه؛ وإن كان نحره في غير مئ لم 
00 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا وحد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم 
النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث)”". فإن ظاهره الكفاية عن 
صاحبه. 

وما رواه معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قالناسذا وعد الرحل هيا شنال 
فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث» ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث)”". 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من وجد ان ضالاً عرف به» فإن ١‏ يجد له 
طالب نحره آخر أيام الح ا جرنا عن 7 

ثم الظاهر لزوم قصد كون الذبح عن صاحبه. للتقييد به فِي صحيح ابن مسلم, الموجب لتقييد 
إطلاق صحيح ابن حازم إن سلم الإطلاق له. وكأنه لذا أطبقوا ‏ كما 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص7؟١‏ الباب 58 من أبواب الذبح ح7. 
)١(‏ الكافي: ج؛ ص54 : باب الحدي يعطب أو يهلك... حه. 
(5) المستدرك: ج؟ ص75١‏ الباب 5 ؟ من أبواب الذبح ح؟. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص7١7‏ في ذكر الحدي. 
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عن ظاهر الرياض ‏ على عدم كفاية الذبح مطلقا. 
وعلى هذاء فلو نوى أن الذبح لنفسه أو لم ينوء أو نوى أنه عقيقة أو ما أشبه كان ضامناء إلآ 


عن نفسه. 

وهل يجب تعريفه قبل ذبحه» قولان: 

الأول: الوحوبء عن النهاية وكشف اللثام» لظاهر الأمر به في صحيح ابن مسلم. 

الثاني: عدم الوجوب» كما عن المنتهى» وتبعه الجواهرء لإطلاق صحيح منصورء ثما يوجحب حمل 
التعريف في صحيح ابن مسلم على الاستحباب. 

والأقرب الأول لأنه مقتضي الصناعة؛ ويؤيده خبر معاوية والدعائم. 

ثم الظاهر أن التعريف واحب نخارجيء فإذا نحره بدون التعريف كان آثماً في عدم التعريف لا 
شام للمالكء لأن الحيوان للذبح إما بذبح مالكه أو ذبح غيره» وقد حصلء وهذا يصلح قرينة لفهم 
كو السعريق :راجا يفا عد لضن 

ولو ل يذه جهلاً أو عمداء كان في حكم اللقطةء .ويحثمل وجحوب :ذبحد في بقية ذي الححة كما 
هو الشأن في من لم يجد الذبح» فإذا حرج ذو الحجة كان في حكم اللقطة» وهذا أقرب. 

ولو علم برضاية المالك لذبحه» كما إذا قال مالكه قبل أن يجده هذا: من رآى بعيري فلينحره؛ لم 
يحتج إلى التعريف بلا إشكال» لوضوح أن التعريف لأحل مصلحة المالك» ولا مصلحة في المقام. 

ثم اللازم أن يكون الذبح بمينء كما في النص»ء فلو ذبحه يمكة يشكل إجزاؤه اللهم إلا إذا قلنا 
بكفايته من باب كفاية ذبح ال هدي بمكة مطلقا وهل 


احلا 


ينسحب الحكم إلى الهمدي في العمرة» حيث إن منحره مكة, الظاهر نعم لوحدة الملاك» فاللازم 
أحره .بمكة. 

ولو ذبح الحدي الذي مذبحه مئئ أو مكة في حارج الحرم فهل يضمنء الظاهر ذلكء لأنه أتى بغير 

ثم إن المدارك قال: ولو قلنا بحواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وحوبه بعدهء ليعلم المالك فيترك 
الذيح ثانياء وفيه نظر للأضل» وعدم تمامية العلة» كما قاله المواهرء من أنه كما ترى .ختضوصا مع القول 
بالإاجزاء عن صاحبها ممجرد الضياع» انتهى. 

ولو وجد الحدي قبل يوم العيد» فاللازم عدم ذبحه إلى ثالث العيد» لا أنه إذا عرفه ثلاثة أيام كفى» 
إذ ظاهر النص أن وقت ذبحه عشية الثالث» والمراد بالعشية عصره. 

ولو أراد الذي وحده السفر فاللازم أن يودعه من يذبحه في الثالث» ولو لم يجد الودعي ذبحه في 
آخر وقت إمكان بقائه لدليل الميسورء ولا يلزم كون السفر ضرورياً له في الإيداع أو الذبح قبل الثالث» 
إذ دليل الذبح يوم الغالث منصرف إلى ما لو كان باقياً طبعاً كما هو الغالب» وإذا وجده في اليوم الغالث 
أو الثاني كفى ذبحه عشية الثالث. 

وإذا وحده بعد الثالث أولم يذبحه في الثالث جهلاً بالمسألة مثلاًه ذبحه في أيام ذي الحجة؛ لما سيأتٍ 
من امتداد زمان الذبح إلى آخر ذي الحجة. 

ثم إنه إنما يجوز له ذبحه إذا علم أنه هدي ضالء أما إذا لم يعلم ذلك كان في حكم اللقطة. 

ولو علم بأنه كفارة فالظاهر حواز ذبحه لوحدة المناط» وكذا إذا علم بأنه نذر» مع احتمال حريان 
حكم اللقطة عليهماء لأنه لا وقت لذبحهما إلا إذا علم بأنه نذر لذبحه هناك أو كفارة يجب ذيحها 
هناك» والظاهر أنه لا 
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يكون وليه هجرد وحدانه» فلو ذبحه غيره ولو بدون رضاه كفى» ول يأثم الذابح, إلآّ أنه لاف 
الاحفاظ. 

ثم إنه لا يبعد وجوب الصدقة والإهداء للحمه لوحدة المناط» ولذا قال به في المسالك والمداركء 
ولا يجب الأكلء لأنه حكم المالك. 

ومنه يعلم أن إشكال الجواهر في الإهداء والتصدق من جهة ظهور دليلهما في المالك» خال عن 
الونخه. 

نعم لا إشكال في حواز أكل الواحد منه. للأصل ولا دافع له» هذا كله تكليف الواحد. 

أما صاحبه الذي أضاعه. فالظاهر أنه يسقط تكليفه بذلك» ويكفي عنه» لحملة من الروايات 
المستفاد منها الحكم المذكور ولو بالمناط. 

كترينا عمة بواعيسى قن أ عيذ الله عليه السلا > فورحل اشؤرع طاة لظ فس فيك «منتد 
أو هلكت,ء فقال: «إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه)”"'. 

ونخبر علي؛ عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في 
رحلك فقد بلغ الحدي محله»”". 

وصحيح معاوية» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت 
قبل أن يذبحهاء قال (عليه السلام): «لا بأس» وإن أبدلها فهو أفضلء وإن لم يشتر فليس عليه شيء””. 

ومرسل إبراهيغ :بن عبد الله قال+ الششرى لى أي شاة ميخ فسرقت» فقال في أي: آنت أبا'عية الله 
(عليه السلام) فاسأله عن ذلكء فأتيته فأخبرته» فقال: 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب "٠‏ من أبواب الذبح ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب "٠‏ من أبواب الذبح ح. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١55‏ الباب "٠‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
تل 


«ما ضحي بم شاة أفضل من شاتك)0"©. 

أقول: لعل وجه الأفضلية أسفه. أو أنه لم يشبه شائبة رياء ونحوه. 

أما حبر أبي بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلامم» عن رحل اشترى كبشاً فهلك منه» قال: 
«يشتري مكانه آخر»» قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأولء» قال (عليه السلام): «إن كانا 
جميعين قائمين فليذبح الأول وليبع الآخرء وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه”". 

فاللازم حمله على الندب» بقرينة الروايات السابقة» أو يبحمل على ما في صحيح الحلبي؛ يال 
الصادق (عليه السلام)» عن الرحل يشتري البدنة» ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدهاء فلا يحدها حى 
أت مئ فينحر ويحد هديه. فقال (عليه السلام): «إن لم يكن أشعرها فهو من ماله, إن شاء نحرهاء وإن 
شاء باعهاء.وإن كان أشعرها رهام . 

ثم هل إجزاء الضال والمسروق ونحوهما عن صاحبه مطلق؛ أو خاص هما إذا لم يكن عن تفريط, 
احتمالان: 

برو رإظاكقايف الشوي» سيطوبا مادل :علي أقزلابوضل إن مله كن 

ومن مرسل محمد بن عيسى» وخبر عليء إلآ أن الأقرب الأول» لأن هذين الخبرين لا يصلحان 
لتقيبد المطلقات» وكذا أطلق المشهورء وإن كان الوسائل والمستدرك قيدا الكفاية بما إذا لم يفرط. 

ثم إنه يعلم من لفظ الحلاك ونحوه. ومن الرضوي: «وكذلك من فاتته الأضحية بعد شرائها فقد 
أجزأت عنه)””2» ومن كفاية بلوغ الرحل» ومن المناط» أن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب "٠‏ من أبواب الذبح ح". 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 7” من أبواب الذبح ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 7” من أبواب الذبح ح١.‏ 
(4:) فقه الرضا: ص١7‏ س77. 
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كل أقسام عطب الحدي محكوم بحكم الضلال والسرقة» كما إذا غصب أو ذهب به السيل أو غير 
ذلك. 

ومنه يعلم أنه لا شيء على المالك إذا علم أن السارق باعه أو أكله؛ أو لم يعلم هل وحده واحد أو 
لاء وأنه على تقدير وجدانه ما ذا فعل به. 

ولو سرقه السارق ثم ندم فهل يكفي ذبحه عن مالكه؛ الظاهر نعم لكن بعد التعريف, لأنه هدي 
للذبح. 

ثم إن كفاية المسروق والضال عن المالك إنما هو فيما إذا قصده هدياء أما إذا اشتراه للتجارة مثلاء 
فضل أو سرق دلم يكف عنه. للأصلء والأدلة خاصة بما كان للهدي. 


"2 / 


(مسألة ؟): الراحح عدم إخراج لحم المحدي من مئ إذا لم يورث هناك تلفاء ولم يكن المخرج 

أما المستثئئن منه ففي المستند أنه بلا حلاف فيه يوحدء بل عن المفاتيح الإجماع عليه. 

شم هل ذلك على سبيل التحريم. كما نقله الذحيرة عن المشهورء بل عن المدارك هذا مذهب 
الأمحاب: ل اتعلى افيه عتالفاء. أو كان ديل الكزاهة كنا هيم البهاطنن والعده اال ابه شك شرع 
المفاتيح إلى المشهورء قال: المشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شيء من الحدي من مئئ واستحباب 
صرفه بماء ولعله مما لاخلاف فيهء ثم ذكر جملة من أخبار النهى» فقال: إلا أنما محمولة عند الأكثر على 
الكراهة» انتهى. 

والأقرب الكراهة» لعدم دلالة ما استدل به على المنع على التحريم» فالأصل الحواز مع الكراهة. 

ففي صحيح ابن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن اللحم أخرج مر الحرم» فقال: 
دلا يخرج عنه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام)", وفيه: إنه ذكر الحرم لا ميئ الذي هو موضع فتوى 


و صحيح معاوية) قال أب عبد لله (عليه السلام): «لا نخرجن شيئا من لحم لم77 : ويرد عليه 


وخبر علي , بن أبي حمزة» عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يترود الحاج من ٠‏ أضحيته» وله أن يأكل 
منها مميئ أيامها»» قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها”"'» وفيه ضعف السندء بل الدلالة» لأنه في 


الأضحية؛ ولا قائل بالتحريم 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١٠١ الباب 45 من أبواب الذبح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١٠‏ الباب ”4 من أبواب الذبح ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١٠‏ الباب ”4 من أبواب الذبح ح”. 
5 


فيها فتأمل» مضافاً إلى أنه نمي عن التزود» لا الصدقة يما خخارج الحرم. 

ومثله في الضعف رواية علي: «لا يتزود الحاج من أضحيته؛ وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام» 
فإنه دواء». 

وموثقة إسحاق: عن الحدي أيخرج شيء منه من الحرمء فقال (عليه السلام): «بالجلد والسنام 
والشيء ينتفع به»» قلت: إنه بلغنا عن أبيك قال: «لا يخرج من الحدي المضمون شيئاً»» قال (عليه 
السلام): «بل يخرج بالشيء ينتفع به»» وزاد فيه أحمد: «ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم»”"". وفيه: 
ما تقدم من أنه ذكر الحرم لا مئ. 

ويؤيد البواز صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن إخراج لحوم 
الأضاحي من منئء فقال (عليه السلام): «كنا نقول لا يخرج منها بشيء» لحاحة الناس إليه» فأما اليوم 
فقد كثر الناس فلا بأس بإخحراجه)2"0. 

نافة لاهن ع اليا كوكم 42 عتم عه ثانرية: وهو قزينة الكرامة عرفا 

ومثله في الدلالة مرسلة النهاية: «كنا ننهي الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من مئ بعد ثلاثة) 
لقلة اللحم وكثرة الناس» وأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه؛ ولا بأس بإخراج الجلد 
والسنام من الحرم» ولا يجوز إخراج اللحم». 

وخبر الدعائم؛ عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثه أيام» من أجل حاجة الناس يومئذ» فأما اليوم فلا بأس به””". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح حه. 
(؟) الدعائم: ج؟ ص18ح5175. 
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«من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من مئئ من لحمه بشيء. ولا بأس بإخحراج السنام للدواء». 

هذا كله الكلام في المستثئ منهء أما الكلام في المستثى» فإنه يجوز الإخراج إذا أورث هناك تلفا بلا 
كزافة قظعاء: إذ الأدلة متصوفة عن مقلةة فذليل حرفة الاسزاف شام له 

ولذا قال في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلآّ في خارجهاء كما صرح به 
مستثنيا له من إطلاق المنع» واحتمال إطلاق الروايات وكلمات الأصحاب غير تام» للانصراف القطعي 

وقد تقدم ما يدل على إخراجه عند عدم احتياج الناس» كما أنه يجوز للفقير إحراجه؛ لأنه لا دليل 
على وجوب صرفه له هناك؛ إذ المنصرف من النص والفتوى عدم الإخراج بالنسبة إلى المالك» وكذا قال 
في الجواهر: ينبغي القطع بالحواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين لانسياق دليل المنع إلى غيره» فيبقى 
الأصل بلا معارض» كما جزم به في التهذيب. 

ومنه يعلم حواز إخراج المؤمن المهدى إليه والمشترى منه اللحم؛ وعلى ما ذكرناه إذا أوجحب بقاؤه 
التلف جاز للدولة أو لأحد من الناس أن يعلب اللحم؛ بل حب تقاديا سن الاشراك» ويجوز له أن يبيع 
المعلب» وإن كان الأفضل صرف منه في أمور الحج والحجاج. 

ثم إنه لو قلنا بعدم جواز الإخراج وأحرج. فاللازم إرجاعه إن أمكن, لأن حرمة الإخراج إِنما هي 


لأحل أن يصرف هناكء وإن لم يمكن إرجاعه جاز صرفه؛ 


لأنه بالإخراج لا يكون حراماً أكله؛ والأصل عدم الضمان. 

بقي الكلام في أنه هل يحرم إخراج غير اللحم أو يكره الظاهر أنه نعم بالنسبة إلى ما يؤكل 
كالشحم والأطراف والأمعاء» لوضوح أنه لا خصوصية للحم بنفسه؛ فما في المستند من استغراب 
التحريم الذي أفى به الشهيد وغيره» غير ظاهر الوجه. 

م العزاهن أن هال هذه الأموو .حال اللخي فق وضولت اللقضيم اكلاثاء. إذا فلنا يو ععوية :فنا عن 
المسالك من وجوب التصدق بجميع ذلك لفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير ظاهر الوجه؛ إذ لا 
خصوصية للصدقة. نعم إن ثبت فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجب من باب التأسي» بعد أن 
قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذوا عين مناسككم)”". 

أما مناقشة المدارك عليه بأنه لا يقتضي الوحوبء ففيه ماذكره الجواهر بأن ذلك مقتضى دليل 
التأسي بناء على ثموله لغير معلوم الوجه من الفعل. 

أقول: مراده ما علم أنه منسكء ول يعلم أنه على وحه الوحوب أو الاستحباب. 

هذا كله تمام الكلام في غير ثلاثة أشياء: السنام والحلد وما لا ينتفع به هناك. 

أما السنام فلا ينبغي الإشكال في إخراجه: ويدل عليه ما تقدم من الروايات» والظاهر أنه لا يشمله 
دليل التقسيم أثلائء فيحق له أخذه كله لنفسه وإخراجهء لأن ما دل عليه أخمص مطلقاً ما دل على المنع 
عن الإخراج وما دل على التقسيم. 


.77ح7١5ص‎ ١ج العوالي:‎ )١( 
5١ 





واه تقلت فالطام اه اعد لكيه أرضاء لصحيح معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الإهاب» فقال: «تصدق به وتجعله مصلى تنتفع به في البيت» ولا تعطه الجزارين»» وقال: «كمى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعطى جلاهها وجلودها وقلائدها الجزارين» وأمر أن يتصدق بما»”". 
ضحى أن يجعلها جراباء قال: «لا يصلح أن يجعلها حراباء إلا أن يتصدق بثمنها”". 

والظاهر أن النهي عن الجراب محمول على الكراهة» بقرينة الموثق السابق عن الهدي: أيخرج شيء 
منه عن الحرم» فقال: «بالجلد والسنام والشيء ينتفع 0 

ويأنٍ دلالة حبر الدعائم عليه. 

نعم) الظاهر أفضلية جعله مصلى ونحوه من الأمور المرتبطة بالعبادة. 

وهل يجوز إعطاؤه الجزار أحرة» فيه احتمالان» الجواز للأصل» ولأنه صرف في مصرف نفسه. 
ولأنه يحق للمالك أحذه فيحق له إعطاؤه لغيره. 

ويؤيده خبر دعائم الإإسلام) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: دولا 5 بإعراج السنام للدواء 
والجلد والصوف والشعر والعصب والشيء ينتفع به ويستحب أن يتصدق بالجلد» ولا باس بأن يعطى 
الجازر من جلود المهدي ولحومها وجلالحا في أجرته)””. 


وعنه (إعليه السلام): «إنه نمى أن يبيع الرحل شيئا من أضحيته» ورخص في 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١١١‏ الباب 49 من أبواب الذبح ح. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح5. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص578. 
حك 


الانتفاع بالجلد والصوف, وفي أن يعطي ذلك من سلخخها»". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وينتفع بجلد الأضحية» ويشتري به المتاع» وإن تصدق بهء فهو 
أفضل ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى)”". 

أما إعطاؤه الجزار لأنه مؤمن هدية» أو صدقة لأنه فقير» فلا ينبغي الإشكال فيه» لانصراف النهي 
عن مثله» ولذا قال بالجواز جماعة» خلافاً للمستندء حيث منع لإطلاق النصء وفيه منع» والمنع لصحيح 
معاوية» وقد عرفت الحواب عنه» وإن كان ذلك أحوط. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا أعطاه للفقير أو للمؤمن حاز اشتراؤه منه لأنه قد أدى تكليفه. 
ولا دليل على عدم جواز الاشتراء. 

كما أنه لو أعطاه للفقير أو المؤمن» حاز لمما أن يجعلاه ما يشاءان» وإن قلنا إنه لا يجوز لنفسه أن 
000 

داطنم لال واقلنا اند فى 5 جنل بع داه اوناع حدق" لذ امخشعله ترا أو تماد ار كنا حنيدة 
احتمالات» الجواز للأصلء والمنع لأن اللازم جعله مصلى ونحوه مما له ارتباط بالله سبحانه» والتفصيل 
بين ما فيه إهانة كالنعل فلا يجوز وبين غيره فيجوز. 

وأما ما لا ينتفع به هناك كالدم والعظم والروث؛» فالظاهر جواز إخراحه لنفسه لمنفعة مرحوة له 


فبهاة للأضل بعد اتضراك الأدلة عن ملت إلا إذا فرضن 


.775ح1١85ص الدعائم: ج؟‎ )١( 
.7 فقه الرضا: ص77 س4‎ )١( 
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انتتفاع كل أحدء فلا يبعد دحوله في حكم اللحم ونحوه. وقد تقدم ما يدل عليه من رواية 
الدعائم. 
ثم إنه قد ذكر في الصحيحة السابقة الجلال والقلائد» والظاهر استحباب التصدق باء لمكان النص 


وإن لم تكن من الحدي, والله سبحانه العالم. 


ه16 


(مسألة 15؟): في وقت الذبح أو النحر» أقوال: 

الأول: إنه يوم النحر مع الإمكان» وعن الذخيرة لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابناء وقيل إنه اتفاقي» 
وفي الحدائق إنه لا حلاف بين الأصحاب فيه وعن المدارك إنه قول علمائنا وأكثر العامة. 

لكن في الجواهر أن المسلم منه كونه بمعين عدم جواز تقديمه على يوم النحرء الذي يمكن تحصيل 
الإجماع عليه كما ادعاه بعضهم. 

الثاني: ما عن السرائر» من أنه في أيام المتررن! السسي و كرك يقدم 1 .. وعن الأردبيلي أنه 
قال: ظاهر الأصحاب أنه لمن كان بميئ يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

الثالث: إنه طول أيام ذي الحجة من اليوم العاشر» وهذا القول هو المحكي عن المصباح ومختصره 
والنهاية والمبسوط والغنية» وأفى به الشرائع والمستند وغيرهماء بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه. 

الرابع: إنه يجوز تأحيره عن ذي الحجة؛ كما عن ظاهر المهذب. 

استدل للأول: بالتأسي بعد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذوا عي مناسككم”", ولأن 
العبادات توقيفية» فاللازم فيها اتباع صاحب الشريعة» وقد ذبح (صلى الله عليه وآله وسلم) هديه يوم 
النحر» وبجملة من الروايات: 

فعن إبراهيم الكرحي»؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» في رجحل قدم يديه مكة في العشرء فقال: 

«إذا كان هدياً واجباً فلا ينحره إلا ميئ» وإن كان ليس بواجحب 


.77ح7١5ص‎ ١ج العوالي:‎ )١( 
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قليصدرم هكة إن قناء. وإ كات قد أشيدرة أو قد فللا يتسره اه يوم الأضحى)”". 

ورواية مسمع» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دحل ديه في العشر فإن كان قد أشعره 
أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر .مئء وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر)"". 

وكذلك هو يظهر من روايات تعجيل الضعفاء إلى مئ» وروايات الترتيب بين أعمال م الثلاثة 
مع وضوح أن رمي الجمرة والتقصير ف يوم النحر. 

ويرد على الكل أولاً: إفها لا دلالة فيها بعد ورود روايات تدل على جواز التأخيرء بالإضافة إلى 
إشكالات أخحر قد يرد على أدلة القول الأول. 

استال للثاق جملة مق الروايات: 

كصحيح علي بن جعفر» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الأضحى كم هو بم فقال: 
«أربعة أيام», وسألته عن الأضحى في غير م فقال (عليه السلام): وثلاثة أيام» فقلت: فما تقول في 
رجحل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين؛ أله أن يضحي في اليوم الغالث؛» قال: «نعم)”". 

وموثق عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الأضحى بئء فقال: «أربعة أيام» 
وعن الأضحى في سائر البلدان» فقال: «ثلاثة أيام». 

وزاد في الفقيه: وقال: «ولو أن رحلاً قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الغالث 
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.١ح الوسائل: ج١٠ ص38 الباب 4 من أبواب الذبح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص"3 الباب 4 من أبواب الذبح حه.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج١٠ ص4 الباب ” من أبواب الذبح‎ 
.١ح في أيام النحر‎ ١1937 الفقيه: ج؟ ص١7 الباب‎ )5( 
١ الث‎ 


ورواية كليب المروية في الكافي والفقيه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحرء قال: 
«أما.عمئ فثلاثة أيام» وأما في البلدان فيوم واحد)”". 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحرء 
ويوم واحد بالأمصار)” . 

وصحيحة منصور بن حازم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «النحر .كين ثلاثة 
أيام» فمن أراد الصوم لم يصم حى تمضي الثلاثة الأيام» والنحر بالأمصار يوم» فمن أراد أن يصوم صام 
فد الخدم . 

وخبر غياث؛» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام)؛ قال: 
«الأضحى ثلاثة أيام» وأفضلها أولها»””. 

وعن الدعائم» عن الباقر والصادق (عليهما السلام)» قالا: «الأضحية يوم النحر ويومين بعده في 
الأمصار» وف م إلى آخر أيام التشريق»"©. 

ويه كسان النقوؤة الأحنان لقنا سيا له مم مك عدا بوانه تع مقي رود القاليف: 
وبمذه الأحبار يدفع القول الأول. 

نعم الظاهر أن الذبح في اليوم الأول أفضلء جمعاً بين الأخبار» وللتصريح به في بعض ما تقدم. 


)١(‏ الكافي: ج؛ ص85؛ باب في أيام النحر ح١.‏ والفقيه: ج٠١‏ ص١1‏ الباب ١937‏ في أيام النحر ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص35 الباب ” من أبواب الذبح ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص45 الباب 5 من أبواب الذبح حه. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص4 الباب ” من أبواب الذبح ح. 

(5) الدعائم: ج؟ ص ١8١‏ ح١551.‏ 
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واستدل للقول الثالث: بدعوى الإجماع المتقدمة» وبالأصل الخالي عن المعارض» وبإطلاق الكتاب 
والسنة» ويعفهوم رواية الكرحي المتقدمة» وبما دل على الإجزاء إلى آخر ذي الحجة”"©. 

مثل حسن حريز» عن الصادق (عليه السلام)» فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم» قال: «يخلف الثمن 
عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له وتذبح عنه وهو يجري عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى 
قابل من ذي الحجة». 

ورواية النضر بن قرواش» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج 
فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده» وهو موسر حسن الحال» وهو يضعف عن الصيام» فما ينبغي له أن 
يصنعء قال: «يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه ممكة, إن كان يريد المضي إلى أهله» وليذبح عنه في ذي 
الحجة» قلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك» قال: لا 
يذبح عنه إلا في ذي الحجة, ولو أخره إلى قابل)”"©. 

ويرد على هذا القول: إن الإجماع مقطوع العدم» والأصل مرفوع بالأدلة» والإطلاقات مقيدة 
ورواية الكرحي لا دلالة فيهاء والروايتان ظاهرهما الاضطرار فلا تعارضان روايات القول الثالث» بل 
يجمع بينهماء خصوصاً بعد موثق أبي بصيرء سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل تمتع فلم يجد أن 
يهدي حي إذا كان يوم النفر وحد من شاة يذبح أو يصوم, قال (عليه السلام): «بل يصومء فإن أيام 
الذبح قد مضت)”"". 


واحتمال أن يكون المراد بيوم النفر» النفر من مكة, وأنه 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص"١١ الباب 45 من أبواب الذبح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"5١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح". 
8" 


كان بعد ذي الحجةء خلاف الظاهر مرتين. 

وبما تقدم ظهر دليل القول الرابع الذي هو الأصل والإطلاقات» كما ظهر جوابه. 

وعلية#الأقوي هو اقول التالئة زه الطاهر سن دوهن رضنا . 

ثم لو لم يذبح في هذه الأيام لعذر شرعي ذبح بقية ذي الحجة» وهل يكون الأفضل الأسرع 
فالأسرع» لا يبعد ذلك من جهة مسارعة المغفرة» والاستباق إلى الخير. 

ولو لم يذبح عمداً أثم على ما اترناه» لكن الواحب ذبحه في بقية أيام ذي الحجةء كما اتحتاره 
الجواهر» واحتمال سقوطه وتبدله إلى الصوم ضعيفء لأن المستفاد من النص والفتوى أن كل ذي الحجة 
أيامد زلا ستيار وما اط ارا 

نعم لا إشكال في عدم صحة الذبح قبل العاشر إجماعاًء كما تقدم» ولأنه عبادة موقتة لم يوقتها 
الشارع يهمذا الوقت» كما لم يوقتها في سائر الأشهرء لكن يستئئى من ذلك المصدود والمحصور ولو قبل 
ذي الحجةع ومن كان في تقية فإنه يذبحه في التاسع مثلاء إذا ثبت عندهم يوماً مقدماً. 

أما إذا كانت التقية تحصل ,عوافقتهم في الموقف فقطء وجب تأخير أعمال منئ إلى العاشر واقعاء 
ولو أمكنه من ذبح في التاسع تقية وذبح في العاشر فالظاهر عدم لزوم الثاني لظواهر أدلة التقية القاضية 
بكفاية العمل التقبي. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في جواز ذبح المضطر في ليلة العاشر» وسائر ليالي أيام الذبح» للإطلاق. 

والخصوص صحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل 
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وصحيح زرارة» ومحمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الخائف أنه لا بأس أن 
215 بارع 

وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى المختار في اللياللي المتوسطة» كما أجازه الدروسء للإطلاقات» أو لاء 
كما عن المنتهى» لانصراف الأيام المعلومات إلى النهار» ولمفهوم الصحيحينء أو التوقف كما في الحدائق» 
لعدم نص وارد في ذلك. 

احتمالات» وإن كان الأقرب الأول؛ لأن ظاهر الأيام الشمول» والصحيحتان إنما هي بالنسبة إلى 
ليلة العيد» وإن كان الأحوط الثاني» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص37 الباب 7 من أبواب الذبح ح7. 
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(مسألة 5؟): الواجب في الحدي جنس نخاصء وهو البقر والإبل والغنم» بما في ذلك الجاموس وذو 
السنامين من الإبل والمعزء ولا إشكال ولا حلاف في لزوم كونه من أحد الأجناس الثلاثة» بل في المستند 
والجواهر الإجماع بقسيمه عليه» بل الظاهر أنه من الضروريات» ويدل عليه الكتاب ومتواتر الروايات» 
فإن قوله تعالى: #عَلى ما رَرَقَهُمْ منْ بَهِيمّة)" ظاهر في الثلاثة» إذ الغزال ونحوه لا يسمى بميمة الأنعام 
بله مثل الطير أو السمك والجراد. 

وي صحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتمتع» قال: «وعليه الحدي»» قلت: وما 
المدي» فقال (عليه السلام): وأفضله بدنة» وأوسطه بقرة» وأخسه 20 

وفي رواية ف بصير: سألته عن الأضاحي في الحج, فقال (عليه السلام): «الإبل 0007 

وفي رواية معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذبح 
عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة» ونحر بدنة)0. 

إلاغترهاامى الزواياك الآنية: 

ومنه يعلم أن رواية معاوية» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ثم اشتر هديك إن كان من البدن 
أو من البقرة» وإلا فاحعله كبشاً ميناً فحلا فإن لم تجد فحلاً فموجاء من الضأن» فإن لم تحد فتيساًء 


فإن لم تحد فما تيسر عليك» وعظم شعائر 


)١‏ سورة الحج: الآية 8؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح حه. 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ الباب 4 من أبواب الذبح ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب 8 من أبواب الذبح ح. 
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الله"» لا يراد يما كل شيء تيسر من الحيوان» بل كل شيء تيسر من فاقد الصفات الأفضل. 

هذا بالإضافة إلى التأسي» فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يذبح لنفسه ولح يذبح لمن عنده إلا 
الثلاثة» وقد قال: «حذوا عيئ مناسككم)'"". والإشكال في سنده بأنه لم يرد من طريقنا غير وارد بعد 
اشتهاره في كتب الفتوى» أو كونه مسلماً عندهم» فضعف سنده منجبرء بالإضافة إلى ما دل على 
وجحوب الصيام لمن لم يقدر على الثلاثة. 

ففي رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن استمتعت بالعمرة إلى الحج, فإن 
عليك الحدي فما استيسر من الحديء إما جزور وأما بقرة وأما شاة» فإن لم تقدر فعليك الصيام)”", 
الحديث. 

ثم إن أقل الهدي للقادر واحدء وأكثره ما تمكن. كما أفى به الجواهر وغيره» ويدل عليه ما ورد 
من «أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نحر ستاً وستين بدنة لنفسه ولعلي (عليه السلام) إلى تمام المائة»©؟. 

وف رواية الصدوق (رحمه الله): «أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نحرها كلها بيده" . 

ومن المعلوم أن عدد المائة لهما (عليهما السلام) لا خصوصية له. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص57 الباب / من أبواب الذبح‎ )١( 

(5) العوالي: ج١‏ صه١”‏ ح77. 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح ح١٠.‏ 

(5) انظر الوسائل: ج١٠‏ ص١ ٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح ح؟ و5. 
(5) الفقيه: ج٠١‏ ص”57١‏ الباب 51 نكت في حج الأنبياء ... ح5١.‏ 
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(مسألة ١؟):‏ المشهور بين العلماء لزوم سن خاص في الحدي» قال في المستند: إن كان الحدي إبلا 
أو بقرا أو معزاء يجب أن يكون ثنياء وإن كان ضأنا يحزي فيه الجذعء بلا حلاف فيه يعلم كما في 
الذحيرة» وفي المدارك أنه مذهب الأصحابء وفي المفاتيح وشرحه الإجماع عليه والاتفاق» والظاهر أنه 
كذلك فهو الحجة فيه المعتضدة بالاحتياط» وأما الأخبار فلا يغبت منها تمام المطلوب» انتهى. 

ولا يخفى أن ما يأ من الروايات» وما ذكره المستند وغيره من الأقوال لا يوجب الحزم باشتراط 
سن خاص في الحمديء بل المتيقن أن الواجب ما يصدق عليه العناوين الثلاثة من جهة السن» والأفضل ما 
ذكروه من الأعمار» أما وجوب هذه الأسنان فمحل نظر. 

ولذا أتمه المستند وغيره في بعضها بالاحتياط, فإن الروايات كما تأن دلالتها غير تامة» وليس في 
باب الأقول إلا الشهرة» إذ كثير منهم لم يتعرضوا للأسنان» والمتعرض المستتدك اقول هذه الروايات 
الضعيفة الدلالة. 

هذا بالإضافة إلى أنه لو وجب سن حاص لزم أن يكون ذلك من أشهر الأمور منذ زمان النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم), حيث كثرة الحجاج وتوفر الدواعي» ولزم تعيين دلالة في الروايات للأسنان 
الخاصة من الاعتماد على قول البائع أو غيره» مع أنه لم يرد في الروايات على ذلك ولا إشارة» بضميمة 
وضوح أن الأسنان المذكورة لا يعرفها عامة الناس حىّ أصحاب الآبال والأغنام والأبقار» إلا إذا عدوا 
كانت واحبة لزم ورود روايات كثيرة حول التكليف إذا فقدوهاء وأنه هل يكتفى بالأقل سنا أو يلزم 
الصوم أم لاء 
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هذا بالإضافة إلى استبعاد أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان آباله المائة الي نحرها كلها 
5 

يضاف إلى ذلك الاختلاف الكبير بين الفقهاء واللغويين في بعض العناوين المذكورة» كما سيأتٍ 
بعض الكلام في ذلك. 

وعليه فالمرجع الإطلاقات» مع أفضلية الأسنان المذكورة» وإن كان رفع اليد عن فتوى الفقهاء 
مشكلء فاللازم الاحتياط في الحكم مهما أمكن. 

ثم إن الروايات الواردة في المسألة هي: 

صحيحة العيص» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه كان يقول: 
«يجزي الف من الإبل» والثنية من البقر» والثنية من المعز» والجزعة من الضأن)”". 

وليه ارلا قا 1 ايد عر كوه سكو افيه 

وثانياً: إهها لا تدل على عدم كفاية الأقل» ولذا قال في الجواهر: بناءً على ظهوره في أن ذلك أقل 
اللجري. 

وصحيحة ابن سنان؛ عن الصادق (عليه السلام): «يجري من الضأن الجذعء ولا يجري من المعز إلا 
لسن 

وفيه: الإشكالان المتقدمان» لكن ثانيهما بالنسبة إلى لفظة «يجزري». 

ومثلهما في الإشكال خبر سلمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال 
(عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الأذن» والخرم لا يرى به بأساء بأن كان ثقب 
ف موضع المواسمء وكان يقول: يجري من البدن الغيئ» ومن المعز الفئ» ومن الضأن الجذع)27©. 


.١ح من أبواب الذبح‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص؟١٠ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح5. 
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ولد لفان إلى ما تقدم» وجود لفظ (الكراهة) ما يوحب ضعف الدلالة. 

أما رواية حماد بن عثمان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أدى ما يجزي من أسنان الغنم في 
الحدي» فقال: «الجذع من الضأن»» قلت: فالمعز» قال: «لا يجوز الجذع من المعز»» قلت: ولم» قال: «لأن 
الجاع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح)”". 

فحمله على الكراهة أشبه. 

أولا: من جهة التعليل» فإنه أقرب إلى الآداب» وإلآً فأي تعليل هذا للاختلاف في الحكم. 

وثانياً: لأنه ذكر الأضحية في حديث آخرء وهو ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما 
السلام) أنه سأل عن الأضحية» فقال: «اقرن» إلى أن قال: «والجذع من الضأن يجزي» والثئى من 
اللي 

وخبر ثان» وهو ما رواه الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من الإبل والبقر أيهما أفضل 
أن يضحى بماء قال: «ذوات الأرحام»» وسألته عن أسنافاء فقال: «أما البقر فلا يضرك بأي أسناما 
ضحيت» وأما الإبل فلا يصلح إلا الثي فما فوق)"". 

وبر ثالث» رواه الصدوق, قال: حطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الاضحء وذكر الخطبة 
الي يقول فيها: «ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يحري عنه والجذع من الضأن يجري»7. 


. من أبواب الذبح ح؛‎ ١١ الباب‎ ٠١"ص‎ ١ ١٠ج الوسائل:‎ )١( 
في الذبح ح5؟.‎ ١5 الباب‎ ٠١ التهذيب: جه صه‎ )١( 
من أبواب الذبح حه.‎ ١١ الباب‎ ٠١"ص‎ ١ ١٠ج الوسائل:‎ )5( 
.؟١ح الفقيه: ج١ ص755 الباب 79 في صلاة العيدين‎ )5( 
١ 


ومنه يعلم الجواب عن خبر معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «ويجري في 
المتعة الجذع من الضأن» ولا يخزي جذع من المعز»”"2. 

ويؤيد ما ذكرناه من أن الحكم أقرب إلى الاستحباب إردافهما في حديث الدعائم» عن الصادق 
(عليه السلام)» قال: «الذي يجزي في الحدي والضحايا من الإبل الثئي» ومن البقر المسن» ومن المعز الثئي) 
ويجزي من الضأن الجذعء ولا يجزي الجذع من غير الضأنء وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح 
الم و 

كما يؤيد الاستحباب أن البقر وقع فيه اختلاف. 

ففي خبر محمد بن حمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أسنان البقر تبيعها ومسنها في 
الذبح سوام”". 

وكذلك تقدم في حديث الحلبي» بينما تقدم في حديث العيص قوله (عليه السلام): «الثنية من 
ل 

وإنقام إن عم حك امن ف -بعض الزرزاياك اجو كوه قزيه الاأضص ةا .وفك لمشي فط 
في بعض الروايات» ثما يدل على تساوي حكمهماء مع أن السن في الأضحية فضيلة لا تعيين» واختلاف 
الروايات في البقر» وتعليل الروايات هما يشبه الكراهة» كلها تؤيد عدم كون الحكم على سبيل التعيين. 

هذا بالإضافة إلى احتلاف الروايات وأقوال الفقهاء واللغويين في تعيين الأسنان المذكورة ما يوجحب 
ضعف كون الحكم على سبيل التعيين. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح5. 

)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5؟١”‏ في ذكر الهدي. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
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ففي رواية الصدوق المرسلة: «إنه لا يحزي في الأضاحي من البدن إلا الثق» وهو الذي تم له حمس 
سنين ودخل في السادسة» ويجزي من المعز والبقر الثن» وهو الذي له سنة ودخل في الثانية» ويجزي من 
الضأن الجاع 0 

وعن كشف اللثام» أنه روي عن الرضا (عليه السلام): «تفسير الثئ في البقر والغنم ما له سنة» 
ومعل لكايه 

وفي الفقه الرضوي (عليه السلام)» كما في مستدرك الوسائل: «ولا يجوز في الأضاحي من البدن 
إلا الغغي» وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني» ومن الضأن الجذع لستة»0©. 

وفي المقنع الذي هو متون الروايات: «لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثيي» وهو الذي تم له 
سنة ودحل في الثانية» ويجزي من المعز والبقر الثني» وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة, 
ويحزي من الضأن الجاع ل 

وف بعض نسخ الرضوي: «ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداًء 
والثن من المعز وهو لان عشر شهراً فصاعداًء ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودحل في الستة» والئئ 
من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة»©. 


.١١ح في الأضاحي‎ ١19 الفقيه: ج١٠ ص4١ الباب‎ )١( 
الباب 4 من أبواب الذبح ح”.‎ ١74 المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 
.١9س‎ 7١ص المقنع:‎ )5( 
الباب 4 من أبواب الذبح ح؟.‎ ١١ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )5( 
ا‎ 


أما أقوال الفقهاء واللغويين» فالثئ من الإبل ما كمل له حمس سنين ودحل في السادسة بلا حلاف 
كما عن المقاتيحء:وإجماعاً كما غن شرنحه: 

وف الجواهر: إنه المعروف عند أهل اللغة. 

والثئ من البقر والغنم في المستند أن في الواقي أن الأشهر أنه ما دخل في الثالثة» وهو المطابق 
للصحاح والقاموسء وبه قال الشيخ والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة» ولكن في المدارك 
والذخيرة والمفاتيح وشرحه أن المشهور أنه ما دحل في الثانية» وبه صرح السرائر والشرائع. 

وفي الجواهر: إن هذا هو المشهور في كلام الأصحابء بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم. 

وهناك أقوال أخر في الثى من المعزء كما يظهر لمن راجع كلماقم. 

وأما الجذع من الضأن ففيه أقوال أربعة» إنه ما كمل له ستة أشهرء أو سبعة أشهرء أو سنة» أو أنه 
إذا كان بين شابين فما بلغ سبعة أشهرء وإذا كان بين هرمين فما كمل ثمانية أشهر. 

فلو أراد الإنسان الاحتياط أعطى الأعلى سناً من هذه الأقوال» ولو لم يرد الاحتياط أعطى ما 
صدق عليه أسامي الحيوانات الثلاثة. 

والظاهر أن الاحتياط في الجاموس والإبل ذي البكافين أيضا ذلك 


للملا 


(مسألة 707): يشترط ف الحهدي أن يكون تامأء فلا يجري الناقص في الحملة» بلا إشكال ولا 
حلاف؛ بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه. 

والروايات الواردة يمذا الصددء هي صحيحة علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه (عليه 
السلام)» أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلم يعلم إلا بعد شرائهاء هل يجري عنهء قال: 
نعم إلا أن يكون هدياً واجبأء فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً»0". 

وروي الكاقي» عن السكون؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تضحي بالعرجاء ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا 
بالحذاء ولا بالعضباء)7©. 

أقول: العجفاء المهزولة» والخرقاء المحروقة الأذن أو الشيء في أذها ثقب مستديرء والحذاء 
المقطوعة أذفهاء والعضباء المككسورة القرن الداخل. 

وفي رواية أخرى له رواها التهذيب والفقيه» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا 
تضح بالعرحا بين عرجهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء» ولا بالجذاء» ولا 
والعش ب 

وف الفقيه: «الجرباء» بدل «الخرقاء»» و«الجدعاء» بدل «الجذاء». والخرقاء المثقوبة الأذن أو 
المشقوقة» والجدعاء المقطوعة الأنف أو الأذن. 

وف رواية التهذيب والفقيه» عن علي (عليه السلام)» قال: «أمرنا رسول الله (صلى 


.١ح من أبواب الذبح‎ 5١ الباب‎ ١١5 الوسائل: ج١٠ ص‎ )١( 

.١؟ح باب في ما يستحب من الهدي‎ 58١ الكافي: ج؛: ص‎ )١( 

9؟) التهذيب: جه ص١7‏ الباب ١5‏ ف الذبح حهم والفقيه: 1 ص57؟ الباب ١99‏ ف الأضاحي ح5. 
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الله عليه وآله وسلم) في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن» وفانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة 
والمدابرة)27. 

وعن الوافي: استشرف الشيء إذا وضع يده على حاجبه لينظر إليه حي يستبين» والشرقاء مشقوقة 
الأذن طولا باثنتين» والمقابلة والمدابرة الشاة الى شق أذفا ثم يفتل ذلك معلقاء فإن أقبل به فهو إقباله» 
وإن أدبر به فإدباره» والحلدة المعلقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة» والشاة مقابلة ومدابرة. 

وعن هج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحيةء 
ولو كانت عضباء تحر رجلها إلى المنسك)”©. 

وفي مرسل الفقيه: «وإن كانت عضباء القرن» أو تحر رحلها إلى المنسكء فلا تحزي»””". 

وصحيح معاوية» سأل الصادق (عليه السلام)» عن رجحل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض 
وانفقأت عه فانكسر فبلغ المنحر وهو حيء قال: «يذبحه وقد أحرأ م 

وشآل وغلية السَلام) أيضاء عن رجل أهدى هديا قالكنيزت» فقال. وغليه السلام): إن كانك 
0098 
ليس عليه شيع 2. 


)١(‏ التهذيب: جه ص١7‏ الباب ١١‏ في الذبح 54. والفقيه: ج؟ ص57؟ الباب ١59‏ في الأضاحي حه. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١؟١‏ الباب 5١‏ من أبواب الذبح ح5. 
١؟)‏ الفقيه: ج١1‏ ص 75١‏ الباب 779 في صلاة العيدين 1 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ١١‏ الباب 75 من أبواب الذبح ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 55 من أبواب الذبح ح7. 
ا" 








ورواية أبي نصيرء عن أحدهما (عليهما السلام)» سأل عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الأذن» أو 
مثقوبة بسمة» فقال: «ما لم رونا مقطوم اه باو 

وحسن الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون مشقوقة الأذن» فقال (عليه 
السلام): «إن كان شقها وسماً فلا بأس» وإن كان شقاً فلا يصلح)”". 

وخبر سلمة بن أبي حفص: «كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الأذن والخرم» ولا أرى به 
بأساً إذا كان ثقب في مواضع الوسمم0©. 

ومقنضي صحيح ابن حجعفر عدم كفاية أي ناقص يسمى في العرف تأففا: سواء كان ولد نافكاء 
ملفا إذا ولك بلا ترحل 1ن نص يع للقه تو[قا قبدداء ها يسم 'ثاقضا بلا قلاءاق يخض الريو ايان فين 
العقبيكبالبين: 

وني رواية براء بن عازب» قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباء فقال: 
«أربع لا تجوز في الأضحىء العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والكبيرة الي لا تنقي»”'» ومعين «لا تنقي» أي لا مخ لما لهزالهاء لأن النقي بكسر النون والقاف المخ. 

وقد تقدم بعض الروايات الدالة على عدم البأس بالعرج القليل. 

وني رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه سئل عن العرجاءء فقال (عليه السلام): 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص ١؟١ الباب ؟؟ من أبواب الذبح‎ )١( 
الباب 7 من أبواب الذبح ج7.‎ ١5١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص‎ 
الباب 7 من أبواب الذبح ج”7.‎ ١5١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )5( 
.١ 5١ص‎ ١9ج الجواهر:‎ ):( 
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«إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج ياك 

وف رواية أخرىء عنه (عليه السلام): «إنه نمى عن الجدعاء والحرمة» والجدعاء أي مقطوعة 
الأذن»)”" . 

وف رواية أخرى, عنه (عليه السلام): «إنه نمى عن الأضحية المكسور القرن» والعرجاء البين 
عرحهاء والمهزولة البين هزالاء والمقطوعة الآذان المصطلمة)0©. 

كما أنه علم من جملة من الروايات السابقة عدم كفاية المريضة وإن لم تكن ناقصة» والهرمة وإن لم 


تكن ناقصة ولا مريضة» والهرم شدة الكبر. 
وف رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نمى أن 
يضحي .كريضة)20). 


بل عن العلامة إنه وقع اتفاق العلماء على اعتبار أربع صفات» وهي الي تقدمت في رواية براء بن 
عازبء بل في المستند نقل عدم الخلاف عن جمع في ذلكء, كما نقل الإجماع عن المنتهى والمدارك. 
نعم يستثئئ من الناقصة ما كان كسر قرنه الخارج» للنص على كفايته» فقد فسر العضباء ممكسورة 


اقرف الفاخل: 

وف صحيح جميل؛ في الأضحية يكسر قرفاء قال (عليه السلام): «إذا كان القرن الداخل صحيحاً 
فهو يجري" 2. 

وف صحيحه الآخر: «ثي المقطوع القرن أو المكسور القرن؛ إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا 
8 00 
باس) ١‏ . 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5؟5” في ذكر الهدي. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص7١5‏ في ذكر الحدي. 
(5؟) الدعائم: ج؟ ص85١1ح558.‏ 
(4:) الجعفريات: ص ”/ا س8/١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠١١‏ الباب؟١؟‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١١؟١‏ الباب؟١؟‏ من أبواب الذبح ح"؟. 
ا" 








ثم إن شق الأذن وثقبها وفتلها لا بأس بهء وإن لم يبعد الكراهة» وذلك لما تقدم في رواية أبي بصير 
ولا لاع ناا 

وإذا كان بلا أذن أو بلا قرن أو بلا ذنب خلقة؛ فالظاهر عدم الكفاية» لصدق أنه ناقص» وما عن 
المدارك من قطع الأصحاب بإجزاء ما لا قرن ولا أذن له خلقة» وما عن العلامة من إحزاء ما لا ذنب له 
غير ظاهر الوجه؛ ولذا قال في الجواهر: إن لم يكن إجماع على إجزاء المزبورات» ففيه منع» لإطلاق عدم 
عاد كرة امى :ثاننها. 

أقول: إلا إذا كان نوع من الحيوان هكذاء كما ينقل من وجود نوع من الشاة لا لية لهاء إذ لا 
يسمى ناقصاً حينئذ» ولعل نظرهما إرحمهما اللم) إلى ذلك. 

ولو كانت زائدة خلقة» كما إذا كانت ذات خمسة أرحجل» ففي كفايته توقف» أيه ناقفاً 
فقاو خننا ل«الكفاية رن بسدية أنه لبن ردافض عظيواء وال السويافة نالك فين فين 

كما بعْد احتمال أن يكون المقصود كمال الحيوان الذي يقدم لله سبحانهء وإن كان لحمه لا 
يؤكل» لأنه رعي علفاً ضارء كما يقال إن بعض الشياه ترعى في عشب مسهل يسمى (سنا) فيتجنب 
الحاج أكل لحمه. وكيف كانء فالظاهر عدم الكفاية» للمناط في روايات المريض. 

وكذا لا يجري الموطوء والجلال للمناط القطعي. 

أما لو كان أفحج بأن أصابه ما أوحب ابتعاد رحله بعضها عن بعضء والان ليس به مرض أو 
كدي تلفي كوا كام سن ريون لاق حرا يوان السدرانت«التقطن عن قل 

ولو كانت يدون ليةء :إن كان كذلك نوع خلقة» كفق كما عرقك» ؤإلا لم يكق سنواء: قطعث 
ليته» أو كان هذا الفرد كذلك» ل ا : 

ولو قطع صوفه فهل يكفيء احتمالان كذلككء إلا إذا نبت له صوف حديدء بحيث لا يعد ناقصاً 
07 

ولو كان مقطوع الضرع فالظاهر عدم الكفاية للنقص. 


فنا 


وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا 
يضحى بالحذاء ولا بالجرباء» والحذاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرعء والحرباء الي بما 
الخرب27: التهى مان الدغائم كفانق المستدرك: 

أما الساقط أسنانه» فالظاهر عدم البأس بهء لانصراف أدلة الناقص عنه» وسيأى ما يدل عليه. 

ولو كانت مشوهة للاحتراق بنار ونحوهاء فالظاهر الكفاية» لعدم صدق المرض والنقص عليه. 

ولو كان قريب الموت لسقوطه من مرتفع أو نحو ذلكء لم يكن به بأس» لعدم صدق العناوين 
الممنوعة عليه. 

ولو كان به دوار في ران فاه كان عرض ارا لم يجزء وإلا أحزأ لانصراف المرض عن مثله؛ 
ومثله لو كان أصم أو أعمى أو ساقط الشهوة» أو عدم صلاحية الأنثى للحملء أو سيء الأخلاق» أو 
شبه ذلك» كل ذلك للاطلاق» بعد انصراف أدلة النقص ونحوه عنه. 

ول كاف مره يعدن ا عانم "الناماق يعنانةتونفية اللسان والكلة بوشرغياة والطاهر غلاه 
الإحزاء لصدق النقصء وإن كان ذلك الجزء ما لا يؤكلء إذ ليس المناط الأكلء» وإلا فالقرن الداخل 
ومو ةارع ااي كاذنا 

أما إذا كشح بعض جلده. فهل يكفي أم لاء الظاهر أنه إذا صدق عليه الناقص لا يكفيء وإلا 
كان افيا . 

بقيت في المقام أمور: 

(الأول): إذا قطع ذكره فالظاهر عدم الكفاية» لصدق النقصء ولو كان ذا آلتين ذكورة وأنوثة, 
فالكلام فيه هو الكلام في ما له عضو زائدء والظاهر الكفاية. 

ذا لن كان تيا فالمشهور عدم الكفاية» بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص55” في ذكر الهدي. 
ا" 





الإجماع فلل لكك بط تقونو اغن إكزاوه ذا فيدر عيرهة و شناك ١‏ وال فلي جا حدر اف لياه 
كما عن الخسن كراهته. 

ويدل على الأول: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج» سئل الكاظم (عليه السلام) عن الرحل 
يشتري الحدي» فلما ذبحه إذا هو خصي بحبوب» ول يكن يعلم أن الخصي المحبوب لا يجوز في المدي» هل 
يجزيه أم يعيده» قال (عليه السلام): «لا يجريهء إلا أن يكون لا قوة له به عليه»0©. 

وصحيح ابن مسلمء سأل أحدهما (عليهما السلام): أيضحى بالخصي» قال (عليه السلام): 
دلام0. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من النهي عن الناقص. 

أما القول الثاني: فيستدل له بإطلاق الأدلة وبدليل الميسور» بل الظاهر القول بصحة كل ناقص إذا 
تعذر الكامل» كما عن النهاية والغنية والإصباح والجامع والدروس والمستند وغيرهمء لإطلاق الأدلة 
ودليل الميسور. 

وردٌ الإطلاق بأنه مقيد» وفيه: إن المنصرف من القيد صورة إمكانه. 

وردٌ الميسور بأنه لا يعلم اله ميسو وقيهة إنه انون رن وهو كاف في ثبوت الحكم. 

هذا بالإضافة إلى صحيحة ابن عمار: «فإن لم يحد فما تيسر عليك)”". 


وصحيحته الأخرىء عن الصادق (عليه السلام): «اشتر فحلا سمينا للمتعة»؛ 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح”. 
)١(‏ الوسائل: ل الباب ١7‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
(5) التهذيب: جه ص ٠١‏ الباب ١5‏ في الذبح ح8١.‏ 
يض 


إلى أن قال: «فإن لم تحد فما استيسر من الحدي)0"©. 

بل وصحيح عبد الرحمان السابق. 

وصحيح عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصياً 
بحبوباء قال: «إن كان صاحبه 00 فليشتر ا 

أنه الاجميال لكاي يول عله أنه لوز تفل الضانت اعد مانوونين ا اليكرة تاققياء 
فيشمله المطلقات» والروايات الناهية محمولة على الكراهة» بقرينة صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن»» وقال: «الكبش السمين 
خير من الخصي» ومن الأنثى»» وقال: سألته عن المخصي وعن الأنثى» فقال: «الأنثى أحب إل من 
الخصي)”2. 

وف رواية ابن أبي نصرء سأل عن الخنصي يضحي بهء فقال: «إن كنتم تريدون اللحم فدونكوع». 

وف رواية ابن أبي بكير: إن أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أيضحى بالخصيء فقال: «إن كنتم 
تريدون اللحم فدونكم أو عليكم)”". 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «أفضل الهدي والأضاحي الأناث»» إلى أن 
قال: «والفحل من الذكور من كل شيء أفضلء ثم الموحوء 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح؛. 

(١‏ لوسائل: ج١٠‏ صه ١٠١‏ لباب من أبواب لذبح حه. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح5. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح١١.‏ 
كا" 

















ثم الخصي)'""2» وهذا القول هو حسب الصناعة» وإن كان الاحتياط في القول الثاني. 

ومنه يظهر الإشكال في كلام الجواهر» حيث اخختار القول الأول تمسكاً بإطلاق عدم إجزاء 
الناقص. 

الفا الوجرو والظامر ته بو :عقا اللشيان كنا كه هين والعل» وإندا لين بناقض نقضا 
بيناء بحيث يشمله إطلاق الناقص في النص والفتوى» فيشمله قوله تعالى: إقَمًا اسيْسرَ من الْهَدذْي4”". 

ويدل عليه صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «اشتر فحلا تين للمتعة» فإن ١‏ نحد 
و فإن لم تجد فمن فحولة المعزء فإن لم تحد فنعجة,» فإن لم تحد فما استيسر من الحدي)7". 

وحبر ابن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: «ولا يجوز أن يضحى بالخصي» 
لأندا تقض 6 وجول اساي 3 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «الفحل من الضأن خير من الموجوءء والموحوء 
خير من النعجة» والنعجة خير من المعز»'. 

وقد تقدم حديث الدعائم الدال على ذلك أيضاً. 


اناعم »يرط إن ركان الدع شور ومرتتس ل الددقيم ادهو 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5١"‏ في ذكر الهدي. 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١9 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
اا 





الملقى إليه الكلام» وهذا هو الذي اختاره المستند وغيره» ويجب أن يكون مرادهم شديد الحزال؛ 
وإلاّ فإها لا تسمى مهزولاً بقول مطلق» وقد تقدم في رواية الدعائم» قوله (عليه السلام): «البين 
هزالحا»”". 

أما تفسير المهزولة بما ليس على كليتها شحمء كما عن المبسوط والنهاية والمهذب والسرائر 
والجامع والشرائع والنافع والقواعدء مستدلاً بخبر الفضل» قال: حججت بأهلي سنة فعرّت الأضاحيء 
فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء» فلما ألقيت أهابما ندمت ندامة شديدة» لما رأيت بُما من الحزال» فأتيته 
فأخبرته بذلكء» فقال: «إن كان على كليتهما شيء من الشحم فقد أجزأت»'”". 

ففيه أولاً: إن الرواية غير نقية السند ومضمرة. 

وثانيا: الظاهر أن الإمام (عليه السلام) أراد أن يسليه» لما يأت من أن ظهور الحزال بعد الذبح لا 
يوجب الاستبدال. 

وثالثاً: إنه لدى الاضطرار يكفيء لما تقدم من إطلاق «ما استيسر» عند عدم التمكن. 

وكيف كانء فلا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية المهزولة الشديدة الهزال. 

ثم إنه لو اشتراها مينة» ثم ظهرت بعد الذبح أنها مهزولة» أو مهزولة فظهرت سمينة» أو "مينة 
فظهرت سمينة كفىء» أما لو اشتراها مهزولة فظهرت مهزولة لم يكفء بلا إشكال ولا خلاف في الكل؛ 
إل من العماني حيث إنه قال بعدم الكفاية فيما لو ظنها مهزولة فظهرت سمينة» والنص حجة عليه. 


)21 الدعائم: ج37 ص ١/8‏ ح6اا. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١١‏ الباب ١5‏ من أبواب الذبح ح”. 
1" 


ويدل على ما ذكرناه من الأحكام والأقسام: صحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ 
سأل عن الأضحية» فقال (عليه السلام): «أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن» إلى أن قال: إن اشترى 
أضحية وهو ينوي أنها مينة فخرحت مهزولة لم يجر عنه»» وقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحلء يأكل في سواد» وينظر في سواد» فإذا لم يجدوا من 
ذلك شيا فال اول د20 

وصحيح العيص بن القاسمء عن أب عبد الله (عليه السلام): دفي الهرم الذي وقعت ثناياه» إنه لا 
بأس به في الأضاحي, وإن شريت مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك؛ وإن اشتريته سميناً فوجدته مهزولاً فلا 
ا 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد 


أحزأت عنه؛ فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا تحجزي عنه)”". 


ع 


وصحيح المنصورء عن الصادق (عليه السلام): «وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه مين أجراً 
عنه وإن لم يحده سميناء وإن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه» وإن اشتراه وهو 
يعلم أنه مهزول لم يجز عنه)0©. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه السلام) قال: «من اشترى هديا أو أضحية 


١١١صو من أبواب الذبح ح7»؛‎ ١+ في الذبح ح5؟. والوسائل: ج١٠ ص7١٠ الباب‎ ١١ التهذيب: جه صه5١؟ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب الذبح‎ ١5 الباب‎ 
من أبواب الذبح ح5.‎ ١5 الباب‎ ١١١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص‎ 
من أبواب الذبح حه.‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص١١١ الباب‎ )5( 
من أبواب الذبح ح7.‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص١١١ الباب‎ )5( 
"1 





يرى أنها سمينة فقد أحزت عنه» وكذلك إذا اشتراها وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة فد 
أجزأت عنه)7) 

وعنه (عليه السلام): أنه رخص في الهرمة إذا ١‏ يكن اعيت ولا عجف,» ويستحب اا 

وفي مرسل الصدوقء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجحزي 
عنه» فإذا اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزت عنه وفي هدي التمتع مثل ذلك»7". 

ثم إنهم اختلفوا فيما إذا ظهر الحزال قبل الذبح» فالجواهر على عدم الإجزاءء لإطلاق بعض الأدلة 
السابقة» والمستند على الإحزاءء لتقيد مطلق عدم الإجزاء .ممفهوم صحيحة منصور: «وهو يعلم أنه 
مهزول لم يجر عنه»» مضافاً إلى إطلاق صدرهاء لكنّ في كلامه نظراًء فالأحوط إن لم يكن أقرب هو 
عدم الإجزاء إذا ظهر الحزال قبل الذبح. 

ثم الظاهر أن قول أهل الخبرة كاف في كونه مهزولاً أو غير مهزول» كما أنه لا يكفي إذا لم يحقق 
ول يعلم بعد ذلك أنه هل كات مهزولاً أم لا. 

ولو اشترها سمينة فصارت مهزولة؛ ففي الكفاية احتمالات» الكفاية للعسر والحرج» وانصراف 
الأدلة عن مثله» وعدمها للإطلاق بعد منع الانصراف, والتفصيل بين ما لو أشعر أو قلد فالكفاية لإطلاق 
أدلتها الى لا ترد عليها أدلة المقام» وبين غيرهما فالعدم لإطلاق أدلة المقام» وهذا الاحتمال هو الأقرب 


والأحوط. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص58" في ذكر الهحدي. 
)١(‏ الدعائم: ج؟ ص84١‏ ح558. 
(؟) الفقيه: ج7١‏ ص97؟ الباب ١119‏ في الأضاحي ح77. 
0 


الرابع: لو اشترى على أنها تامة فجاءت ناقصة, فالظاهر أنه إن نقد الثمن كفى, ذبحه أو لم يذبحه. 
وإن لم ينقد الثمن وجب تبديله ولم يكف الناقصء وهذا هو الذي اختاره بعض الفقهاء؛ كالشيخ في 
بعض كتبه» وبعض من تبعه» وهو الظاهر من الحدائق» خلافاً للمحكي عن العلامة وغيره» وكذا الشرائع 
وتبعهم الجواهر» فقالوا بعدم الكفاية ولو نقد وذبح» بل نسبه الجواهر إلى الأكثر. 

ويدل على الأول: صحيح عمران الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «من اشترى هديا ولم يعلم 
به عيباً حين ينقد نه ثم علم به فقد تم(2. 

وصحيح معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل اشترى هدياً وكان به عيب عور أو 
غيره» فقال (عليه السلام): «إن كان نقد الثمن فقد أجزأ عنه» وإن لم يكن نقد ثمنه رده» واشترى 
00 
ويؤيدهما خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «من اشترى 0 و يعلم به 0 
فلما نقد الثمن وقبضه رآى لمعيب» قال (عليه السلام): «يجزيه» وإن لم يكن نقد الثمن فليرده 
الب 0 

وهذه الأخبار أخض مطلقاً من مطلقات عدم كفاية العيب» الذي استدل به للقول الثاي» فاللازم 
تقديمها على مطلقات المنع. 

وللحدائق كلام جميل حول هذا الموضوع, فعلى الطالب أن يراجعه. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟5؟١‏ الباب 5 ؟ من أبواب الذبح ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب 5 ؟ من أبواب الذبح ح١.‏ 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص07؟7 في ذكره الهدي. 
ل 


نعم لا شك أن الاحتياط الاستبدال بالتام على كل حال. 

وهل يكفي إذا كان حراماً لوطي أو جلل أو كان ضار اللحم لمرض أو نحوه؛ احتمالان» من المناط 
الملحوظ فيه المنة بعدم ضرر الحاج» ومن انصراف مثل ذلك من النصء وهذا غير بعيد» بالإضافة إلى أنه 
أحوط. 

ولو اشترى على أنها ناقصة فظهرت تامة ولو بعد الذبح كفىء إذا تمشى منه قصد القربة» ومنه 
يعلم ما في كلام الجواهر من عدم الكفاية. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في الكفاية إذا نقص هديه الذي أشعره أو قلده. لانصراف أدلة المنع في 
المقام عن مثله» فيشمله إطلاقات الأدلة» كما تقدم مثله في ما تقدم. 

ولو جهل اشتراط التمام» فاشترى الناقصء فهل يكفيء لقوله (عليه السلام): «أها رجحل ركب 
أمراً بجهالة فلا شيء عليه». إذ ظاهره العرثي الكفاية؛ أو لا يكفيء لإطلاق الأدلة» أو يفصل بين انتهاء 
وقت الذبح فيكفي» وبين غيره فلا يكفي» احتمالات» لا يبعد الأول» وبعده الثالث» وإن كان الأحوط 
الثاني. 

ولو تبين للحاج أن وكيله ذبح الناقصء فإن علم أنه كان عن جهل فكما تقدم, وكذا إذا علم أن 
الوكيل علم بالنقص بعد نقد الثمن» وإلا ففيه احتمالان» ولا يبعد ضمان الوكيل فقطء فتأمل. 


ميلا 


(مسألة 7): يستحب في الحهدي أمور: 

(الأول): أن يكون مميناء تنظر وتبرك وتمشي وتبعر في سواد» وفي جملة منها لا خلاف ولا 
إشكال, بل عليه الإجماع» ويدل عليها أخبار متعددة. 

ففي صحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) يضحي بكبش أقرن عظيم يأكل في سواد وينظر في سواد»”". 

وصحيحه الآخرء سألت أبا جعفر (عليه السلام)» أين أراد إبراهيم أن يذبح ابنه» قال: «على 
الجمرة الوسطى» وسألته عن كبش إبراهيم ما كان لونه وأين نزل» فقال (عليه السلام): «أملح وكان 
أقرن» ونزل به من السماء على الحبل الأبمن من مسجد مئء وكان بمشي في سواد ويأكل في سواد 
وينظر ويبعر ويبول في سواد)”". 

وصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يضحي بكبش أقرن فحلء ينظر في سواد وعشي في سواد)'". 

وحسن الحلبي» حدثنٍ من سمع عنه (عليه السلام) يقول: «ضحّ بكبش أسود أقرن فحلء فإن لم 
تحد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد)””. 


وف رواية المبسوط والتذكرة والمنتهى: «إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بكبش 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح5. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب الذبح حه. 
انيلا 


أقرن يطأ في سوادء وينظر في سواد. ويبرك في سواد» فأ به فضحى». 

والظاهر من معين ذلك ما ذكره غير واحد الكناية عن عظم الحثة» بحيث يكون لما ظل عظيم؛ 
وقيل معناه سواد هذه المواضع» وقيل معناه يرتع في النبات شديد اللإخضرار. 

وعن الراوندي: إن المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت (عليهم السلام). 

ثم إنه يخير في لونه بين الأملح» كما تقدم في بعض الأحاديثء وبين الأسود» كما في حسن الحلبي. 

والأملح ما فيه سواد وبياض» أما تفسيره بالأبيض الشديد البياض كما عن ابن الأعرابي» وكأنه 
يكون كالملح في البياض» فهو خلاف المتبادر منه. 

ولو دار الأمر بين اللون والسمن قدم الثاني. 

ثم إن اللون والقرن بالإضافة إلى أنهما جمال» وتقديم الأجمل إلى الله سبحانه أحسنء» لأنه تعالى 
جميل يحب الحمال» لهما مدخلية في لحم الحيوان» إذ القرن بمتزلة مدحنة جسم الحيوان» والسواد يوجحب 
رفاه الجسمء لأنه يحفظ الحرارة» كما ثبت في العلم. 

(الثاني): أن يكون اهدي مما عرّف به على المشهورء بل عن المنتهى الإجماع عليه خلافاً لما عن 
ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح والمهذب والغنية» فقالوا بوحوب ذلكء والمراد به أن يكون 

وهل على الرججحان الذكورة حر أى بضيرء عن الضادق: وغليه السلام)» ول يبك إل عا عق 


١ 
0 به)7‎ 


وصحيح ابن أبي نصرء قال: سأل عن الخصي يضحى به قال: «إن كنتم تريدون اللحم فدونكم»» 


وقال: دللا يضحى إلا ما قد عراف 0 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
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بل في الرضوي (عليه السلام): «وروي من لم توقف له بدنة بعرفة ليس له هدي إما هي 
0 
بل يرحح حضوره إذا كان ساقه كل المناسك عرفة والمشعرء بالإضافة إلى مئ» لخبر الدعائم عن 
الباقر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر من ساق اهدي أن يعرّف به يعني 
يوقفه بعرفة والمناسك كلها»”". 

وهذه الأحبار محمولة على الاستحباب» بقرينة الشهرة المحققة والسيرة القطعية. 

وخبر سعيد بن يسارء سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عمن اشترى شاة لم يعرف ههاء قال (عليه 
السلام): «لا بأس بماء عرّف بما أم لم يعرف”". 

أما حمل المستند الخبرين الأولين على الاستحباب» لمكان الجملة الخبرية» فلا يخفى ما فيه. 

ثم الظاهر كفاية قول البائع أنه عرّف بهء كما ذكره الجواهر وغيره» لصحيح سعيد» قلت لأبي عبد 
الله (عليه السلام): إنا نشتري النعم .ميئ» ولسنا ندري عرف با أم لاء فقال: «إهم لا يكذبون عليك» 
فم 


ضح بما» 
والظاهر أن المراد وقوف الحيوان في نفس عرفات» فإذا ضاقت فالوقوف حوماء كما يقف الحاج 
حولما إذا ضاقت» وإذا لم بمكنه كفى ولو المرور بماء كذلك هناء فإذا أمكن مرور الحيوان يما كان 
أفضل» وإذا لم بمكن إحضاره عرفات اختياريها يكفي في الاستحباب إحضاره اضطراريهاء لقيام البدل 
مقام المبدل منه. 
ولو دار الأمر بين المستحب الأول وهذاء قدم الأول لأهمية اللحم» فإن 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5١‏ الباب ١5‏ من أبواب الذبح ح؟. 

)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص58" في ذكر الهدي. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح ح. 

(:) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح ح". 
تايلا 


الله يحب إطعام الطعام. 

الثالث: صرح غير واحد بأن الأفضل في هدي البدن والبقر الإناث» وف الضأن والمعز الذكورة؛ 
وذلك لقول الصادق (عليه السلام)» في صحيح معاوية: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر» 
وقد تحزي الذكورة من البدن» والضحايا من الغنم الفحولة»”©. 

وفي صحيح ابن سنان» عنه (عليه السلام): «محوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم محدوا 
الإنات» والإناث أفضل)2"0. 

وفي صحيح الحلبي» سأل الصادق (عليه السلام) عن الإبل والبقر» أيهما أفضل أن يضحى ماء 
قال: «ذوات الأرحام)”". 

وف خبر أبي بصيرء سأله (عليه السلام) عن الأضاحيء فقال: «أفضل الأضاحي في الحج الإبل 
والبقر»» وقال: «ذوات الارحام؛ ولايضحى بثور ولا جمل)”2. 

وقد تقدم هدي الفحل من الكبش. 

وف الرضوي (عليه السلام): «وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعاًء ويجزي 
الذكورة من البقر والبدن» وأفضل الضحايا من الإبل الفحولة»"©. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «أفضل الحدي والأضاحي الإناث من الإبل؛ 
ثم الذكور منهاء ثم الإنات من البقر» ثم الذكور منهاء ثم الذكور من الضأنء. ثم الذكور من المعزر» ثم 
الإناث من الضأنء ثم الإناث 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص45 الباب 68 من أبواب الذبح‎ )١١ 
الوسائل: ج١٠ ص34 الباب 4 من أبواب الذبح ح7.‎ )؟١(‎ 
الوسائل: ج١٠ ص١٠٠ الباب 4 من أبواب الذبح حه.‎ )*( 
الوسائل: ج١٠ ص١٠٠ الباب 4 من أبواب الذبح ح5.‎ )5( 
فقه الرضا: ص؟/ا س77.‎ )5( 


امل 
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ولابأس بالعمل به للتسامح في السنن. 

(الرابع): يكره التهدي بالثور والحمل» كما هو المشهورء خلافا محكي النهاية» حيث قال بعدم 
الجواز» ويدل على المرجوحية صحيحة أبي بصير المتقدمة» وذكر التضحية فيها غير ضار بعد ظهور 
رؤاياك الأبوات: الحطلفة و وده لكين لا بالنسبة إلى ما حرج بالدليل. 

ثم إن الجاموس في حكم البقرء لوحدة جنسهما 

ون صحيحة علي بن ريان» كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): الجاموس عن كم يجري في 
التضحية» فجاء الجواب: «إن كان كر و اه وإن كان أنثى فعن سبعة)0©. 

والراة الي : يق الأضعية كمااهوواطت: 

وفي خبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«الجاموس يجري عن سبع؛ يعينٍ في الأضحية)”". 

(الخامس): في الوسائل في عنوان الباب: عدم إجزاء الحبلية والبخاق» وتبعه المستدرك» واستدل 
لذلك يما عن داود الرقي» قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية: لمن الضّأن الْتيْن وَمنَ الْمَعزِ انين 
قل آلذ كين حَرَمَ أم لين .. ٠‏ ومن اْإيل انين ومن البق انه ني نِ2/7, ما الذي أحل الله من ذلك وما 
الذي حرم؛ فلم يكن عندي فيه شيء» فدخلت على أي عبد الله (عليه السلام)» وأنا حاج 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص55 في ذكر الحدي. 

.١ح من أبواب الذبح‎ ١٠ الباب‎ ١١٠١ص‎ ١ 1 الوسائل:‎ )١( 
. (؟) العفريات: ص77 س؟‎ 

(5) سورة الأنعام: الآية ١51‏ و55١.‏ 


"1 


فأخبرته مما كان» فقال: «إن الله عز وجل أحل في الأضحية بين الضأن والمعز الأهلية» وحرم أن 
يضحى بالحبلية» وأما قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» فإن الله تعالى أحل في الأضحية الإبل 
العراب» وحرم فيها البخاتي» وأحل البقر الأهلية أن يضحى بماء وحرم الحبلية»» فانصرفت إلى الرحل 
فأخبرته يمذا الجواب» فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز”". 
وفي حديث آخر. عن صفوان الجمال» عن الصادق (عليه السلام) قريباً منه» وف آخره: «بعئ في 
الأساعن "قال قلما الشردك العوقم فقا نا" ندا ل تمن أهرافة ابوه دمن الدماك ”اده إناما 
م06 
ولا يخفى أن إثبات الحكم .كثل هذين مشكل: 
أولاً: من حهة أن ظاهر الآية حلاف ذلك الذي ورد فيهما من التفسير» فهو أشبه بالتأويل. 
واي إنه (عليه السلام) كان في مقام جواب الخارحي» ولفله ا فا متو أن اميد 


غيره 


وثالقاً: إن إطلاقات الروايات الكثيرة والفتاوى في مطلق أقسام الأنعام الفاكةة خصبوضا مع تعارف 
البخات يبمنع عن العمل بظاهر الروايتين. غاية الأمر إثبات الكراهة يمماء اللهم إلآّ أن يقال بحرمة الحبلية 
لأنها من الصيد المحرم» فلا يكفي في الحديء والبخاتي خلاف المنصرف من إطلاق الإبل فلا تكفي» 
والمسألة بحاحة إلى التتبع والتأمل. 

(السادس): الظاهر أنه لا بأس بالمتولد بين الضأن والمعزء والبقرة والجاموسء إلا إذا لم يصدق 


الاسم فيتأمل في جوازه. أما المتولد بين حمار وبقرة» وبين ذئب 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب 8 من أبواب الذبح ح5. 
للا 


وشاة مثلاء فلا ينبغي اللإشكال في عدم كفايته إذا لم يصدق الاسمء أما مع الصدق فالظاهر 
الكفاية على تأمل. 

(السابع): الظاهر استحباب أن يذبح مع كل بدنة كبشاء لما عن الرضوي (عليه السلام) قال: 
«وذبح وهرل الدوضلك الله عليه وآله) مع كل ل ا 

ثم هل إذا ذبح المتعدد ينوي في الكل الوحوب أو لاء الظاهر أنه مختار في أن يجعل الجميع» أو 
الواحدء أو الأكثر واحباء وأن يجعل الجميع باستثناء الواحد أو الأكثر مستحباء سواء جعل الواحب 


> 


وقد أحبنا في بعض مباحث الكتاب عن إشكال التخيير بين الأقل والأكثر» حى في صورة ما كان 


من الكم المنفصل. 


.” فققه الرضا: صه/ا س4‎ )١١ 
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(مسألة 79): يستحب في النحر والذبح أمور: 

(الأول): أن ينحر الإبل قائمة» وليس ذلك بواجبء بلا إشكال ولاحلاف في كلا الأمرين» كما 
صرح بذلك المنتهى والتذكرة والمستند والجواهر وغيرهم. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: لإقَاذْكْرُوا املمَ الله عََيْها صّوافَ74"» أي قائمات في صف واحدء 
لإفإذا وجبت جنويها# أي سقطت. 

وصحيح ابن سنان, في قول الله عز وحل: لإقَاذْكرُوا اسم الله قال: «ذلك حين تصف لتنحرء 
تربط يديها ما بين الخف إلى الركيق”: 

وصحيح أبي الصباح الكناني» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كيف ينحر البدنة» قال: «تنحرها 
وهي قائمة من قبل اليمين)"". 

قال أبو سدضة:.رأيت آنا عين الله (عليه السلام) وينحر بدنه معقولة يدها اليسرى بيده0'. 

وف رواية الجعفريات؛ عن علي (عليه السلام)» قال: «كن البدن إذا قربن إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قربن على ثلاث قوائم معقولات)"2. 

وف رواية أحرىء عنه (عليه السلام) قال: «فلما قربن إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وشمر عن 
حبته وأخذ الحربة ازدلفن إليه أتاهن بيده إليهاء فلما وحبت جنويها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل)”2. 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١54‏ الباب ه” من أبواب الذبح ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح”. 
(5) الجعفريات: ص77 س3 . 


(7) الجعفريات: ص”/ا س7١.‏ 
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وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «صواف, اصطفافها حين تصف للنحر» وتنحر 
معقولة قائمة على ثلاث قوائم» الإفإذا وجحبت جنوبها# أي سقطت إلى الأرض»» قال: «وكذلك نحر 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شدي من النذة قياماء فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح)”". 

أما ما يدل على عدم وجوب ذلكء فهو ما رواه علي بن حعفر (عليهما السلام)» سأل أخاه عن 
البدنة كيف ينحرهاء قائمة أوباركة» قال: «يعقلهاء وإن شاء قائمة وإن شاء باركة)0"©. 

والظاهر حواز الربط .مما ذكرء وما في رواية حمران: «وأما البعير فشد أحفافه إلى آباطه» وأطلق 
00006 

وهل قوق وعد مدعا وذفيما اكانيبا وافاعداء توفت للق على ها سراق اق كنات العبية 
والتباحة» إن :شاء الله تغالى: 

(الثاني): أن يطعنها من الجانب الأبمن للحيوان» لأنه المنصرف لا الجانب الأبمن للطاعن» كما ذكره 
غير واحد» مرسلين له إرسال المسلمات» ويدل عليه ما تقدم في الأمر الأول. 

ومن الواضح وجوب أن يكون الحيوان مستقبل القبلة» أما الذابح فإن تمكن الوقوف مستقبلاً كان 
0000 كما يأي في (كتاب الصيد والذباحة). 

الثالث: أن يتولى الذبح والنحر بنفسه؛ بلا إشكال ولا حلاف للتأسي. 

ففي رواية الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام): «لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك» 
فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسهاء وتقول: وجهت وجهي للذي 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص55" في ذكر الهدي. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5؟١‏ الباب 5” من أبواب الذبح حه. 

(*) الوسائل: ج١١‏ صهه ؟ الباب ” في أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ح”. 
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فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماء اللهم منك ولك)0©. 

وف رواية حماد بن عثمان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بيده ثلاثا وستين» ونحر علي (عليه السلام) سبعاً وثلاثين»”". 

أقول: الظاهر أن المراد أنه إصلى الله عليه وآله وسلم) نحر لعلي (عليه السلام)» ويدل على ذلك ما 
رواه الصدوق قال: «كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ساق معه مائة بدنة» فجعل لعلي (عليه 
السلام) منها أربعاً وثلاثين» ولنفسه ستاً وستين» ونحرها كلها بيدهء إلى أن قال: «وكان علي (عليه 
السلام) يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله 
ل مي رن اك 

وأما ما ذكر في بعض الروايات من «أربع وثلاثين»» وق بعضها من «سبع وثلاثين»» فالظاهر أن 
أحدهما اشتباه. 

وما ذكرناه من فضيلة ذبح الإنسان بنفسه؛ لا يناثي عدم ذبح علي (عليه السلام)» لأنه ترك الفضل 
إلى الأفضل. 

(الرابع): أن يشهد بنفسه ذبح ذبيحته وإن لم يذبح بنفسه. فعن بشر بن زيدء قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام): «اشهدي ذبح ذبيحتكء فإن أول قطرة منها يغفر 
الله كما كل ذنب عليك وكل خحطيئة عليك» إلى أن قال: «وهذا للمسلمين عامة)). 

(الخامس): أن يضع يده مع يد الذابح» إذا لم يكن يتولى الذبح بنفسه. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب 5” من أبواب الذبح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح”. 

(؟) الفقيه: ج١٠‏ ص"١١‏ الباب 57 في حج الأنبياء حه١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح؛. 
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ففي صحيح معاوية» «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض 
على يديه الرحل فيذبح)”"©. 

وف الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبحه وأضحيته 
بيده إن قدر على ذلكء فإن لم يقدر فليكن يده مع يد الحازر» فإن لم يستطع فليقم قائماً عليه حين ينحر 
ويكبر اللهغتل ذللك7. 

ومن هذا يظهر أن ما استشكل به المستند بعد أن ذكر رواية علي بن الحسين (عليه السلام) بأن 
الرواية أحص من المدعى» لا وجه له فإن رواية الدعائم صريحة في ما أفتوا به. 

وكيف كانء فقد علمت أن مراتب الاستحباب ثلاث, أن يذبح هوء ثم أن يضع يده مع يد 
الجازر» ثم أن يحضر. 

(السادس): أن يكبر ويدعو عند الذبح أو النحر كما تقدم» وفي صحيحة صفوان؛ عن الصادق 
(عليه السلام): «إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه» وقل: وجهت وجهي للذي فطر 
الشحاوات: والأرض خنيفاً مسلما وها آناامن المش كين إن صلاق وتسكن .وعيّاي وماق لله.رث العالمين 
لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم منك ولكء» بسم الله والله أكبر» اللهم تقبل مئ. 
ثم أمر السكين)”". 

وفي رواية الغوالي: «إن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال على ذبيحته: بسم الله اللهم تقبل من 


محمد وآل حمل ومن أمة نحمد (صلى الله عليه وآله سلج 


. من أقسام الحج ح؛‎ ١7 الوسائل: جم ص8 ١؟ الباب‎ )١( 
(؟) الدعائم: ج١ ص5؟77.‎ 
.١ح الباب /1؟ من الذبح‎ ١١7”صا‎ ١ 39 الوسائل:‎ 2١ 
.١58ح‎ ”1١ص‎ ١ج العوالي:‎ )5( 
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وف رواية الرضوي (عليه السلام) بعد قوله في الصحيحة «منك»: «وبك ولك وإليك» بسم الله 
الرحمن الرحيمء الله اكبرء تقبل من كما تقبلت من إبراهيم خليلك» وموسى كليمك؛ ومحمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) حبيبك (صلى الله عليهم). ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حى تموت)0". 

(السابع): لا يبعد أن يكون من المستحب أن يذبح الإنسان عن أهل بيته وأصدقائه وجميع من لا 
يجد من الأمة للتأسي. 

ففي صحيحة ابن سنان: «ذبح رسول الدوقيان الداغلوةو لوسك يوه الأضصي كيدا فين 
ا : 

وفي رواية النهاية: «إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذبح كبشاء وقال: اللهم هذا عن وعمن لم 
يضح من أهل بيق. وذبح آخر وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «هذا عن وعمن لم يضح من أمي». 

(الثامن): يستحب صلاة ركعتين بعد ذبح الحديء لما في الرضوي (عليه السلام) قال: «فإذا فرغت 
من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين» وادع الله وسل حاحتك»2©. 


)١١‏ فققه الرضا: ص8١‏ س7/8. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح ح". 

(5) المستدرك: ج؟ ص١8١‏ الباب 7ه من أبواب الذبح حه. 
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(مسألة :)7٠١‏ هل يجب الأكل من الحدي» فيه قولان: 

الأول: الوحوب» ذهب إليه كما حكي, الصدوق والعماني في ظاهر كلاهماء والحلي والشرائع 
والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة وكشف اللثام والمستند. 

الثاني: الاستحباب؛ احتاره الشيخ وجماعة» بل عن الدروس أنه قال: ظاهر الأصحاب الاستحباب. 

وهذا هو الأقرب. 

استدل للقول الأول: بظاهر الأمر في قوله تعالى: إفَكُلُوا منها وَأَطْعمُوا البائس الْمَيري”", وقوله 
تعالى: «إفكلو | منْها وَأَطْعمُوا القانعَ وَالْمُتر”". 

وببعض الروايات: 

مثل صحيحة ابن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم؛ كما 
قال الله: فكوا منها وَأَطْعمُوا القانع وَ الْممْتر)ك» فقال (عليه السلام): «القانع الذي يقنع بها أعطيته 
والمعتر الذي يعتريكء؛ والسائل الذي يسألك في يديه» والبائس الفقير)»”". 

وما دل على أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أكل من هديه» بضميمة التأسي. 

ففي صحيحة الجماعة» عن الباقر والصادق (عليهم السلام) أنهما قالا: «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أمر أن يؤخحذ من كل بدنة بضعة؛ فأمر يما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فطبحت» فأكل هو وعلي (عليه السلام) وحسيا من المرق» وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


أش ركه 2 هديه 0 


)١‏ سورة الحج: الآية /؟. 

(؟) سورة الحج: الآية 7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح7. 
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لكن هذا ياء بعلن وحدة حكم القران والتمتع» لأن فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) كان في 
القران. 

ويرد على الاستدلال بالمذكورات» أن الأمر في مقام توهم دفع الحظرء فلا دلالة فيه على 
الوحوبء فإن الكشاف والمقداد وغيرهما قالوا: إن الأمم الماضية والجاهليين كانوا يمتنعون من أكل 
نسائكهم, فرفع الله الحرج عن هذه الأمة» ويؤيد ذلك جملة من الأخبار. 

مثل حبر عبد الرحمان» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «كل هدي من نقصان الحج فلا 
تأكل منه» وكل هدي من تمام الحج فكل)0". 

وكمر الستريل "فالا مالع خى: زككل عات هرا اواتكس نز تفقال؟ درن كان يمو ا الطدوية 
ما كان في بمين يعن نذر أو جزاءء فعليه فداؤه»» قلت: أيأكل منه. فقال: «لاء إنما هو للمساكينء فإن لم 
يكن مشتمونا فليس عليه هي 46+ :قلت» آياكل عن قال (غليه السلام)؛ توياكل م0 . 

وعن قرب الإسناد» بسنده إلى علي (عليه السلام)؛ كان يقول: «لا يأكل المحرم من الفدية» ولا 
الكقاراث: .ولا جراء الضيد: وياكل ما سوىئ اذللقم 7 

وخبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «أربع تعاليم من الله ليس بواحبات» إلى أن قال: 
«فكلوا منهاء فمن شاء أكل من أضحيته» ومن شاء لم يأكل)”". 

أقول: المراد بالأضحية الحدي» بقرينة الآية. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص" ١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح4. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ صه؛ ١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح5١.‏ 
(7) قرب الإسناد: ص١/ا‏ س١‏ . 
(:) الجعفريات: ص8١‏ س١١.‏ 
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ون خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» بعد نقل قصة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
م أكل كط عدي رتسي الكل من اهايا وامدايا"انعداء. وزسوال ا صل ال كيه وال 
وسلم)'". إلى غيرها. 

ويؤيد عدم الوحوب عدم ذكر وحوب الأكل على النساء إذا ذهبن إلى مئ بليل» كما تقدم بعض 
أحاديثه. 

نعم ينبغي الأكل» بل هو أحوط. 

والظاهر أن توقف الوسائل والمستدرك في عنوان الباب ناش عن عدم وضوح دلالة أدلة القائلين 
بالوجوب عندهما. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص588” في ذكر الهدي. 


/ا55 





(مسالة 09): يستحب تقسيم اهدي ثلائأ» يأكل هو وأهله ثلئه» ويتصدق بكلنه» ويهدي يكلئه. 

قال في الجواهر: إن التثليت ظاهر جماعة وصريح أخرىء بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثرء بل 
عن التبيان إنه عندناء ونحوه في المجمع عنهم (عليهم السلام). 

أقول: الظاهر وحدة بابي هدي التمتع والقران» ولذا استدل المشهور بروايات القران للمقام» فإن 
المنصرف من الأدلة أن هدي القران هو هدي التمتع قدما على تلك الكيفية» كموثق العقرقوفي» قال: 
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرهاء قال (عليه السلام): «ممكة». قلت: 
فأي شيء أعطي منهاء قال (عليه السلام): وكل ثلناء وأعن ثلقاء وتضدق: يقليف )00 

وصحيح سيف التمار» قال أن عو لله (عليه السلام): وإن سعد بن عبد الملك قدم 58 فلقي 
أبي فقال إن سقت هدياً فكيف أصنع بهء فقال أبي: أطعم أهلك ثلثاء وأطعم القانع والمعتر ثلثاء وأطعم 
المساكين ثلثاء فقلت: المساكين هم السؤّال» فقال: نعمء وقال: القانع الذي يقنع ما أرسلت إليه من 
البضعة فما فوقهاء والمعتر يبتغي أكثر من ذلكء» وهو أغين من القانع يعتريك فلا يسألك)”"©. 

وخبر أبي الصباح؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحيء قال: «كان علي بن 
الحسين (عليه السلام) وأبو جعفر (عليه السلام) يتصدقان بثلث على جيرافماء وثلث على السؤّال؛ 
وثلث عمسكانه لأهل البيت)20. 


.١8ح من أبواب الذبح‎ 5٠ الباب‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص5‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح". 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ 4 ١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح7١.‏ 
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وفي رواية الحليي» عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية» قال (عليه السلام): «القانع الذي 
يسأل فيرضى هما أوي» والمعتر الذي يعتري رحلك ممن لا يسأل)”"©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الواردة في المقام. 

م إنه له مقدر وعتويا فق التفسيوة بل وز أن يآن عاايسين من الأثلانق» وق المواهن اما القسمة 
أثلاثاً فلم أعرف قولاً بوجويها. 

وف دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام): «ينبغي لمن أهدى هديا تطوعاً أو ضحىء أن 
يأكل من هديه وأضحيته؛ ثم يتصدق» وليس ف ذلك توقيت» يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق» 
قال الله عز وجلء وقرأ الآيتين)0". 

ويدل على عدم وجوب أكل الثلثء بالإضافة إلى أنه مقطوع به بل لم أجد أحداً احتمله» فكيف 
بالقول به» أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) دل يأكلا ثلث هديهماء بالإضافة 
إلى أنه في بعض ما تقدم جعل الثلث للأهل» ولا يلازم ذلك أكله بنفسه من ذلك الثلث» بل قد تقدم 
عدم وتحونت الكل أصلا. 

كما يدل على عدم وحوب أصل الإهداء» خلو الآيتين من ذلك ولو كان واحيا لم تسكتاء لأنهما 
في مقام البيان» كما أنه لم يقل أحد بلزوم إطعام قسمي الفقير القانع والمعتر» بل ظاهر الآية ولو بقرينة 
الخارج إطعام من حضر منهماء فإنه لا يحضر كلاهما في كل وقتء فالظاهر أن المراد أطعموا القانع 
والمعتر من حضر منهماء ولذا لم يقل أحد بأنه إذا حضر القانع فقط أو المعتر فقط وجب تحصيل الآخر. 


.١١س‎ ١١١ مجمع البيان: المجلد الرابع» ج1١ ص‎ )١( 
(؟) الدعائم: ج١ ص58" في ذكر الحدي.‎ 
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نعم الظاهر وحوب الإنفاق للفقير» كما أن الظاهر عدم جواز أكله كله بنفسه وعائلته إذا لم 
يكونوا فقراء وكانوا واحبي النفقة له لأغم حيئذ ليسوا مصداقاً للآية. 

وكذلك الظاهر عدم جواز إعطائه كله لغير الفقير إذا كان هناك فقير يمكن إيصاله إليه» فالواجحب 
إطعام البائس الفقير في ال+ملة» قانعاً كان أو معتراً أو غيرهما مثل الفقير الكالح. 

ففي موثقة عبد الرحمان» عن الصادق (عليه السلام)» في تفسير الآية الكريمة» قال: «القانع الذي 
يرضى هما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه؛ والمعتر المار بك لتطعمه)”©. 

لوضوح أنه إذا كان بائساً فقيراً كان مصداقاً لللآية» وإنها الآية الثانية في صدد بيان ما هو الغالب 
من حضور القانع والمعتر عند الذبح. 

جم عار ونا 1811 التعض اسسسهو تر إن طاو كاذ أن قطنا معاد قم لقني :وجح 
الصو "لها كله" كله وسنه وزطائلةة .زلا إعفلاده: #العدية يدون 01 كن الوق اللعانقو انكيا أن 
إهداء بعضه مستحب. 

والظاهر أنه لا يشترط تعدد الفقير» كما لا يشترط تعدد المهدى إليه في ما إذا أهدى بعضهه. فإذا 
كله كز أو انكداء علد غير اللقيره او مراضفى أو تمدو ققد كل وات إل ذا لشي 3| نه يعات امن 
تبديل الامتثال» فالحرام مراعى بعدم التبديل. 

ثم إنه لا إشكال في أنه إذا لم يأكل ‏ على القول بالوحوب ‏ لم يضمنء كما نقله الجواهر من 
تصريح غير واحدء وأفى هو به أيضاء وذلك لأن ضمانه 


.١؟ح من أبواب الذبح‎ 5٠ الباب‎ ١ 4 الوسائل: ج١٠ ص؛‎ )١( 
ا‎ 





لنفسه لا مععئ له» ولغيره لا وجه له. لأنه لم يتلف حقاً لأحد. 

واحتمال وحوب شاة عليه لأنه جرح في حجه. وقد تقدم ما يدل على الشاة على كل من حرح 
في حجه. غير تام» بعد انصراف الرواية عن مثل المقام. 

كما لا ينبغي الإشكال في أنه إذا لم يكن فقير ولا مؤمن؛ فتلف الحيوان» لم يكن عليه إثم ولا 
ضمانء إذ لا تقصير يوجب الإثم» ولا تفريط يوجب الضمان. 

أما لو كان فباعه أو منعه عنه حي تلف, ففي الجواهر أنه لا إشكال في الضمان» وكأنه لأنه حق 
الغير» فيشمله دليل «على اليد» ونحوه, لكن فيه تأملء فهل هو حكم أو حق, لأن الأصل عدم الحقية 
فإنه أمر زائد على الحكم, والقول بأنه حق إذ هو لمصلحة الفقراء غير واضح, لقرب احتمال أنه من قبيل 
القربان الذي كان تأ النار فتأكله» كما تقدم في قصة آدم (عليه السلام)» وأنه لما قرب في مين أتته النار 
فأكلته» وفائدته التجاوز عن المال» والوقاية من شح النفس. أما وحوب إعطاء الفقير فهو واحب زائد. 

لكن الأحوط الضمانء بل اللازم ذبح حيوان آخر من باب تبديل الامتئال كما تقدم. 

ثم إن قلنا بالضمانء فالظاهر أنه لا يضمن إلا المقدار الذي كان يجب إعطاؤه للفقيرء إذ قد تقدم 
أن المهدية غير واحبة» فإذا أعطاها كلها أو ما سوى ما أكل منها للفقير كفى. 

ولو باع .بمقدار حصته؛ فالظاهر جوازه» بعد ما عرفت من عدم وجوب الأكل» ومن عدم وجوب 
إعطاء الكل للفقير وللمؤمن» فتأمل. 

ثم الظاهر أن الأكل وأحويه من باب التوصليات» لا التعبديات» فلا تحتاج إلى نية القربة» ولا إلى 
نية كونه صدقة أو هدية. 

نعم لو نوى إعطاءه من باب الخمس أو الصلح أو ما أشبه من العناوين المنافية للتبرعية بطل. 

ولو لم يقدر على الإعطاء من جهة أن الحكومة أو غير 


السفض اده قرا ول ضبان» لاخضل: 

ثم الظاهر حصول الأكل بحسي المرق» لأن المنصرف من الدليل أعم منهء ففي خبر الدعائم» عن 
علي (عليه السلام) في حديث: «أهدى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ كما تقدم ‏ وحسي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) من المرق» وأمرني فحسوت منهء وكان أشركي في هديه؛ وقال (صلى الله 
عليه وآله وسلم): من حسي من المرق فقد أكل من اللحم»”". 

نعم الأحوط الأكل من اللحم. 

ولخنترقرييق كله 41 إعقلائه انا "أو امطويضاء الطاذق: 

ثم إن ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين المسلم والكافر والمؤمن والمخالف. وقد أف بذلك في 
الجواهر» وأيده .مما دل على عدم كراهة إعطاء المشرك» وعلى جواز إعطاء الحرورية» ثم قال: والأولى منع 
المعلوم نصبه» بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال. 

أقول: ويؤيد عدم الحرمة» ولو كان الظاهر الكراهة مع وجود المؤمن» ما رواه هارون بن حارجة؛ 
عن الصادق (عليه السلام): «إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية»» قلت: 
وهو يعلم أنهم حرورية» قال: «نعم)”©. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص8١3‏ في ذكر الهدي. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص" ١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح8. 
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وحمل الوسائل له على المندوب غير ظاهر. 

وما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنه كره أن يطعم المشرك من الأضحية؛ لأنها قربة 
إلى الله عز وجل)”". 

وقريب عنه ما رواه الوسائل عن ابن سنان» عنه (عليه السلام)”©» فتأمل. 


)١(‏ الدعائم: ج؟ ص1/85ح5175. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١6‏ الباب 4١٠‏ من أبواب الذبح ح5. 
دن 


(مسألة 7"): إذا فقد الحدي الكامل وتمكن من الحدي الناقصء» فقد تقدم أنه مقدم على الصومء 
لصدق ما استيسر من الهدي»» ودليل الميسور» وغير ذلك من بعض الروايات. 

وإذا فقد الحدي وثمنه» فلا إشكال ولا حلاف في الانتقال إلى الصوم مع القدرة عليه. 

أما إذا فقد الحدي وتمكن من ثمنه» فالمشهور بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه» وفي الجواهر يشهد 
للإجماع التتبع» لانحصار المخالف في ابن إدريس والشرائع: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة إذا لم 
يبق هو إلى آخر ذي الحجة, وإلا لم يحتج إلى أن يخلفه عند إنسان ‏ كما هو واضحء ويدل عليه خبر 
النصر الآتي ‏ فإذا وجده النائب في ذي الحجة ذبحه. وإلا أخره إلى العام القابل» فإن لم يجده حين ذلك 


صام بدله. 
ولا يخفى أن ظاهر الآية المباركة لولا النص» هو ما قاله المحققان ابن إدريس والشرائع» فإن ظاهر 
قوله تعالى: فَمَنْ لم يَجَدْ فصيامُ ثّلانّة أيام في ا مَجّ وَسَبْعَة إذا رَحَعَْه7" أنه لم يجده في وقته» لكن 


4 


اللازم أن يكون المراد لم يحده عيناً ولا ثمنا. 

ففي حسن حريز» أو صحيحه. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم» 
قال: «يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجري عنه فإذا أمضى 
ذو الحجة أحر ذلك إلى قابل من ذي الحجة)”". 

أقول: الظاهر أنه يذبحه في القابل من يوم العيد إلى آخر ذي الحجة حسب 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١ح (؟) الوسائل: ج١٠ ص"١١ الباب 45 من أبواب الذبح‎ 
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التمكن إن تمكن في أيام الذبح» وإلا فإلى آخحر الشهرء إن لم نقل بحواز التأخير إلى آخر الشهر 
اتحتياراً. 

أما احتمال أن له أن يذبحه في أول ذي الحجة, فهو خلاف المنساق من النص والفتوى» فلا يمكن 
التمسك بإطلاق النص لذلك. 

وكيف كانء فيدل على الحكم المذكور أيضاً خبر نصر بن قرواش»ء المنجبر بالشهرة» وبأن المروي 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء وهو من أصحاب الإجماعء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رحل تمتع بالعمرة إلى الحج؛ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده» وهو موسر حسن الحال» وهو يضعف 
عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع» فقال (عليه السلام): «يدفع ثمن النسك بمكة إلى من يذبحه إن كان 
يريد المضي إلى أهله» وليذبح عنه في ذي الحجة»» فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه منه فلم يصب في ذي 
الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك» قال: «لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة»0"©. 

ومناافيه من الضعف .من الضيام اعم من عدم القدزة شرعاء فلا يقال: إنه في من لا 'يقدر غلئ 
الصيام. 

والرضوي (عليه السلام): «وإن وحدت ثمن اهدي ولم بحد الهدي, فخلف الثمن عند رجحل من 
أهل مكة, يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنكء؛ فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخحرها إلى قابل 
ذي الحجة, فإها أيام الذبح)”"©. 

وهذا وربا يحتمل التخيير بين الصيام والإيداع» لخبر أبي بصير المروي في الكافي» سأل أحدهما 
(عليهما السلام)» عن رجحل تمتع فلم يجد ما يهدي حى 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص"١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح7. 
)١(‏ فقه الرضا: ص7 س59. 


إذا كان يوم النفر وحد ثمن شاة» أيذبح أو يصوم, قال (عليه السلام): «بل يصوم, فإن أيام الذبح 
قل 20 

ويؤيده حبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم» أولم يجد 
الشمن حي يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم)”". 

والإشكال في الخبر الأول بقصور السند غير وارد» بعد أن كان في الكافي» باينا العامة 
بالعيينة قاله :الى الفيكة :]لآ انها ضاف نا تالعاء وضو نيدان ]واس فنا رجه بذ ف سبع قدي تعلق 
به بدلاً منه» ولعله لدليل الميسورء فإن المقصود نفع الفقيرء فإذا لم يكن بعين اللحم كان بثمنه» كما ورد 
إعطاء الثمن في الخمس والزكاة والفطرة» مع أن الواحب الأولي الأعيان. 

وربما يؤيد ما ذكرهء ما رواه عبد الله» قال: «كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار 
ثم بدينارين» ثم بلغت سبعة, ثم لم يوجد بقليل ولا كثير» فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه 
السلام), فأخبره .ما اشترينا وأنالم بحد بعدء فوقع (عليه السلام): «انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث 
فأجمعوا ثم تصدقوا .عثل ثلثه»”". 

ولكن ظاهره أنه بالنسبة إلى الأضحية» بقرينة قوله: «ممكة», وكيف كان فإن القول بالتخيير بين 
الأمرين وإن لم يكن بعيداً صناعة, إلا أن الأحوط اتباع المشهور. 

نم إن تخليف الثمن إنما يكون طريقياء فيجوز أن يعطي الثمن لمن يزور مكة آخخر ذي الحجة» 
لوضوح أن المقصود الذبح في بقية الشهر 


)١(‏ الكائي: ج؛ ص5 0ه باب في صوم المتمتع ح35. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص8١7‏ في ذكر المتعة. 
(5) التهذيب: جه ص8؟١؟‏ الباب ١5‏ في الذبح ح44١.‏ 


كيف كانء واللازم أن يكون المخلف عنده ثقة معي الاطمينان بأنه سيفعل ما أمره به» وهذا هو 
ظاهر اشتراطهم كونه ثقهء فإشكال الجواهر عليهم بأنه يكفي أن كزان متها لياع اكتدايقة إلى كوه 
ثقة غير ظاهر الونيكه: 

بقي شيء» وهو أنه إن علم أنه لا يوحد الحيوان في كل ذي الحجة» فهل يقدم الذبح في العام الآني 
أو الصوم؛ احتمالان» من أن مقتضى النص السابق أن الذبح في العام الثاني بدل قدم الصوم» ومن أن 
النص ف ما إذا كان محتملاً لوجوده في هذا العام» والأقرب الثاني. 

ومنه يعلم أنه إذا كان لا يجد الثمن الآن» لكن يجده في العام الثاني» فإنه يصوم لظاهر أدلة الصيام؛ 
والنص السابق غير وارد عليه؛ ولا علم بالمناط. 

ولو أودع وتمكن من الذبح هذا العام فلم يذبح, فالظاهر لزوم ذبحه في العام الثاني وكفايته 
للمناط. 

لو لم يذبح في العام الثاني فهل يذبح في الثالث وهكذاء أو يبدل إلى الصومء احتمالان» ولا يبعد 
الأول» لظهور أن العام الثاني من باب المثال. 

وعلى كل حالء فلا يكفي الذبح في غير ذي الحجة» فإذا ذبح في غيره فهو ضامنء وإن كان 
الظاهر أنه لا يسقط عن الحاج .مخالفة الودعي. 

ثم المناط ذبح شاة عنه» وإن كان الذابح 00 فلا حصوصية للإيداع إذا التزم الذابح بأن يذبح 


والاحتياط ذبحه عنه.ميئ» وقد تقدم الكلام في محل الذبح» ويؤيد عدم الذبح ,ميئ في المقام أن الذبح 
بقية ذي الحجة حيث لا أحد ممئ, لا وجه لكونه بميى» فيكون الذبح بمكة. 

ثم إن لم يكن له مال للإيداع وتمكن من الاستقراض ونحوه ليدفعه في بلدهء حيث له المال فيه» قوة 
أو فغلة 


فالظاهر الوحوب, لأنه قادرء وإِن توقف ذلك على بيع شيء دون ثمن المثل» كما عن المسالك؛ 
إذا لم يكن ضررا مرفوعاء أو عسرا وحرجا. 

ولو لم يمكنه الذبح مكة, لعدم مال له هناك بأي وجه» أو عدم ودعي أمييرت” أو غير ذلك» فهل 
يصح الذبح قُ الطريق أو قُ بلده» احتمالان» من دليل ا ميبسور» ومن أصالة عدم الوجوب بعد تعذر 
المحكان» فينتقل إلى الصومء وهذا أقرب» وكذا إذا تعذر الزمان» بأن أمكن الذبح في غير شهر ذي الحجة. 

ثم إنه لو قلنا بصحة اشتراك الفقراء في ذبيحة واحدة» كما تقدم الكلام في ذلك» قدمت الشركة 

على الصومء كما تقدم على التأخير إلى السنة القابلة. 

أما إذا دار بين بقية ذي الحجة في هذه السنة وبين الاشتراك» بأن أمكنه الذبح لرحص الذبيحة في 
آخر ذي الحجة مثلاً» بخلاف أيام التشريق فلا يمكنه الاستقلال فيها بل اللازم الاه شنزاك» فير يشترك يق 
أيامهاء أو يستقل في بقية ذي الحجة, الظاهر الاستقلال» إن قلنا بأن كل أيام ذي الحجة أيام الذبح, 
والاشتراك إن ل نقل بذلكء» وذلك لإطلاق أدلة الاشتراك الشامل لصورة تمكنه من الاستقلال في بقية 
أيام ذي الحجة, والله العا لح. 


(مسألة *”): إذا عجز عن الحدي وعن بدله المتقدم صام عشرة 5 ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
رحع إلى أهله, إذا كان له رجوع, أ شكال لا حوفت كايا وسكة وإلساعا: كما حنن أن يكرن 
صوم الثلاثة في شهر ذي الحجة؛» بلا إشكال ولا خلاف؛ بل إجماعاً ونصاً. 

ففي صحيحة رفاعة بن موسىء» قال 4 سالف” أبا/غبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لم يجد المحدي» 
قال (عليه السلام): «يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة»» قلت: فإنه قدم يوم التروية» قال: 
«يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق»» قلت: لم يقم عليه جماله» قال: »يصوم الحصبة»» قال: قلت: وما 
الحصبة» قال: «يوم نفره»» قلت: يصوم وهو مسافرء قال: «نعم؛ أليس هو ف يوم عرفة مسافرء إنا أهل 
بيت نقول ذلكء لقول. الله عر وجاا: إفصيامُ اكه أيام في الْحَج2"7. يقول في ذي الحجة)"". 

ويخح ماورا وم ورين الحبادت ريه النماام)» قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياء قال: 
«يصوم ثلاثة أيام في الحج يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة»» قال: قلت: وإن فاته ذلك» قال: 
«يتسحر ليلة الحصبة» ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده»» قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في 
الطريق» قال: «إن شاء صامها في الطريق» وإن شاء رجع إلى أهله»””. 

وف صحيحة البجلي» بعد السؤال عنهء عن قول الله تعالى: #إثلاثة أيام في 
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(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص٠هه ١‏ الباب 55 من أبواب الذبح ح١‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ صه ١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح4. 
561 


الحج#: ركان جعفر (عليه السلام) يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج)0". 

وفي صحيحة منصور: «من لم يصم في ذي الحجة حي يهل هلال المحرم فعليه دم شاة» وليس له 
صومء ويذبحه .عى)"". 

إلى غيرها. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أنه لا يصح صوم الثلاثة» لا قبل ذي الحجة مثل ذي القعدة وإن 
أحرم للعمرة فيه» ولا بعد ذي الحجة مثل امحرم وإن بقي عليه بعض مناسك الحج؛ كالطواف للنساء إذا 
نميه وهنا أشية: 

ويدل على كلا الحكمين بعض الروايات: 

مثل صحيحة منصور المتقدم؛ ومثل ما رواه الصدوقء عن معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه 
السلامم» عن رجحل دخل متمتعاً في ذي القعدة وليس معه ثمن هديء قال: «لا يصوم ثلاثة أيام حى 
يتحول الشهر)9", الحديث. 

وقريب منه الرضوي (عليه السلام) ”©. 

ويجوز تقددم الصوم من أول ذي الحجة» كما في الشرائع» وعن القاضي وابن سعيد والنهاية 
والتهذيب والمهذب والقواعد والنافع وغيرهم» وتبعهم الجواهر والمستندء بل في الأخير نسبته إلى 
المشهورء كما عن التنقيح» لكن عن التبيان والسرائر الإجماع على وحوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة 
بالنحرء وعن الخلاف نفي الخلاف عن وحوبه اتياراء وكأنه للروايات الآنية الظاهرة ف ذلك. 

لكن المشهور هو المتعين» لموثقة زرارة» أو صحيحه.؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم 
يجد الحدي وأحب 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب ١ه‏ من أبواب الذبح ح4. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١١5‏ الباب 47 من أبواب الذبح ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص59 ١‏ الباب 5ه من أبواب الذبح ح5. عن المقنع: ص4 ١‏ سه ١‏ وفيه: (يصوم ثلاثة أيام حي يتحول ..). 
(:) فقه الرضا: صه/ا س١7.‏ 
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أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس)”©2. 

ومثله خبره الآخرء وفيه: «فأحب أن يقدم الثلاثة أيام في أول العشر)»”". 

وف صحيحة البجلي المتقدم في تفسير الآية: «ذو الحجة كله من أشهر الحج)”". 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» في حديث قال: «وله أن يصوم مى شاء إذا دحل 
الحج؛ وإن قدم الصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فحسن)”©. 

وهل يشترط أن يكون قد تلبس بالمتعة» كما صرح بذلك الشرائع؛ قال: بعد التلبس بالمتعة» ونقل 
عن غيره» وقرره الجواهر وقال: الإجماع بقسميه عليه» بل وفي المستند الإجماع عليه. أو اللازم تلبسه 
بالحج» كما عن النافع والشهيدين» خلافاً للمشهور منهم من كفاية التلبس بالعمرة» بل عن السرائر 
الإجماع عليه. أو لا يشترط التلبس بالمتعة أصلاً فإذا حاء شهر ذي الحجة حاز أن يصومء وإن لم يحرم 
بالعمرة» احتمالاات. 

استدل لوجوب التلبس بالحج: بأنه إذا لم يكن تلبس به فلا هدي عليه حى يستبدله بالصوم. 

وفيه أولاً: بمكن ذلك بما إذا كان الحج واجباً. 

وثانياء إن الأطيل والأطلاق يدهو 

وثالثاً: المستفيضة الدالة على الأمر بصوم يوم قبل التروية» مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية. 

واستدل لوجوب التلبس ولو بالعمرة: بأصالة عدم كفاية مثل هذا الصوم فيما إذا لم يتلبس 
بالعمرة» وبالإجماع المنقول» وبظاهر 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح8. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص59١‏ الباب 5ه من أبواب الذبح ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص6١‏ الباب ١ه‏ من أبواب الذبح ح4. 
(5) الدعائم: ج١1‏ ص8١”‏ في ذكر المتعة. 
51١‏ 


في الحَجّ وَسَبْعَة إذا رَجَعْتَم تلك ع كاملة”", فإن ظاهرها أن البدل بعد التمتع. 

ويستدل للثالث: بالأصل والإطلاق. ولا أصل في عدم الكفاية» والإجماع المنقول ليس بحجة: 
والآية فيها إشعار لا دلالة» ولذا جعل المستند العمدة في المسألة الإجماع. 

لكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال» لظهور الآية» ولا قوة لإطلاق الروايات حى يرفع اليد يما عن 
ظاهرها. 

ثم الظاهر أنه يصح الصوم ولو لم يكن يممكة» كما إذا أحرم من الشجرة أو قبل ذلك بالنذر» وذلك 
لإطلاق الأدلة. 

ثم الظاهر أنه إذا اقترض أو استعطى أو استهدى الحدي فذبح الحدي كفىء ولم يحتج إلى الصوم, 
لأن الصوم تكليف من ل يذبح. 
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دان 





(مسألة *”): إذا تحقق وجحوب كون الصوم في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة» فهنا أمور ثلاثة: 

الأول: أن تكون الأيام الثلاثة متصلة» أو .تزلة المتصلة. 

الثاني: أن لا يكون في أيام التشريق» ولا في يوم العيد» مع جواز أن يكون في الثاني عشر أو الثالث 
عشر إذا خحرج من ميي. 

الثالث: إنه يجوز تأحيرها إلى آحر ذي الحجة اختياراً. 

أما الأول: وهو وحوب المتابعة» فقد ادعي عليه جماعة الإجماع» ويدل عليه موثقة إسحاق» عن 
الصادق (عليه السلام): «لا تصم الثلاثة الأيام متفرقة)27. 

ونحوها الصحيح المروي في قرب الإسناد”". 

ورواية علي بن الفضل الواسطيء قال (عليه السلام): «إذا صام المتمتع يومين لا يتابع اليوم الثالث» 
فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج, فليصم مكة ثلاثة أيام متتابعات» فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال 
فليصمها في الطريق» إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات)7". 

إلى غيرها من الروايات الدالة على ذلك» كما سيأق بعضها. 

ثم إنه يستئئى من ذلك ما إذا صام يومي التروية وعرفة» فإنه يأتِ بالثالث بعد التشريق» كما 
هوالمشهورء بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليه» خلافا للمحكي عن القاضي والحلبيين» فاشترطوا 
الضرورة في التفريق المذكورء وللمحكي عن بعض المتأخرين» فاشترطوا امهل بكون الثالث العيد. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص58١ الباب 9ه من أبواب الذبح‎ )١( 

١١؟)‏ قرب الإسناد: ص4 ١١‏ س8١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب 7ه من أبواب الذبح ح4. 
الذاذنا 


قال في الجواهر: وإطلاق النص والفتوى على خلاف ذلكء» كما اعترف به الكركي وثاني 
الشفيدي. 

ثم إنه حكي عن ابن حمزة والمختلف جواز صوم السابع والثامن ثم يوماً بعد النفر لمن حاف أن 
صخدضوم يوه عريه عن الدكام 

والأقرب هو ما ذهب إليه المشهور» ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل خبر عبد الرحمان» عن الصادق (عليه السلام)» فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة» قال (عليه 
السلام): «يجزيه أن يصوم 0 

وموثق ييى الأزرق» عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: سألته عن رجحل قدم يوم التروية متمتعاء 
وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة» قال (عليه السلام): «يصوم يوماً بعد أيام التشريق»”". 

وعن الصدوق روايته بسند حسنء عن أب إبراهيم (عليه السلام) ”". 

ومثلها كلام المقنع'؟, الذي هو نص الروايات. 

نعم لا شك أن الأفضل صوم الثلاثة قبل العيد» وأنه إذا فاته يوم منها أحر الصيام لما بعد أيام 
التشريق» لصحيح معاوية المتقدم» في المسألة السابقة. 

وصحيح العيص بن القاسم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن متمتع يدخل في يوم التروية 
وليس معه هديء قال (عليه السلام): «فلا يصوم ذلك اليوم» ولا يوم عرفة» ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح 


4 : 5 2 
صائماء» وهو يوم النفر» ويصوم يومين بعده» © . 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص7١ الباب 7ه من أبواب الذبح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب 7ه من أبواب الذبح ح؟. 

(5) الفقيه: ج؟ ص "١‏ الباب ٠١‏ في ما يجب من الصوم ح5. 

(4) المقنع» من الجوامع الفقهية: ص4 ١‏ س؛ .١‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8١‏ الباب 7ه من أبواب الذبح حه. 
"١‏ 








وصحيح حماد بن عيسى» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «يا علي صيام ثلاثة أيام في 
الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة» فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة» يع ليلة النفر» 
ويصبح صائما ويومين بعده» وسبعة إذا رجع)"). 

ورواية الواسطي المتقدمة وغيرها. 

إلا أن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الثانية على الفضلء أما الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى 
على الضرورة أو على الجهل بكون الثالث يوم العيد» فهو جمع بلا شاهدء فلا مجال للمصير إليه» كما أنه 
لا شاهد لكفاية صوم السابع والثامن بدون التاسع إلا بعض الروايات غير المربوطة بالمقام. 

مثل قول الصادقين (عليهما السلام) في خبر زرارة: «لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة ممكة, ولا 
في المدينة» ولا في وطنكء ولا في مصر من الأمصار)”". 

وخبر ابن مسلم؛ حيث سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن صوم يوم عرفة» قال (عليه السلام): «إن 
قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء» فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه» وإِن حشيت أن يضعفك عن 
الدعاء فلا تصمه)”". 

إلى غير ذلك, فإن ذلك لا يدل على اغتفار الفصل به في التوالي المشروط به في صوم الثلاثة. 

ثم الظاهر أنه لو فوجئ الصائم بعدم إمكان صوم الثالث شرعاً كما إذا حاضتء أو عقلاً كما إذا 
مرض» جاز أن يؤحر الثالث بعد الصحة, إذا كان في ذي الحجة, أما إذا كان بعد ذي الحجة فالأحوط 
قضاء الثلاثة إذا وصل إلى أهله. وإن كان لا يبعد الكفاية» لأصالة عدم القضاءء وانصراف أدلة التواللي 


عن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص59١‏ الباب 9ه من أبواب الذبح ح”. 

(١؟)‏ الوسائل: ج١٠ ١‏ ص١6‏ الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح5. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص”5”67 الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح5. 
3 دن 


مثل ذلك. 

ولا يبعد كفاية صوم يومين وإن علم بالمرض ونحوه في الثالث» كما في من علم بالعيد في الثالث. 

ثم إذا صام يومين قبل العيد» فهل تحب المبادرة إلى الثالث بعد أيام التشريق» قيل: نعم» لظاهر تلك 
الروايات» وقيل: لاء لإطلاق أدلة صحة الصوم في كل ذي الحجة, والأقرب الثاني» إذ تلك الروايات من 
باب المثال» مثل روايات الصوم قبل التروية ويومها ويوم عرفة» حيث إها للإرشاد. 

نعم الأحوط المبادرة» كما أنه كذلك فيما كان الفصل لمرض ونحوه. 

وتما تقدم يعلم أنه لا ينفع صوم يوم واحد كعرفة مثلاء وهذا هو المشهورء بل في الجواهر: لا أحد 
فيه خلافاًء وذلك لإطلاق ما دل على التتابع» لكن عن الاقتصاد: إن من أفطر الثاني بعد الصوم الأول 
وض لسغن تفار بين ناو كذ الوسيلة لأ إذا :كانه العلاى تدراو كاه لليهاط بوه الزو اياك اسايق 
والمناط في خبر سليمان بن خالد» سأل الصادق (عليه السلام)» عمن كان عليه شهران متتابعان» فصام 
خمسة وعشرين يوماً ثم مرضء فإذا برئ أيبن على صومه أم يعيد صومه كله» فقال: «بل يبن على ما 
كان صامع» ثم قال: «هذا ما غلب الله عز وجل عليه» وليس على ما غلب الله عليه شيع)”". 

ومنه يعلم وجه استفادة الحكم من سائر روايات «ما غلب»» وهذا وإن يكن بيدا لذ أن القول 
بذلاف مشكل وه ذهات الشنهون إل سساؤفة:لكن اللازء تفييد القائل يدها إذا كان العذاو سعاجعاء ما 
إذا علم العذر قبل ذلك؛ إذ مع سعة وقته لا وجه لاندراحه في دليل «ما غلب» إلا إذا كان وقته ضيقاء 
ولم يكن ذلك بسوء احتياره. 


.١؟ح الوسائل: ج/ا ص 774 الباب ” من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
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(مسألة 4”): المشهور عدم جواز استيناف الصوم كلاً أو بقية» أيام التشريق» بل عن الخلاف 
الإجماع عليه» ولما دل على المنع عن صومهاء وأنه يصوم اليوم الباقي بعد النفر وبعد أيام التشريق كما 
تقدم بعض رواياته» ولما دل على المنع عن صوم أيام التشريق بقول مطلق الشامل للمقام. 

كمرسل الصدوق: «إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أزرق» وأمره أن يتخلل الفساطيط ينادي في الناس أيام ميئ: ألا لا تصومواء فإنما أيام أكل وشرب 
وبعال)20 أي ملاعبة الرحل مع أهله. 

وصحيح ابن سنان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل تمتع فلم يجد هديا قال: «فليصم 
ثلاثة أيام» ليس منها أيام التشريق» ولكن يقيم بمكة حب يصومهاء وسبعة إذا رجع إلى أهله'''» وذكر 
حديث بديل بن ورقاء. 

وضحيح سليمانة بن خالدء سالك آبا عبد الله عليه السلام)» عن رجل تع ولم يد هدياء قال: 
«يصوم ثلاثة أيام»» قلت له: أفيها أيام التشريق» قال (عليه السلام): «لاء ولكن يقيم عمكة حى يصومهاء 
وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه» ولم يستطع المقام مكة؛ فليصم عشرة أيام إذا رجحع 
إلى أهله”"» ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء. 

وخين عند الإنهاة برو اطباض قال كنك قاننا امل » وآنو لكشن وليه السام قاعلا قد امي 
وأنا لا أعلم» فجاءه عباد البصري» قال: فسلم فجلس فقال 


)١١‏ الفقيه: اج ص”7 70 الباب 7١/7‏ في ما يجب من الصوم على المتمتع ... ح1. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١ه‏ من أبواب الذبح ح1. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص4 ١5‏ الباب ١ه‏ من أبواب الذبح ح؟. 

ددن 


له: يا أبا الحسن» ما تقول في رحل تمتع ولم يكن له هديء قال: «يصوم الأيام الي قال الله عز 
وحل»؛ قال فجعلت أصغي إليهماء فقال له عباد: وأي أيام هي» قال (عليه السلام): «قبل يوم التروية 
بيوم ويوم التروية ويوم عرفة»» قال: وإن فاته ذلك» قال: «يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك». 
قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسنء قال (عليه السلام): «فأي شيء قال» قال: يصوم أيام 
التشريق» قال: وإذ جعفرا وليه النبلام) كان يقول: إذا.زسؤل الله إضلق الله عليه وآله سل مر ينايلاً 
أن ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومنٌ أحد»» قال: يا أبا الحسن إن الله تعالى قال: إفصيامٌ 


ثلاثة أيام في الْحَجّ وَسَبعَة إذا رَحَعْتُم# قال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: ذو الحجة كله من 


وخبر المقنع» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم أيام التشريق» فقال: «أما بالأمصار فلا 
بأس» وأما.عيى فلا»”"2؛ ثم روى أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لبديل كما تقدم. 

وسكل معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن رحل دغل متبععا قذي العقدة: إلى 
أن قال: فالسبعة الأيام م يصومها إذا كان يريد المقام» قال (عليه السلام): «يصومها إذا مضت أيام 
التشريق»©) 

وسأله حماد بن عثمان» عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه مااي يشتري به» قال: «يصوم 
ثلاثة أيام» أوها يوم الحصبة)”". 


.١١/8ح من أبواب الذبح‎ ١5 التهذيب: ج١٠ ص١6؟ الباب‎ )١( 

(5) المقنع» من الجوامع الفقهية: ص4 ؟ س؛ .١‏ 

(*) المستدرك: ج؟ ص ١175‏ الباب 55 من أبواب الذبح ح"» والمقنع: ص4 ؟ سه .١‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص ١175‏ الباب 55 من أبواب الذبح ح4» والمقنع: ص4 ١‏ س7١.‏ 
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وروى درر اللئالي» قصة أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بديلاً كما تقده”". 

وقوة هذه الأحاديث المستندة إلى تكاثرهاء بالإضافة إلى شهرة العمل كماء بل دعوى الإجماع كما 
عرفت يوجب رد ما استند إليه أبو علي لفتواه بإباحة صوم الثلاثة في أيام التشريق» إلى أهله (عليهم 
السلام) أو حمله على التقية. 

ففي حبر إسحاق: «من فاته صيام الثلاثة الأيام الي في الحج فليصمها أيام التشريق» فإن ذلك جائز 
له20. 

ونحوه حبر القداح”"©» مع إمكان أن يراد بالخبر الأول أيام التشريق في الشهر القادم» من جهة أن 
فوت الثلاثة لا يكون إلا بانقضاء ذي الحجة. 

ثم الظاهر أن الصوم يكون من يوم النفر» سواء كان نفره في الثاني عشر أو في الثالث عشرء لأنه 
قد انقضى أيام مئ» فقد عرفت أن المحرم صوم أيام التشريق لمن كان .ممئء فالخارج من مين لا حرام 
عليه» سواء كان خرج في نفس اليوم؛ أو كان خارجاً قبل ذلك» كمن لم يكن في مين فإن من ليس في 
مئ لا يحرم عليه الصوم؛ كما عن الأكثرء بل المشهورء بل عن الروضة الإجماع عليه فيتسحر ليلة الثاني 
عش اف :ا بالشهيي ويكوة يضيت عباتم 

ففي صحيحة معاوية» سأل الصادق (عليه السلام) عن الصيام فيهاء فقال: «أما بالأمصار فلا بأس» 
وأما .مين فلم . 

وكيف كانء يدل على صحة الصوم يوم النفر ما رواه الفقيه» عنهم (عليهم 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح حه. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ١١‏ الباب ١ه‏ من أبواب الذبح حه. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص6١‏ الباب ١ه‏ من أبواب الذبح ح5. 

(5) الوسائل: جا ص 885 الباب ” من أبواب الصوم احرم والمكروه؛ ح١.‏ 
51 


السلام): «يتسحر ليلة الحصبة» وهي ليلة النفر» وأصبح ماف كر 

وقد تقدم بعض الروايات الأخر الدالة عليه» وهذا هو المحكي عن الصدوقين والشيخ والحلي 
وغيرهم» وإن كان الأفضل تأحير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق» لصحيحة رفاعة» عن الصادق (عليه 
السلام)» وفيها: فإن قدم يوم التروية» قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق»» قلت له: لا يقيم عليه جماله 
2( 


قال: «يصوم يوم الحصبة وبعده 00 : 


وقد تقدم في حديث معاوية: «يصومها إذا مضت أيام التشريق)”". 


.١ح‎ ... في ما يحب من الصوم‎ 7٠١8 الفقيه: ج١٠ ص”7٠” الباب‎ )١( 
.١ح الباب 45 من أبواب الذبح‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١٠ صه‎ 
الباب 45 من أبواب الذبح ح7.‎ ١79 المستدرك: ج؟ ص‎ )5( 

لفل 


(مسألة ©*): يجوز تأخير الأيام الثلاثة إلى آخر ذي الحجة على المشهور» بل ف الجواهر أنه لا 
حلاف فيه» عن المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة. 

نعم؛ عن المبسوط والجامع أنه تجب المبادرة. 

ومنه يعلم أن ما نسبه كشف اللثام إلى ظاهر الأكثر من وحجوب البادرة إذا فاته قبل العيد» غير 
ظاهر الوجه؛ بل في الجواهر عدم وجوب المبادرة ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات» وقد تقدم 
جملة من الروايات الدالة على أن ذي الحجة كله وقت هذا الصوم. 

وفي صحيحة زرارة: «من لم يجد ثمن الحدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا 
نأفى بنك الم" 

أما من قال بوجوب المبادرة» فقد استدل بجملة من الروايات الدالة على صيام الثلاثة قبل العيدء 
وصيام بعد أيام التشريق» حيث إن ظاهرها الوحوب. 

وخصوص خبر محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «الصوم الثلاثة الأيام إن 
صامها فآخرها يوم عرفة» وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حى يصومها في أهله» ولا يصومها في 
ال 

وفيه: إن ظاهر الروايات السابقة وإن كان التعيين» لكن ما ذكرناه من الأدلة في مسألة أن ذا 
الحجة كله وقت لهذا الصوم» يوحب صرف الروايات الي ظاهرها التعيين إلى الفضيلة. 


.١7ح الباب 55 من أبواب الذبح‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص8‎ )١( 
.٠١ح الباب 55 من أبواب الذبح‎ ١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص51‎ 
5١ 


وأما رواية محمد بن مسلمء فقد حملها الشيخ على عدم لزوم صومها في السفرء والظاهر أن 
الإشارة بذلكء» إلى أصل الصوم في ذي الحجة, لا إلى الثلاثة قبل عرفة» إذ حت المبسوط لا يقول بعدم 
صيامها بعد التشريق. 

وما ذكرناه وإن كان خلاف الظاهرء لكنه أحسن من الطرح» كما لا يخفى. 

لكن ظاهر المستند أن مضمونه موافق للعامة» لأنه جعل سائر الأخبار مخالفة للعامة» وكذا حملها 
الوائي في محكي كلامه على التقية» وقرره عليه الحدائق» ولوشك في ذلك فاللازم ردها إلى أهلها (عليهم 
السلام). 

ثم الظاهر أن الواحب صوم الثلاثة في مئ أو في مكة, إلا مع حصول العذر بأن يكون عن جهل أو 
نسيان أو اضطرار لعدم بقاء الرفقة أو ما أشبه» فإنه يصومها في الطريق إن شاءء وإلا صامها عند أهلهء 
بل في المستند نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحابء ويدل على الحكمين جملة من الروايات: 

مثل ما تقدم في صحيحة رفاعة» قلت: فإنه قدم يوم التروية» قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق»» 
قلت: لم يقم عليه جماله» قال: «يصوم يوم الحصبة وبعده يومين»» قلت: وما الحصبة» قال: «يوم نفره»» 
قلت» يضوم ولى مشافنء قال ونع اليس نهو يوم غرفة مسافر 00 

وفي صحيحة معاوية: «يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده»» قلت: فإن لم يقم 
عليه جماله أيصومها في الطريق» قال: «إن شاء صامها في الطريق» وإن شاء إذا رجع إلى أهله»”". 

وف صحيحة سليمان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا 


.١ح الوسائل: ج1١ تصن 18:0 الباب "5 من أبواب الذبح‎ )١( 
الباب 45 من أبواب الذبح ح4.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١٠ صه‎ 
تديدنا‎ 


قال: «يصوم ثلاثة أيام ممكة وسبعة إذا رجع إلى أهله, فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام 
يمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله)7" , 

وف رواية الصدوق» عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام): «فإن فاته صوم 
هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعدء» فإن فاته صوم 
هذه الثلانة الأيام حب يخرج وليس له مقام؛ صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاى وإن شاء صام العشرة 
في أهله, ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم» وإن شاء صامها متتابعة» إلى أن قال: «ومن جهل صيام ثلاثة 
أيام في الحج, صامها بمكة إن أقام جماله» وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة إن شاءء فإذا رجع إلى 
أهله صام السبعة الأيام)”". 

بل الظاهر أنه إذا تعمد عدم الصوم صح صيامه في السفر أو في أهله في ذي الحجة» للمطلقات 
وللمناظ» وإن كان عاضياء أما زواية عنمد بن مسل التقدمة فق غزقت: وعحهها: 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص" ١١‏ الباب 5ه من أبواب الذبح ح7. 
)١١‏ الفقيه: اج ص”707 الباب 7١/7‏ في ما يجب من الصوم على المتمتع ... ح1. 
تددن 


(مسألة *"): إذا لم يصم في مكة ومئ لعذرء فالظاهر أنه يجوز له أن يصوم في الطريق أو في أهله 
وإن خرج ذو الحجة» كما عن الشيخ في التهذيب والمفيد والذحيرة» واختاره بعض آخرء وذلك لإطلاق 
بعض الروايات السابقة» كصحيحة معاوية» مع وضوح أن الأسفار السابقة كانت تستغرق الأيام الكثيرة 
إلى بعد ذي الحجة, ويهذا يقيد ما تقدم ثما دل على عدم سقوط الصوم إذا خرج ذو الحجة» فإن ذلك 
خاص با إذا ترك الصوم بدون العذر. 

ويهذا تبين أن ما حكي من المشهور من أنه إذا خرج ذو الحجة سقط عنه الصوم مطلقاء وتعين 
عليه الهدي تم في القابل» استناداً إلى :رواية سقوطه مخروج ذي الحجة» بل 'تسبه المذارك إلى علمائناء 
وعن الخلاف والمفاتيح وشرحه الإجماع عليه» غير ظاهر الوجه. 

أما جمع الجواهر بين الطائفتين بحمل روايات الصوم في الأهل على صورة عدم خروج ذي الحجة: 
شيو خاذقةة اللاهر فطع . 

نعم إذا كان تركه بدون العذر انتقل تكليفه إلى الحديء والله العالم. 

بقي في المقام أمران: 

الأول: هل على هذا الإنسان الذي لم يصم حي ورد أهله» وكان تركه للصيام عن جهل أو نحوه 
الكبصوه تسا أواله اذا يرول الفياء بالمدقق ضر اما ررذا عاق عليه ادتودله املع كل ل انستعدق 
هذا العام بعد أشهر الحجء أو ليس له ذلكء بل عليه أن يذبحه في أشهر الحج في العام الآنِ. 

الفاي: ف أنه إذا كان عليه الذبح» إذا لم يصم عمداً ورج أشهر الحجء فهل الذبح هدي أو 
كفازة وعلة ققدي كو رت هايا اقل علنه فياه اموق كفانة 


ردن 


أم لا. 

فنقول: أما الأول فالظاهر أنه مخير بين اهدي وبين الصيام» كما عن اية الشيخ ومبسوطه؛ لكنه 
رجح الشاة على الصوم كما في الحدائق» لكن الشهيد في الدروس وغيره على وجوب الدم تعبينا. 

أقول: يدل على التخيير الجمع بين ما دل على الصيام كما تقدم» وبين ما دل على الدم» مثل 
صحيح عمران الحلبي؛ قال أبو عبد الله (عليه السلا عن رجحل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام الى على 
المتمتع إذا ل يجد المدي حن يقدم أهله؛ قال (عليه السلام): «يبعث بدم)("©. 

وصحيح ابن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من لم يصم في ذي اللتحه بحو زيل لال 
امحرم فعليه دم شاة» وليس له صوم)”". 

والتخيير هو الذي أفى به الوسائل في عنوانه للباب» وتبعه المستدرك» بل لعله ظاهر الصدوق في 
المقنع أيضاًء لأنه قال: «وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهلهم""”» وقال: وروي: «إذا لم يجد 
المتمتع المدي حب يقدم أهله فعليه أن يبعث بدم)”". 

هذا بالنسبة إلى جواز بعثه بدمء أما بالنسبة إلى ذبحه في هذا العام أو أيام الحج في العام الثاني 
فإطلاق الصحيحين وغيرهما يقتضي جواز ذبحه في هذا العام» لكن يحتمل وحوب الذبح في العام الثاني 
لأنه أيام الحج وهذا هديء فاللازم كونه ف أيامه» وهذا هو الذي أفى به المدارك. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠١١‏ الباب 47 من أبواب الذبح ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١١5‏ الباب 47 من أبواب الذبح ح١.‏ 
(5) المقنع: ص4 7 س١١.‏ 
(5) المقنع: ص؛ ؟ ص؛ .١‏ 
ميض 


ويؤيده ما دل على إيداع المال عند من يذبحه في العام الثاني» لكن ريما يقال: إن الإطلاق مقدم 
على هذه الوجوه؛ فحاله حال قضاء الطواف وصلاته إذا فاتاهه حيث يجوز إتيافهما في غير أشهر الحج, 
لكن الاحتياط .مراعاة أشهر الحج لا ينبغي تركه. 

وأما الثاني» فقد ذكر الشرائع أنه هديء وقال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» بل عن ظاهر 
المدارك وصريح محكي الخلاف الإجماع عليه» لكن عن كشف اللثام كما يحتمل كونه هدياً يحتمل كونه 
كفارة» بل هي أظهر» وكذا عن النهاية والمهذب. 

وفي المستند: لكن المستند في كون الذبح هو الحدي دون كونه كفارة إن كان هو الإجماع فلا 
كلام؛ وإلاً ففي دلالة الأخبار عليه نظرء وأطلق طائفة من الأصحاب منهم الحلي بوجوب الدم من غير 
تنصيص على كونه هدياً أو كفارة» ولكن صرح الأكثر بالأولء انتهى. 

أقول: كأن وجه كونه كفارة ما دل على أنه إذا حرج شهر ذي الحجة فليس عليه هدي» بضميمة 
النبوي: «من ترك نسكاً فعليه دم». إلا أن ظاهر روايات المقام أنه هدي, فالقول به متعين؛ والله العالم. 

ف إن القابين كوه هديا اسطلفوا ىق أنذ هل تحن بععة ناة أعرى: كناره آم فين المسوطة 
والمنتهى والجامع الأول» وعن الأكثر الثاني» وهذا هو الأقرب» للأصل بعد عدم الدليل عليه. 

استدل للأول: ما تقدم من النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم)» وفيه: إنه ضعيفء ويؤيد العدم 
عدم التعرض له في الأخبار على كثرقّاء نعم لا بأس بالاحتياط. 


مدن 


ثم إنه لو لم يقدر الحاج لا على الحدي ولا على الصيام» فالأصل عدم شيء عليه» وحيث لا أداء لم 
يكن قضاء على وليه. 

ولو لم يقدر على التوالي في الصوم فالظاهر جحواز صيامها متفرقات» لدليل الميسور» ولو قدر التوالي 
في أيام دون أيام» حاء بما في الوقت الذي يقدر على التوالي فيه» كما هو واضح. 


ددن 


(مسألة 07”): لو صام الثلاثة ثم وجد الهدي في ذي الحجة» لم يجب عليه الحهدي» نسبه المدارك إلى 
الأكثر» وفي المستند إلى الأشهرء وعن الخلاف الإجماع عليه. 

وذلك للأصلء» وخبر حماد المنجبر ما عرفت» سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة 
أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم حرج من مين» قال (عليه السلام): «أجزأه صيامه»0"©. 

وفي المقنع» الذي هو نص الروايات» قال: «فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا 3 
خرج من مين فقد أجزأه صيامه» وليس عليه شي”". 

واستدل له في الجواهر بخبر أبي بصيرء» سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجحل تمتع فلم يجد ما 
يهدي حت إذا كان يوم النفر وحد شاة» أيذبح أو يصومء قال: «بل يصومء فإن أيام الذبح قد 
نو رما على أنه قد صام ثلاثة أيام» وأن قوله: «أو يصوم» يعن كمال السبعة» فالمراد ب «قد 
مضت» أي مضي الوقت الذي تعين فيه الذبح. 

هذا وعن القاضي وجوب الحديء لأنه واحد. 

ولخبر عقبة» سأل الصادق (عليه السلامم» عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هدياًء فلما أن 
صام ثلاثة أيام في الحج يسرء أيشتري هدياً ينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهل 
قال اروتطوق هايا فيرف رركون مانس اله سيان الل 1 


.١ح الباب 45 من أبواب الذبح‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص؛‎ )١( 

(5) المقنع: ص4 ١‏ س”١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"5١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح". 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ ١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح؟. 
مدنا 


لكن هذا الخبر محمول على الاستحباب بقرينة الخبر السابق» وعليه فالانتقال إلى الحدي أفضلء قال 
في المستند: بلا حلاف» كما صرح به غير واحد. 

وهل يكفي ف إسقاط الهدي بحرد التلبس بالصوم؛ كما عن الخلاف والسرائر» وجملة من كتب 
العلامة وكتر العرفان» أو لا بد من إكمال الثلاثة» كما عن الأكثرء احتمالان» من وحدة المناط بين 
إكمال الثلاثة والدخول فيها حصوصاً إذا كان بعد عصر يوم الثالث» ومن أنه إذا وحده في ذي الحجة» 
لم يكن عليه صوم؛ حرج منه صورة صوم الثلاثة» ويبقى الباقي تحت العموم. 

والأول آنس بالذهن» بل في المستند أنه لا يخلو من قوة» لكن الأحوط الثاني. 

ولا يبعد استحباب الحدي لو صام السبعة ولم يخرج ذو الحجة: لأنه بدل والمبدل أفضل. 

ولو ظن أنه غير واجد فصام ثم تبين خطأ اعتقاده» فالظاهر وجوب الحديء لأن الحكم معلق 
بالواقع لا بالاعتقاد» وإن كانت الكفاية ذات وجه. 


سردن 


(مسألة 78): يصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله» بلا إشكال ولا خلاف» كما عن الذخيرة 
وغيره» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» ويدل عليه ظاهر الآية المباركة» ومستفيض الروايات 
المتقدمة وغيرهاء مثل صحاح حماد وابن عمار وابن سنان وابن مسكان وسليمان وصفوان وغيرها. 

وهل يشترط فيها الموالاة» قولان» المشهور عدم الاشتراط» بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه 
حلافا. 

خلافا للمحكي عن المفيد وابن زهرة والعماني والحلبي والمحتلف» فأوجبوا الموالاة. 

والأقرب الأول للأصلء, وإطلاق الأدلة» وخصوص خبر إسحاقء إنه سأل أبا الحسن (عليه 
السلام)» أنه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حى فرغ في حاجة إلى بغداد» فقال (عليه السلام): «صمها 
ببغداد»» فقلت: أفرقهاء قال: «نعمع7. 

ويؤيده حس و قي الله يسنان + عن أن هينث الله (عليه السلام): «كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في 
00 

وفي الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يصل المتمتع صومه» وإن فرقه لعلة أو لغير علة 
أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل)"". 

فإن ظاهره إرادة السبعه بقرينة روايته الأخرى من لزوم كون الثلاثة متصلة. 

استدل للقول الثاني: بخبر علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: 
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة» أنصومها متوالية» أو 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١١ الباب 5ه من أبواب الذبح‎ )١( 
.١ح من أبواب بقية الصوم الواحب‎ ٠١ الباب‎ 78٠١ (؟) الوسائل: ج7 ص‎ 
في ذكر المتعة.‎ 7١ (؟) الدعائم: ج١1 ص86‎ 

00 


نفرق بينهاء قال: «تصوم الثلاثة لا تفرق بينهاء والسبعة لا تفرق فيها»”". 

وخبر الحسين بن زيدء عن أب عبد الله (عليه السلام): «السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا 
تفرق» إنما هي بمتزلة الثلاثة الأيام في اليمين)”2. 

واللازم حملهما على ضرب من الكراهة» كما قاله الجواهرء جمعاً بين الأدلة. 

ثم إنه لا تحب المبادرة إلى صوم السبعة ممجرد الرجوع إلى أهله للأصل» كما لا يلزم أن يصوم في 
بلده» بل في أي بلد آخر بعد الرحوع, للأصل وخبر إسحاق المتقدم, والظاهر عدم اعتبار التفريق بين 
الثلاثة والسبعة إلا إذا صام في مكة. 

أما المستئئ منه» فللأصل وإطلاق الأدلة» وقد نص عليه العلامة والجواهر وغيرهما. 

وأما المستثئ» فعلى المشهور» بل في الجواهر لا حلاف أجده فيه؛ وعن المنتهى نسبته إلى علمائناء 
لخبر علي بن جعفر (عليه السلام)»؛ عن أيه (عليه السلام): «لا يجمع بين الثلاثة والسبعة)”". 

لكن فيه: إن ظاهر الخبر أن الفصل لأجل أن الثلاثة في ذي الحجة» والسبعة بعد مدة لأحل وصول 
الناس إلى البلدء أما بدون ذلك فلا دليل على وجحوب الفصلء بل نقل الحدائق عن المنتهى أنه قال: إذا لم 
يصم الأيام الثلاثة إلا بعد وصول الناس إلى وطنه أو مضي شهرء فإنه لا يجب عليه التفريق بين الثلاثة 
والسعة 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠7١‏ الباب 5ه من أبواب الذبح ح7. 
(؟) الوسائل: ج7 ص 78٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواحب ح؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١7١‏ الباب 5ه من أبواب الذبح ح7. 

دوس 


ثم إنه إذا صام الثلاثة بعد أيام التشريق مثلاء ثم سافر إلى أهله ووصل إليه عصر ثالث الصيام؛ أو 
ليل رابعه» فقد صدق عليه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم؛ فأية حاجة إلى التفريق» فقول الجواهر 
إن ظاهر الآيه التفريق» لم يظهر وجهه. 


والحاصل: التفريق إِنما هو في صورة فصل شهر أو ما أشبه» كما سيأق» لا فيما عداه. 


تحرون 


(مسألة 7"9): إذا أقام ممكة انتظر مقدار وصوله إلى أهله, ثم بعد ذلك صام, ما لم يزد على شهرء 
وإن كان الوصول إلى أهله يستغرق أكثر من شهر كفى فصل شهر في أن يصوم السبعة» كما هو 
المشهورء بل عن الذخيرة بلا حلاف يوجدء وقيل إنه مقطوع به في كلامهم؛ كما في المستند. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل صحيحة معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «من كان متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله»» قال: «فإن 
فاته ذلك وكان له مقام بعد الحج صام ثلاثة أيام ممكة؛ وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله. 
وإ كان له مقام عكة وآراد أن يضوم السبعة "يرك الضياة بقدن سيره إلى أهله أو شهراء 2 عنام 00 

وصحيح أبي بصير: رجحل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة أيام» فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم 
بمكة سنة» قال: «ينتظر منهل أهل بلده؛ فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام)”"©. 

وصحيح ابن أبي نصر: «في المقيم إذا صام الثلاثه الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهله فإذا ظن أنهم قد 
دخلوا فليصم السبعة الأيام)”". 

وف المقنع: «فإن كان له مقام ممكة فأراد أن يصوم السبع ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله؛ أو 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١5١‏ الباب 57 من أبواب الذبح» وذيله في باب ٠ه‏ ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح”, وذيله في باب ٠ه‏ ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؟5١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح١»‏ وذيله في باب ٠ه‏ ح5. 
(5) المقنع: ص؟ ؟ س5. 

درون 


وبذلك يجب رد علم ما رواه الصدوق إلى أهله» قال: قال الصادق (عليه السلام)» بعد أن سأله 
معاوية عن السبعة الأيام إذا أراد المقام» فقال: «يصومها إذا مضت أيام التشريق)”". 

أما قول التوافييان الم الررياضه تقو هدم نه بعد عد ولو لم تكن الشهرة في جانب تلك 
الروايات لكان اللازم حملها على الاستحباب» بقرينة هذه الرواية. 

وما تقدم يعلم أن من قال بلزوم فصل شهرء ومن قال .مدة الوصول إلى الأهل» لا بد من إرادقهما 
ذكر أحد الفردين. 

وف هذه الأيام حيث يصل الإنسان في ساعات بالطائرة» فالظاهر كفايته في صيام السبعة» وهل 
الاعتبار بالطائرة أو السيارة أو وسيلته النقلية» الظاهر الأول إذا كان السير بماء أو كان هو يسير بما إذا 
أراد الرحوع؛ فإن الظاهر أن المدة لوحظت لتكون قائمة مقام السير خارجاء كما أنه كذلك بالنسبة إلى 
مختلف المدن في الزمان القدم بالرجوع مشياء أو بدابة سريعة أو عادية. 

ثم إنهم احتلفوا في مبدأ الشهر من أنه يوم دحول مكة: أو يوم يعزم على الإقامة أو انقضاء أيام 
التشريق أو غير ذلكء, لكن الأظهر أنه من يوم يسير» إن كان أراد الرجوع, أو يسير من معه» إذ قد 
عرفت أنه بدل عن مدة السير» فإذا كان سار كان صيامه بعد الوصول إلى أهله» واذا لم يسر كان زمان 
ضوعن مه إل أعلت :ون كان الرمان' كرا فام الشهن زدلة: 

والظاهر أنه يكفي شهر هلالي هو تسعة وعشرون يوماً. وإن بدأ من وسط الشهر فإلى مثل يومه 
من الشهر القادم. 


.١ح في ما يحب من الصوم‎ 7٠١8 الفقيه: ج٠١ ص5١" الباب‎ )١( 
ف إزذانا‎ 





(مسألة :)5٠‏ لو مات من وجب عليه الصوم بعد التمكن منه» وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة 
دون السبعة على الأظهرء وهذا هو الذي احتاره الشيخ وآخحرونء خلافاً لا عن الصدوق» وتبعه الوافي 
في المحكي عنهما من عدم الوجوب مطلقاًء ولما عن ابن إدريس وآخرين» حيث قالوا بوجوب صوم كل 
العشرة على 'الولي. 

ويدل على الأول: صحيحة الحلبي أو حسنه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» سأل عن رحل تمتع 
بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن 
يصوم السبعة الأيام» أعلى وليه أن يقضي عنه؛ قال: «ما أرى ل أن 

ومثله عبارة المقنع» وإطلاق الرواية تدل على إطلاق عدم القضاءء سواء تمكن ولم يقضء أم لا. 

ومنه يعلم أنه إذا لم يتمكن من الثلاثة لمرض وحيض ونحو ذلكء لم يكن على وليه قضاء الثلاثة 
أيضاء أما إذا تمكن من الثلاثة ولم يصمها كان على وليه القضاء. 

أما القائل بعدم الوجوب طلقا فقد استدل له في الحدائق بمرسلة الفقيه» من قولحم (عليهم 
السلام): «وإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء”". ولذا كان 
الصدوق حمل الرواية الدالة على القضاء على الاستحباب» وتبعه الكاشانى» وفيه: إن المرسلة مطلقة لا بد 
من حملها على رواية الحلبي» بل يمكن أن يقال: إن ظاهر المرسلة أنه صام الثلاثة» فلا دلالة لما على من لم 
يصم الثلاثة» فالمرجع في الثلاثة إلى القاعدة. 

وناك لقال :بالوتعوف "طرق .فشك" اكد لت صم في دروا ولنة درن فينافن الى عه الله فيه 
السلام) قال: «من مات ولم يكن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب 48 من أبواب الذبح ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب 48 من أبواب الذبح ح. 
داري 


له هدي لمتعة فليصم عنه وليه»”". 

وبمرسل المقنعة» قال (عليه السلام): «من مات ول يكن له هدي لمتعة صام عنه وليه»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلامم» قال: في المتمتع لا يجد هدياً فيموت قبل أن 
يصوم, قال: «يصوم عنه وليه»”". 

ومثله رواية الصدوق بي المقنع عن معاوية. 

وف الكل إفها مطلقات لا بد من تقييدها بالحسنة السابقة» أما تقييد الحسنة .ما إذا لم يقدر من 
الصيام بقرينة دعوى العلامة في المنتهى إجماع العلماء على القضاء مطلقاً للثلاثة وللسبعة» ودعوى 
الصيمري إطباق الفتاوى» كما صنعه الجواهر» فعير ظاهر الوجهء فإنه أي إجماع في المقام بعد ما عرفت 
من الاحتلاف» ح أن صاحب الرياض أنكر الشهرة القوية في المسألة. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما جعله المستند أظهر الأقوال» من عدم القضاء على الولي إن مات بعد 
صوم الثلاثة» وقضاء العشرة إن مات قبله» فإن شقه الأول وإن 00 إلا أن شقه الثاني غير ظاهر 
الوح 

نعم لا إشكال في أن الأحوط هو ما نسب إلى المشهورء وكأنه لذا جعله الشرائع أشبه. 

ثم إنه لو حنّْ ثم مات» كان الحكم كذلكء لوحدة المناط» وكذا إذا عورض ها يمنعه الصوم ثم 
مات. 


ثم إنه إن تمكن من بعض الصوم في الثلاثة أو العشرة دون بعضء فالواحب 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب 48 من أبواب الذبح ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟5١‏ الباب 48 من أبواب الذبح ح5. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص8 7١‏ في ذكر المتعة. 
كردن 


عليه ما تمكن لدليل الميسور. كما أنه إذا تمكن من الصوم قبل مقدار وصوله إلى أهلهء حت إذا 
تركه لم يتمكن منه بعد مقدار وصوله إلى أهله فالواحب الصيام» كذلك لنفس الدليل المذكور. 

والمراد بالولي في وجوب القضاء عليه إما الولد الأكبر على ما ذكروه في باب قضاء الميت» وإما 
الأولى ميرائه» والإطلاق يقتضي الثاني» وإن كان الأنس بالذهن ولو بقرينة ما هنالك الأول. 

ولا يشترط أن يصوم الولي بنفسه» لوضوح أنه من باب التوصل» فيصح أن يعطيه لغيره» ولو تبرع 
به متبرع كفى. 

ولو كان أمكنه الصوم ولم يصم مما صار على الولي» لا يتمكن الولي من الصيام عنه ما دام هو في 
الحياة للأصلء فاللازم الصوم عنه بعد ثماته» مع احتمال إمكان أن يصوم عنه في حال حياته» وقد تقدم 
مسألة الصوم عن الحي في كتاب الصوم. 

ولو لم يصم الولي حي مات أعطي من تركته إن كانت له تركة» إلا فهل يعطى من تركة الحاج» 
احتمالان» من انتقال الحكم إلى الولي فلا شيء على الميت» ومن أنه تكليف الحاج أولاً وبالذات» ولعل 
الأقرب الثاني» ويؤيده ما إذا لم يكن للقاتل عاقلة. 

ثم الظاهر أنه لا يصح صوم السبعة في السفرء وإن وصل إلى أهله» بأن سافر من عندهم سفرة 
قصيرة» لإطلاقات أدلة عدم صحة الصوم في السفر. ورواية الصوم في بغداد» لا إطلاق لما من هذه 
الجهة» كما لا إطلاق لما من جهة سائر شرائط الصوم. 

ولو كان اناج ينعا أو .شيعه ل يفط عنه العنوم» إلا إذا كان مقعدرا عليهسا: 

كما أنه إذا كان من ذي العطاش» صح صومه مع شرب الماء كما في باب رمضانء لوحدة المناط. 

ولو كان احاح طفلا يرا ص :صومت بعد أن تكز'ق بهذا الكتاب أن 'صومه شرع قريق: 

أما لوكان غير مميز ولم يبملك الشاة» فهل الصوم على وليه» أو على نفسه إذا 


درون 


كبر» أو لا صومء احتمالات» ولا يبعد الثالث» للأصل في الأولين» ولحديث رفع القلم» وكذا إذا 

ولا يشترط في هذا الصوم التعجيل» بل هو كسائر الواحبات غير الموقتة» للإطلاق والأصل. وقوله 
تعالى: «9إذا رَحَعْتَم04'' ليس من قبيل: (إذا طلعت الشمس فأتي) لأن (إذا) هنا في قبال «ثلاثة أيام في 
الحج» أي أن السبعة ليس في الحج. 

ولو لم يقدر من صوم السبعة إذا رجع بأن علم ذلك وهو في الحج» صام في الحج؛ لدليل الميسور, 
بعد وضوح أنه بدل عن الشاة» وإِنما جعل وقته إذا رجع من باب تعدد المطلوب. 

واذا كان له ثلاثة أيام إلى آخر ذي الحجة؛ فقد عرفت تعين صيام الثلاثة عليه فإذا أفطر عصى» 
لكن الظاهر عدم الكفارة عليه للأصل» وكذا إذا أفطر السبعة مع ضيق الوقت لظن الموت ونحوه. 

ثم إنه إذا مات من عليه الحمدي» فالواحب إخراحه من تركته» كما صرح به غير واحدء لأنه حق 
مالي» فيشمله أدلة إخراحه من التركة» ولو قصرت التركة فعن المدارك عوده ميرائاء وجعله المستند 
أظهر, لكن في الجواهر وجب الحزء لقاعدة الميسور”"'» ودما لا يدرك»"”"» و«إذا أمرتكم)"””. 

أقول: بل وللمناط في ما تقدم من اشتراك جماعة في هدي واحد. 

وهل يشتري عي إن لم يمكن الاشتراك» لا يبعد ذلكء» لأنه كل المقصود أو بعض المقصود من 
المحدي» فيشمله دليل الميسور. 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.5١هح العوالي: ج؛: صمه‎ )5( 
.٠١اح العوالي: ج؛ ص8مه‎ )"( 
.5٠١”ح العوالي: ج؛ صل/مه‎ )5( 
لتنا‎ 


وعن المسالك أن في ايوق ينات هوف سن وجهان» وكأن وحه الصدقة دليل الميسورء لأنه 
نوع من نفع الفقير» لكن في الجواهر بعد نقل أن الصدقة قول في المسألة» قال: إنه ضعيف. 

ولو لم يكن له هدي ولا ثمنه» لكنه توقع أحدهما توقعاً عقلائياًء فالظاهر الصير ولم ينتقل إلى 
الصوم» كما أفِ به المستند» لصدق الوجدانء» أو وجود مناطه فيه. 

ولو تمكن من الاكتساب لأجله؛ فهل يجب لأنه عرفاً واجدء أم لا لعدم لزوم الاكتساب لأصل 
الحج فكيف بأجزائه؛ الظاهر الثاني» وإن كان الأحوط الأول. 

أما الاستيهاب مع إمكانه فغير واحب 6 وإن كان بدون منة. 


كرون 


(مسألة :)4١‏ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصه: 
كفداء النعامة على ما تقدم» كان عليه سبع شياه» كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنافع والقواعد» 
وف الشرائع والجواهر» وعن الأولين أنه إن لم يحدها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في مترزله. 

ويدل على الحكم: خبر داود الرقي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يكون عليه بدنة 
واحبة في فداءء قال: «إذا لم يجد بدنة فسبع شياهء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ممكة أو في 
0 
وروي عن ابن عباس (رحمه الله): إنه أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجحل فقال: علي بدنة 
وأناا موسر فاه ولا أحدها فاشتريهاء فأمره البي (صلى الله عليه وآله) أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. 

وف الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أتاه رجحل 
فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن علي بدنة ولست أقدر عليهاء فقال رسول الله 9(صلى 
الله عليه وآله وسلم): «اجعل مكامهها سبع شياهم”". 

والظاهر لزوم العمل يمذه الأحبار بعد اعتضادها بفتوى من عرفت. 

ثم إنه إذا لم يتمكن من سبع فهل ينتقل إلى الصوم, أو إلى ما يتمكن منهاء احتمالان» من النص» 
ومن دليل الميسور. 

وإذ قلنا إن البدنة تطلق على البقرة 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص١7١ الباب 55 من أبواب الذبح‎ )١( 
.١س الجعفريات: ص7/ا‎ )؟١(‎ 


ال 


ولم يكن انصراف» كما تقدم في بحث الكفارات» كانت الشياة بدلاً عن البقرة أيضاً. 

ويؤيده ما رواه السكون؛ عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه 
السلام) قال في الرحل يقول علي بدنة» قال: «يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عبن بدنة من الإبل)0"©. 

أما كفاية البدنة عن البقرة والعكس» وكفاية البدنة عن سبع شياة» ففي الكل نظر لأنه أشبه 
بالقياس والاستحسان. 

ثم الظاهر أن السبع عدد حاصء لا أنه باعتبار تساوي القيمة في زمن الروايات» فلا يمكن مراعاة 


قيمة البدنة زيادة ونقيصة. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص؟75١‏ الباب 594 من أبواب الذبح ح7. 
5١‏ 





احان 


في هدي القران 


(مسألة :)١‏ إذا اشترى الإنسان هديا لأحل حج القران» لكنه لم يشعره ولح يقلده, بأن لم يربط 

وإن نذر ذلك مطلقاء ولم يكن النذر شخصياء ونا اشتراه قاصدا تطبيق نذره عليه أو لم يكن 
نثر أصلاً؛ كان ذلك الحدي ملكف قله التصرف فيه تضرف الملاك: بالإتلاف والتبديل وشربه اللبن 
وأحذ الصوف.» وكان له نتاجه وركوبه» ولا يلزم ره وذلك للأصلء» بعد أن لم يكن النذر الكل 
يوجب انطباقه عليه إلا بالذبح» ولم يكن السوق قبل الإشعار والتقليد وربطه بالحج سببا للخروج عن 
ملكه أو حجره عليه بل ادعى المسالك الإجماع على عدم حروجه عن ملك سائقه بدون الإشعار 
والتقليد. 

نعم إذا كان أشعره أو قلده. بأن ربط حجه به فلا بد من نحرهء ولا يجوز له إبداله» ولا التصرف 
فيه بما بمنع من نحره» لأنه عين بالربط» وفي الجواهر لا أحد فيه خلافاء وذلك لقوله تعالى: «إلا حلوا 
شعائرَ الله وَلا الشّهْرَ الْحَرامَ 


لان 


ولا اهدي وَلا القلائد2©"0: ومن المعلوم أن التبديل ونحوه إحلال للهدي والقلائد. 

ولصحيح الحلبى» سدالك أبا عبد لله (عليه السلام)» عن الرجل ي* يشتري البدنة شم تضل قبل أن 
يشعرها أو يقلدها فلا بحدها حى يأنيَ مئ فينحر ويجد هديه؛ قال: «إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن 
شاء نحرها وإن شاء باعهاء وإن كان أشعرها نحرها»””» ولذا يجوز تبديل الحدي إن شاء إلى الأسمن وغير 
الأممن. 

ل ل 0 رجحل اشتر 
شاة ثم أزاة أن يشتري أن مقهاء قال ريشتريها فإذا اشتراها باع الأولى»» قال: ولا أدري شاة قال أو 
3 

ولفظ الأسمن ورد في السؤال» وإلا فلا خصوصية له. 

أما في ما إذا أشعره أو قلده؛ فالظاهر أنه لا يصح تبديله حى بالأحسن, لأنه بذلك حرج عن 
قارط الشوغيةه كما تيةبجله ا لدايا؟ و لفقو 

م رس (عليه 8 رولا ا 0 كان أو 
محله. قال (عليه ا م قل 0000 "شيف 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب ”” من أبواب الذبح ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص8١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 

(5) الدعائم: ج١‏ ص7١”7‏ في ذكر الهدي. 

(5) المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب الذبح ح١‏ عن الدعائم: ج١‏ ص77" في ذكر الهدي. 
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فالمراد بالواحب المنذور ونحوه. لا الذي وجب بالإشعار والتقليد. 

ثم إن كان ساق الحدي في إحرام العمرة يذبحه أو ينحره بفناء الكعبة» وإن كان ساقه في إحرام 
الحج ذبحه أو نحره .م على المشهورء بل في الجواهر أنه لا حلاف فيه» وعن المدارك الإجماع عليه. 

والظاهر أنه لا يشترط أن يكون بفناء الكعبة» لأنه لا دليل عليه فهو محمول على الاستحباب؛ 
للتسامح من جهة الفتوى» وإنما الواحب الذبح أو النحر في كه انا كما أن الذبح في (الحزورة) 
على وزن (قسورة) مستحب. 

ففي صحيحة معاوية بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك 
أنك ذبحت هديك في متزلك بمكة, فقال (عليه السلام): «إن مكة كلها منحر)”". 

وخبر شعيب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرهاء قال 
(عليه السلام): نا 

وخبر مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دحل يديه في العشرء فإن كان أشعره 
وقلده فلا ينحره إلا يوم ننحر يئ» وإن كان لم يشعره ول يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر»”". 

وبقرينة هذه الروايات تحمل رواية عبد الأعلى على الذبح الذي في ميئنء قال: قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «لا هدي إلا من الإبل» ولا ذبح إلآ.عين»2. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب 4 من أبواب الذبح ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب 4 من أبواب الذبح ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟3 الباب 4 من أبواب الذبح حه. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص48 الباب 4 من أبواب الذبح ح5. 
ان 


كبااض دصيجيحة معار ين الاي انه قال :قال او عيد :اك وعليه الساقم رس ساق عدي 
في عمرة فلينحره قبل أن يحلق» ومن ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه في المنحرء وهو بين الصفا والمروة 
وهي بالحزورة)”2. 

وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في باب الكفارات. 

ثم إن من يرى وجوب الذبح في الحرورة» إنما يوجب ذلك فيما إذا أمكن الذبح هناك» وإلا فلا 
شبهة في كفاية الذبح في كل مكة. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص"3 الباب 4 من أبواب الذبح ح4. 
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(مسألة ؟): لو هلك هدي القران لم تحب إقامة بدله؛ إلا إذا كان مضموناً اشتغلت به الذمة» بأن 
سات شاد ايت كدو اف ند ناسين 0117 ةلقه ودد نه السيور بين الأعرساب»: 
بق ادائق إن الظاهن آنا له عتالاف فيد نضا وقتورى و المواهن يذ كولاف ابد ديم امن عدا 
الحلي. 

ويدل على كلا الحكمين» أي في المضمون وف غير المضمون» جملة من الروايات: 

كصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحدي الذي يقلد أو 
يشعر ثم يعطبء قال (عليه السلام): «إن كان تطوعاً فليس عليه غيره» وإن كان جزاء أو نذراً فعليه 
بدله0©, 
وصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قوف د 
تامكبديفه الس ران كان تشيوقة درن كافاة.ر اللشيوة نا" كن ادر أو فوت أدانقيد ا وله أن 
يأكل منهاء فإن اايكن مطيونا فيس اليه قي 

وفي صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الحدي إذا أعطب قبل أن يبلغ المنحرء 
أيجزي عن صاحبه» قاف رق كان تقلوعاً فلينحره وليأكل منه. وقد أجزأ عنه, بلغ المنحر أو لم يبلغ 
فليس عليه فداءء وإن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه»0©. 

إلى غير ذلك من الروايات الي تأتي مما تدل على ذلك. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب 75 من أبواب الذبح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب 75 من أبواب الذبح ح7.‎ 
الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب 75 من أبواب الذبح ح”.‎ )5( 
5 /ا‎ 


وققه يغلم أذا ما عن لكان دن وكوب ابلق غير الستموقة» عسكا بيلطضن الروايات؟ امظلفة 
الآتية لا وجه له بعد لزوم تقييدها يهذه الروايات المقيدة. 

ثم الظاهر أنه إذا كان النذر واليمين على العين لم يكن له بدله لين كم كرك الواجب 
فيه فرد صحيح,» كما أف به الجواهر» وإطلاق الروايات المتقدمة وغيرها في النذر واليمين منصرف إلى 
الكلنع كما لا حصن 

وأما رواية حريز: وكل شيء إذا دخل الحرم فعطبء فلا بدل على صاحبه تطوعاً أو غيره»”"©, 
فهي وإن كانت أخص من جهة دخوله الحرم؛ إلا أنه لا يقاوم المطلقات المتقدمة» ولذا حمله غير واحد 
على العجز عن البدل» أو على إرادة غير الموت من العطب كالكسر ونحوه ما بمنع من الوصول» ولعل 
هذا أولى» إذ العطب يطلق على كل نقص من دبر أو كسر أو غيرهما. 

أما الأول: فهو حلاف الظاهرء ثم إنه صرح غير واحد بأنه يكفي في هدي السياق أن يكون 
بتسفحنا قن ذئ فاه" أرقن اذى ريدن" كينا :]3 كانه فلي كقازة: آرت لذزها أو قدو يفن أن ناف تدرا 
عاك نذا فلي اودر اطالدا بول أن لد سو قاو تعر عه ا رمخهيك جاه لاله ات نا 
فلا يكون هدي السياق بحزياً عنه» وتعبيرهم بالمستحق يدل على كونه واجباً قبل السوق» لا بعده 
بكفارة ونحوها. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص4 ١5‏ الباب 75 من أبواب الذبح ح5". 
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أما نذره بعد السوق فلا مانع» لأنه من تأكيد الواحب» كما إذا نذر صيام رمضان أو صلاة 
اليومية. 

وكيف كانء فالسر في صحة سوق المستحق أن الأدلة مطلقة» فتشمل المستحق وغيره» كما أن 
الزوايات الخاصداق القاء يرضة ني انما كان مندورا او تخررها غليد أو كفارة: 


الال 


(مسألة "): لو عجز هدي السياق بعد إشعاره أو تقليده عن الوصول إلى محل الذبح كمكة ومئ, 
صح أن ينحر أو يذبح في ذلك المكان ويصرف في مصرفه؛ وإن لم يمكنه صرفه لعدم وجود المستحق أو 
لعدم إمكانه إعلامهم نحظور في الإعلام؛ علّم بما دل على أنه هدي وكفى» بلا إشكال ولا خلاف» كما 
صرح بذلك في الجواهر» ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيحة حفصء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر 
على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي, قال: قيلحرة: وركنت كتابا بضهة عله لعل من مره أله 


1 
١ ضِدقة”‎ 


وصحيحة الحلبي» عنه (عليه السلام): «أي رجحل ساق بدنة فانكسر قبل أن يبلغ محلها» أو عرض 
لما موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلكء ثم ليلطخ نعلها الى قلدت به بدم حى يعلم من مر بما أنها 
قد ذكيت» فيأكل من لحمها إن أراد» وإن كان الحدي الذي انكسر أو هلك مضموناء فإن عليه أن يبتاع 
مكان الذي انكسر أو هلكء والمضمون هو الشيء الواحب عليك في نذر أو غيره» وإن لم يكن مضمونا 
وإما هو شيء تطوع به فليس عليه مكانه؛ إلآّ أن يشاء أن يتطوع»©. 

وخبر علي بن حمزة» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ 
محلهاء أو عرض لها موت أو هلاكء قال: «يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها الي قلدت با حي 
يعلم من مر يما أَكما قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد»””. 


.١ح من أبواب الذبح‎ ”١ الوسائل: ج١٠ ص١١ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ”١‏ من أبواب الذبح ح4. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ”١‏ من أبواب الذبح ح”. 
ثيه 


ورواية حريز» عن الصادق (عليه السلام) قال: «دكل من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء 
عليه» ينحره ويأحذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه» ولا بدل عليه» وما كان من 
جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل»"2. 

وخبر عمر بن حفصء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل ساق الهدي فعطب ف موضع لا 
يقدر على من يتصدق به عليه» ولا يعلمه من أنه هديء قال: «ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم 
من مر به أنه صدقة)27. 

وحبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» قال في الحدي يعطب قبل أن يبلغ محله» قال: «ينحر ثم 
يلطخ النعل الي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر يما أنه هدي فيأكل منها إن أحبء فإن كانت ف نذر 
أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكافهاء وإن كانت تطوعاً فقد أحزت عنه, ويأكل مما تطوع 
به ولا يأكل من الواحب عليه؛ ولا يباع ما عطب من الحدي واحباً كان أو غير واحب»2©. 

ثم إنه إذا لم يعلم ابحاه القبلة ذبحه كيفما كان» كما حقق في كتاب الذبائح. 

كما أن المهم وضع العلامة» فلا خحصوصية للنعل والكتابة» لاستفادة العرف أهما طريقيان» ولذا 
قال (عليه السلام) في رواية عمر: «ليعلم من مر به»”©. 

ولا فرق في جواز أكل المار بين أن يكون غنياً أو فقيرأًء للأصل والإطلاق. 

وهل وضع العلامة واجبء الظاهر ذلكء إلا إذا علم بدون الوضعء ولو لم 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب ”١‏ من أبواب الذبح حه. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب ”١‏ من أبواب الذبح ح5. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص7؟”3 في ذكر الهدي. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ١5١‏ الباب ”١‏ من أبواب الذبح ح5. 
5١‏ 


يضعء فالظاهر عدم الضمان للأصل. 

ولو علم بأنه لا بمر من هناك إنسان» فهل الواحب الذبح, احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن أنه لا 
فائدة في الذبح؛ اللهم إلا أن يكون الذبح لأجل راحة الحيوان. 

وإن أمكن إرسال المعطوب, فالظاهر الوجوبء والكفاية وأدلة الذبح تدل على الذبح إذا لم يمكن 
الأرشتال, 

والظاهر أنه إذا أمكن أخذ اللحم بعد الذبح جاز» بل وجب إذا احتمل الفساد إذا لم يأخذ. 

ولو أمكن علاج الحيوان حى يبرأء وجب مقدمة للواحب. 

ثم الظاهر أنه إذا عطب هدي السياق بكسر أو غيره» تخير بين ما تقدم من الذبح ووضع العلامة 
وبين أن يبيعه ويتصدق بثمنه» فإذا كان اهدي مضموناً وجب بدله أيضاء وإن لم يكن مضموناً لم يجب 
بدله» واحتار هذا التخيير الجواهر» وهو مقتضى الجمع بين النصوص السابقة» وبين صحيحة محمد بن 
مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) عن الهدي الواحب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين 
بثمنه في قلي عر قالية ووراءة ازا انق ارقف زيوك لي ار ار 

وحسنة الحلبي» سألته عن الحدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في 
020 


هدي» قال (عليه السلام): «يبيعه ويتصدق ويهدي هديا آخر» 


”١7ص كما في الجواهر: ج9١ ص”05١5» وف الوسائل: ج١٠ ص5١١ الباب 77 من أبواب الذبح ح5» والتهذيب: جه‎ )١( 
فقد قال فيه: عنه (عليه السلام): (لا يبيعه فإن باعه فليصدق بثمنه وليهد هديا آخر).‎ 73١ح‎ 
.١ح من أبواب الذبح‎ ١17 (؟) الوسائل: ج١٠ ص5 ؟١ الباب‎ 

حك 


الأول: أن يذبحه ويعلمه ويعطي بدله. 

الثاني: أن يبيعه ويتصدق بثمنه ويعطي بدله. 

وإن كان غير مضمون كان عليه أن يذبحه ويعلمه وليس له بيعه والتصدق بثمنه» لأن الصحيحة 
والحسنة إنما هما في المدي الواحبء والمنصرف من الواحب كونه مضموناء وإلا فكل هدي يجب 
بالإشعار والتقليد. 

وما ذكرنا يعلم الإشكال في كثير من كلماقم؛ فراجع الجواهر والحدائق وغيرهما. 

وعلى ما ذكرناه لم يكن فرق ف الكسور بين أقسام العطب, كما أنه لا يستشكل بأنه كيف يجب 
الجمع بين الصدقة والبدل» فيحمل الصدقة على الاستحباب» لأنه تعبد حسب النص» كما يجمع بين 
البدل والمبدل منه في ما ذبحه في المضمون» ويحتمل أن يكون الواو .ععين أو. 

ثم إنه إن لم يقدر على ذبحه أو نحره» وجب بيعه والتصدق بثمنه وتبديله إن كان مضموناء ولا 
حاحة إلى التبديل إذا يكن مسر ا وإذا باعه فمصرف الصدقة الفقير» وإن كان يجوز أكله إذا ذبحه 
لغ أيضاً وذلك للإطلاق في الأكل بخلاف الصدقة؛ فإن المنصرف منها الفقير. 

ثم إنه إذا صار الحيوان مريظ نوها عو الله فا ع كه أو يتركه وشأنه فيما إذا لم حكن 
البيع» احتمالان» من أن الذبح له شأن كما في الحديث بأمره سبحانه بالعج والئج وأنفهه كفداء» كما في 
قصة إبراهيم (عليه السلام)» و«إن الله يحب إهراق الدماء». ومن أن المنصرف من كل ذلك أنه لأجل 
اللحم؛ والأقرب الأول لأن كونه لأحل اللحم لا يناي إطلاق التشريع. 

وكذا يجب الذبح في مئء وإن علم بأنه لا مصرف للحمهء وكذا إذا علم بأن الحيوان المفترس 
يأكل لحم الحدي في مئء أو عند ما يذبحه إذا عطب. 


ثم إنه إذا كان الحيوان مضمونا حيث يجب بدله؛ فالظاهر أنه لا يجب في 


م 


بدله المماثلة» فإذا عطب وكان إبلا حاز بدله بقرة ونحوهاء إلى غير ذلك» وانصراف البدل إلى 
المماثل بدويء» فإطلاق أدلة صحة الأنعام الثلاثة محكم. 

وهل اللازم التصدق بعين الثمن؛ أو يجوز اشتراء شيء به والصدقة» احتمالان من الانصراف» ومن 
عدم ايعاد كوه نويا ء والأحواط الأزل وإث كان لا يبعة العاف 

ولو باعه فصح عند المشتري لم يحب استرجاعه؛ للأصل وإطلاق الأدلة. 

والظاهر أنه لا خصوصية للبيع» بل المراد مطلق التبديل ولو يمبة مشروطة أو صلح أو نحوهما. 

ثم إنه لو قلنا بوجوب تبديله بالنقد» فهو فيما إذا أمكن ذلكء فإذا لم يمكن إلا بالعروض جازء 
لوضوح أنه من باب تعدد المطلوب» كما أنه إذا قلنا بوجوب تبديله بالنقد» فالمراد وصول النقد إلى 
الفقير» وعليه يجوز تبديله بالعروض ثم تبيدل العروض بالنقد. 

وكما يجوز بيعه والتصدق بثمنه» كذلك يجوز أن يبيعه بعد الذبح للمناط» وإذا باعه فهل اللازم 
التصدق بعين ثمنه» أو يجوز أعطاؤه لمن يطلب من الفقير» أو أحذه إذا كان هو يطلب من الفقير 
احتمالان» والأحوط الأول» وإن كان لا يبعد الثاني» والله العالم. 


7” 


(مسألة 4): لو سرق هدي السياق» فإن كان من غير تفريط ولم يكن منذوراً نذراً كلياء ١‏ 
يضمن للأصل بعد عدم دليل على الضمان؛ وقد نسبه الحدائق إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك صحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن رجحل اشتر 
أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحهاء قال: «لا بأس» وإن أبدهها فهو أفضلء» وإن لم يشتر فليس عليه 
شي ع7" 

ثاء غلن قزل الأضعية الذدي» ناهين كتير بق الرو اياضن نقد ممق يحم اللناجث: السابقة 
جملة منها. 

ويؤيده بل يدل عليه: خبر علي» عن الكاظم (عليه السلام): «إذا اشتريت أضحيتك أو قمطتها 
وصارت في رحلك فقد بلغ الحدي محلهم”". 


أبا عبد الله (عليه السلام) فاسأله عن ذلك» 0 فأخبرته» 0 دما ضحى بمئ شاة ا من 
اتلك 


ولعل وجه الأفضلية حلوصها عن شائبة الريا والسمعة. 
وعن الصدوق في المقنع» وروي: «إذا اشترى الرحل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله»". 
والرضوي (عليه السلام): «و كذلك من فاتته الأضحية بعد شرائهاء فقد أجزأت 


.١ح من أبواب الذبح‎ "٠ الوسائل: ج١٠ ص5؟١ الباب‎ )١( 
من أبواب الذبح ح؛.‎ "٠ (؟) الوسائل: ج١٠ ص5؟١ الباب‎ 
من أبواب الذبح ح".‎ "٠ (؟) الوسائل: ج١٠ ص5؟١ الباب‎ 
المقنع: ص١7 السطر الأخير.‎ ):( 


ده؟ 


عنه). 

وقال (عليه السلام): «وإن سرقت أضحية رجحل أجزأتهم”". 

أما إذا أفرط فالظاهر عدم الإجزاءء لأنه لم يؤد تكليفه. 

ولمرسل أحمدء عن الصادق (عليه السلام)» في رجل اشترى شاة ضحية فسرقت منه أو هلكت» 
فقال (إعليه السلام): «إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه)»7 , 

ولما تقدم من أن مع عطب هدي السياق يجب ذبحهء ولذا اختار الحواهر الضمان تبعاً لبعض من 
نقل عنه, خلافاً للكركي؛ حيث قال بعدم الضمانء لأن هدي السياق في غير النذر لا يتعين فيجوز 
التصرف فيه كيف شاءء فلا وجه لضمانه مع التفريط. 

وقد ردت الأدلة السابقة بأن التكليف كان الذبح» وقد انتفي موضوعه. والرواية في المتعة وهي 
على القاعدة؛ إذ لا يعين ما اشتراه في الذبح» بخلاف المقام» حيث أشعر أو قلد» ودليل ذبح ما عطب من 
افو ابسن سويد الفعياة: إذ هناك عينه موحودة؛ وفي المقام عينه تالفة. 

لكن الظاهر أن الأقوى الضمانء لأن الهدي أمانة بيد السائق» ولذا لا يجوز له الإضرار به» كما 
سيأق في مسألة شرب اللبن والركوب, ويؤيد الضمان عدم كفايته إذا وجحده إنسان فذبحه لا عن 
صاحبه» كما تقدم. 

ثم إنه إذا كان منذوراً نذراً كلياً لم يكفء لأنه لم يؤد النذرء إلا إذا كان النذر جرد الإشعار 
والتقليد. 

وعن المدارك أنه قد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواحب في الذمة كالدين؛ 
وقال إنه لا يعلم في ذلك خلافاء لكن 


.75 فقه الرضا: صلا س77؟ ل‎ )١( 
من أبواب الذبح ح؟.‎ "٠ (؟) الوسائل: ج١٠ ص5؟١ الباب‎ 


الول 


عن كشف اللثام عن التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والتذكرة والتحرير عدم 
الضمان» وكأنه لمرسل أحمد المتقدم» وفيه: إن المرسل غير مرتبط بالمقام» لأنه في المتعة. 

نعم» إذا كان النذر شخصياًء بأن نذر عين هذه الإبل؛ فالظاهر عدم الضمان؛ لأن الموضوع قد 
انتفى» والمفروض عدم تفريطه فلا ضمان. 

ثم السرقة بعد الذبح كالسرقة قبل الذبح. 

فعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من نحر هديه فسرق منه أجزأ عنه»)7"©. 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص58" في ذكر الهدي. 
لاه 





(مسألة ‏ 5): لو ضاع هديه الذي أشعره أو قلده؛ فأقام بدله وأشعره وقلده ثم وحد الأول» فإن 
كان ذبح الثاني فعليه أن يذبح الأول» كما صرح بذلك غير واحد. 

وذلك لصحيح ال حلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام)» عن الرجحل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن 
يشعرها أو يقلدهاء فلا يحدها حى يأنيّ مئ فينحر فيجد هديه؛ فقال: «إن لم يكن أشعرها فهي من ماله 
إن شاء خرها وإن شا باعيا: وإ كان أشعرهًا خره”. 

ومعه لا محال للقول باستحباب نحره لأنه امتثل تكليفه فخرج عن عهدته» كما يحكى عن 
المحتلف, لأنه وجه استحسان لا يقاوم الدليل الصريح. 

وركا يستشهد لندبة ذبح الأول بخبر أبي بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى 
كبشاً فهلك منهء قال: «يشتري مكانه آخر»» فإن اشترى ثم وجد الأول» قال: «إن كانا جميعاً قائمين 
يذبح الأول» ويبيع الآحر وإن شاء ذبحهء وإن كان قذ ذبح الأخير ذبح الأول معه)”". 

لانظان تقد معيعية المينن موا خلين الأول 

وإن لم يكن ذبح الثاني» ففيه احتمالات» ذبحهماء لقوله تعالى: «لا ُحلوا شعائرَ لم04 الآيةع 
وذبح الأول لأنه إذا حصل سقط البدل» وذبح الثاني لأنه صار بدلا فسقط الأول عن الشعائرية؛ 
والأقرب الأول» ويشهد له الصحيح حيث إنه علل وجوب الذبح بالإشعار. 

كما يؤيده ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه قال: «من ضل هديه 


.١ح الباب 7” من أبواب الذبح‎ ١5١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب 7” من أبواب الذبح ح7.‎ 
(؟) سورة المائدة: الآية 7؟.‎ 
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فاشترى مكانه هذياً ثم وجده» فإن كان أوحب الثاى رهما جميعاء وإن لم يوحبه فهو بالخيارع20©. 

وما رواه الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» في البدنة تضل صاحبهاء قال: «إذا كان مؤسراً 
اشترى مكانهاء وإن كان وحدها بعد تحريمها نحرهما جميعا)”©2؛ الحديث. 

وتما تقدم يظهر حكم ما إذا لم يشعرهاء فإنه يختار في ذبح أيهماء وما إذا أشعر أحدهماء فإنه يذبح 
المشغر لا مالم يشعزهء إلا إذا كان غير المشعر منذوراً نذراً شخصياً فإنه يجب ذيحه لمكان النذر: 


2 


وكذا يكون حكم الثاني إذا وجد الأول وقد ذبحه واحدهء فإنه يجب أن يذبحه إن كان إشعار أو 
ثم هل يجب ذبح ما يجده إذا وحده بعد أيام ذي الحجة» احتمالان» من أنه قد انقضى وقته» ومن 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص7١7‏ في ذكر الحدي. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب 77 من أبواب الذبح ح5» عن الجعفريات: ص7 س١‏ . 
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(مسألة :)١‏ يجوز ركوب هدي السياق وشرب لبنه والحمل عليه» وسائر أنواع الاستفادة منه 
على شرط أن لا يضر به ولا بولده» بلا إشكال ولا حلاف, وعن المدارك أنه موضع وفاق» وعن غيره 
الإجماع عليه. 

نعم عن الإسكاتي عدم الجواز في الواحب المضمون. 

ويدل عليه» بالإضافة إلى ما تقدم من أنه ملكه وإنما يجب ذبحه كالملك المحجورء فلا وجه لعدم 
حواز شيء من ذلك» جملة من الروايات: 

كخبر أبي الصباح الكنانئ» وأبي بصيرء في قوله تعالى: إلَكُمٌ فيها مَنافعُ إلى أجل مُسَمَّى 277 «إن 
احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بماء وإن كان ها لبن حلبها حلاباً لا 01 

وصحيح سليمان بن خالد» عنه (عليه السلام) قال: «إن تُتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها 
ثم انحرهما جميعا»» قلت: أشرب من لبنها وأسقيء قال: «نعم»» وقال: «إن أمير المومنين (عليه السلام) إذا 
رأى ناساً يعشون قد حهدهم المشي حملهم على بدنه»» قال: «وإن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه 
هدي ل كنا 

وصحيح حريز» قال: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدن 
ومر المشاة حملهم على بدنه» وإن ضلت راحلة رجحل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل)0). 


.3: سورة الحج: الآية‎ )١ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5” من أبواب الذبح حه. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"؟١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح5. 

(:) الوسائل: ج١٠‏ ص"؟١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح7. 
لل 


وصحيح منصورء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يحلب البدن 
ويحمل عليها غير مضيزع2"0. 

وصحيح يعقوب بن شعيبء أنه سأل الصادق (عليه السلام)؛ عن الرحل يركب هديه إن احتاج 
إليّةء 'فقال: قال :رسؤل الله وضلى الله عليه وآله): وير كبهاغين هد ولا متعب20. 

وصحيح ابن مسلم» عن أبي حعفر (عليه السلام)» عن البدنة تنتج أيحلبهاء قال (عليه السلام): 
«احلبها غير مضر بالولدء ثم انحرهما جميعا»» قلت: نشرب من لبنهاء قال (عليه السلام): نعم» ويسقي إن 
ا 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) في تفسير آية #إلكم فيها منافع# قال: «الهدي يعظمهاء 
فإذا احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليهاء ون انلا ان لبها ساك ايكيا كا 

وعن تفسير علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية» قال: «البدن يركبها انحرم 
من موضعها الذي يحرم فيه» غير مضر يما ولا معنف عليهاء وإن كان لما لبن يشرب من لبنها إلى يوم 
ال 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين كون الحدي مضمونا في ما ذكر أو غير مضمونء لإطلاق النص» بل عن 
الرياض أنه نقله عن إطلاق فتاوى كثيرة» خلافاً لمن لم 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح؛. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص"؟١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح”. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح7. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص١١"‏ في ذكر التقليد والإشعار. 
(5) تفسير القمي: ج١‏ ص 85 س1. 
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يجزها في المضمونء لأصالة عدم جواز التصرف, والإطلاق منصرف إلى غير المضمون. 

وعلى المضمون حمل خبر السكونى» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» أنه سأل ما بال البدنة تقلد 
النعل وتشعرء فقال: «أما النعل فيعرّف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله» وأما الإشعار فإنه يحرم ظهرها 
على صاحبها من حيث أشعرهاء فلا يستطيع الشيطان ا 

وف الكل ما لا يخفى, إذ الأصل حواز التصرف, ولا وحه لدعوى الانصراف بعد تعارف كونه 
مضموناء والرواية ظاهرها حرمته على الشيطان لا على صاحبه؛ ولذا جعل الجواهر قول المانع اجتهاداً في 
مقابلة النصوصء كما أن الحدائق أشكل على رواية السكونى بعدة إشكالات. 

ثم الظاهر أن الولد إن كان في بطنها حال السوق أو معها وقصده معهاء كان كالأم هدياًء وإلا 
كان له ولا يكون هدياء إل إذا أطلق في حال كونه حملاً وأراد المفهوم من اللفظ حال الإطلاق» وكان 
المفهوم :عرفا هي والؤلد؛ والنض بذبح الولد:تحمول غلى ذلك. 

وما أطلقه الجواهر وحكاه عن النهاية والمبسوط والتهذيب والتحرير والجامع على كونه هديا إذا 
كان ف بطنهماء لا بد من إرادتهم عدم صورة استثنائه قصداًء وإلا فلا وجه لكون الولد هدياًء واحتمال 
أنه بإرادة شرعية لا وجه له؛ إذ النص لا إطلاق له من هذه الجهة» فإنه منصرف إلى المتعارف. 

أما لو أشعرها أو قلدها ثم انعقد الولد في بطنهاء فالظاهر أنه هدي أيضاًء وإن كان من امحدمل أن 
يكون حاله حال اللبن ونحوه. أما نطفة الذكر فحالما حال اللبن» إذ الولد في الحيوانات تابع للأم لا 
للأب» كما حقق في محله. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص4١‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح8. 
حون 





ثم الظاهر أنه يجوز له بيع اللبن وأحذ الأحرة للركوبء لأنه مقتضى جواز استيفائهماء واحتمال 
أنه ملك محجور بالشرب والإشراب والركوب والإركاب بحاناً غير ظاهرء وكذا الحال بالنسبة إلى بوله 
وروثه وولده الذي له. بل الحكم في ولده الذي له أوضح. 

ثم الظاهر أنه لا يشترط عمر خاص ف الهدي هناء ولذا يصح هدي الولد أيضاً. 

نعم لا إشكال في عدم كفاية جعل هديه الحنين إلا بضميمة الأم. 

أما الكلام في الصوف والشعر والوبر» فعن المدارك وف اللندائق تاهيا لدال جلة من الأعهاب» 
ول ينسبه إلى الأصحاب» كما حكاه الجواهرء أنه إن كان موحودا عند التعيين تبعه ول يجز إزالتهء إلا 
أن يضربه فيزيله» ويتصدق به على الفقراء» وليس له التصرف فيه» ولو تحدد بعد التعيين كان كالولد» 
لكق الافى بعلم الففرق اميك التجقدد وعيره: فق معواز تيوق قيةه ولو كان انظينو انإ مداه يان اللرن 
فيستفاد من حكمه بالمناط. 

وفرق الجواهر بين المضمون فلا يجوز» وبين غيره فيجوز. 

وفيه: إنه حلاف المناط. وكذا الكلام في ليتها إذا قطعها لثقل على الحيوان» وقلنا بحواز الانتفاع 


ثم إنه قد تقدم في النص والفتوى اشتراط الانتفاع بعدم الإضرار» وعليه فالإضرار حرام تكليفاء 


كما صرح به غير واحدء وهل يكون موجبا للضمان أيضاء احتمالان» من أنه إتلاف لحق الله» فيشمله 
«على اليد ما أذت»»؛ وقد صرح بالضمان جماعة من الأصحاب» ومن أصالة عدم الضمان» وكأنه لذا 


حون 


أشكل في الجواهر فيه» والاحتياط في الأول» وإن كان لا يبعد الثاني» إذ دليل اليد غير معلوم 
الشمول لما نحن فيه. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا أضره إضراراً عمداء بكسر يده أو إحهاض حنينه مثلاء وإن كان الضمان 
فيما إذا أوحب نقص لحمه وكذا في إحهاضه غير بعيد» ووجه الاحتياط واضح. 

ولو قصد بالحدي جنينه أيضاًء فاللازم إدراكه بعد النحر فوراً حي لا يحرم» فإذا لم يدركه حي 
حرم كان حاله حال الإجهاض. 

والظاهر أنه لا يحب تأخير الذبح عن يوم العيد لأجل إشعار الجنين في البطن حى يحل» وإن كان 
علم أنه لو أخره أشعر حى صار حلالاء ذلك لإطلاق الأدلة» وإن كان الأفضل التأخير. 

ثم إن عدم حواز الإضرار بالولد إنما هو في الولد المهدى, أما غيره فالمسألة داخلة في حرمة الإضرار 
بالحيوان بقول مطلق» والله العالم. 


وان 


مسأل /م: الأحوط عدم الأكل من الحدي ذا كان كفازة أو تدرا أو ذلك كما أن الأحوط 
قوع انل لهاو حاكداء :وعدم إعطافها 'ابقرار أحرة' أن مش المذائة قارحا بون الزوزايانتة 
الناهية والروايات المحوزة» لكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى المنع كان الاحتياط في العدم» وإن كان 
الاحتياط في أكل لحم الهدي المضمون أخفء لإطلاق الآية بعد تعارف الضمان. 

أما ما عن المنتهى والتذكرة من الإجماع على عدم جواز الأكل من كل هدي واحب غير هدي 
التمتعء ففيه إنه لا إجماع في المسألة» كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم؛ مضافاً إلى أنه إجماع ظاهر 
الاستناد» وليس مثله بحجة» وإن قلنا بحجية الإجماع المنقول» وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في هدي 
التمتع. 

وكيف كانء فالروايات في المقام طائفتان» منها ما تدل على المنع» ومنها ما تدل على الجواز. 

أما الطائفة المانعة» فهي صحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد 
يأكل صاحبه من لحمه؛ قال (عليه السلام): «يأكل من أضحيته ويتصدق بالفدام”". 

وصحيح معاوية» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن الإهاب» فقال: «تصدق به أو تجعله مصلى 
تنتفع به في البيت» ولا تعطه الجزارين»» وقال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطي جلها 
وجلودها وقلائدها الجزارين» وأمر أن يتصدق يما»0 . 


وحسن حفص البختريء قال (عليه السلام): «نمى رسول الله (صلى الله عليه 


.١5ح في الأضاحي‎ ١99 من أبواب الذبح ح5١» وفي الفقيه: ج١ ص55 الباب‎ 4١ الباب‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص5؛‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص؟١١ الباب 47 من أبواب الذبح حه.‎ 
وان‎ 


الله نظ ا عاو ركسي مرقلاي ل لا 1 

وخبر البصري؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الحدي ما يؤكل منه» قال: «كل هدي 
من نقصان الحج فلا تأكل منه» وكل هدي من تمام الحج فكل)”". 

وخخبر أ تضيرة شألة (عليه السلام) عن رجحل أهدى 55 فانكسرء قال: «إن كان 0 
والمضمون ما كان في بمين أو نذر أو جزاء فعليه فداؤه»» قلت: أيأكل منه» قال: «لاء نما هو للمساكين» 
فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء»؛ قلت: يأكل منهء قال: «يأكل منه»0©. 

وخبر أبي البحتري» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) كان يقول: لا ياكل امحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيدء ويأكل ثما سوى 
ذلك»)27). 

وخبر السكون» عن جعفر (عليه السلام): «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه وإن 
اند تاعارد اا ا 


وفي رواية حريز: «إن الهدي المضمون لا يؤ كل منه إذا عطب» فإن أكل منه غرم)”'. 


.١ح الباب 45 من أبواب الذبح‎ ١١١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص" ١‏ الباب 1١‏ من أبواب الذبح ح4. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ صه؛ ١‏ الباب 1١‏ من أبواب الذبح ح5١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص“57 ١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح77. 

)2 لوسائل: ج١٠‏ ص"5: ١‏ اناي 2 من أبواب لذبح حه. 

6١‏ لوسائل: ج١٠‏ ص17 ١‏ لياي 42> من أبواب لذبح ح"؟. 
اونا 

















وأما الطائفة البحوزة» فقد تقدم بعض الرويات الدالة على ذلك ف باب الحدي» بالإضافة إلى جملة 
أحرى من الروايات: 

فعن الكافي» روي: «أنه يأكل منه» يو كان أو غير و7 

وخبر عبد الملك» عن الصادق (عليه السلام): «يؤ كل من كل هدي را اا 1 

وحبر جعفر بن بشير» عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن البدنة الى تكون جزاء الأبمان والنساء 
ولغيره يؤكل منهاء قال: «يؤكل من كل البدن)"". 

والخبر الآخرء عنه (عليه السلام) قال: «يؤكل من كل الحدي مضموناً كان أو غير مضمون»2). 

وخبر عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال الله في كتابه: فمَنْ كان نكم مُريضاً 
أو به أذ من رأسه ففلدية من صيام أو صّدَقة أو ك7 فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا 
ينبغي للمحرم إذا كان محري فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعامء 
والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم, وإنما عليه واحد من ذلك)0©. 

ورواية الفقيه» عنهم (عليهم السلام): «إنما يجوز للرحل أن يدفع الأضحية 


)١(‏ الكاقي: ج؛: ص.١‏ 5.6 في الأكل من الهدي ... ذيل ح8. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ؛ ١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح١٠.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص" ١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص" ١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح5. 

(5) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص55 الباب 4 ١من‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ح”. 


ون 





إلى من يسلخها بجلدهاء لأن الله عز وجل يقول: لإفَكُلوا مها وَأَطْعمُواك؛ والحلد لا يطعم”". 

وحبر صفوان» سأل الكاظم (عليه السلام)؛ عن الرحل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدهاء قال: 
ولا بأس بهء قال الله عز وجل: «إفكُلُوا منها وَأَطْعمُواك؛ والحلد لا يؤكل ولا يعطم». 

ورواية معاوية» عن الصادق (عليه السلام): «إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعمء كما قال الله: 
فكوا منها وَأَطْعمُوا القانعَ وَ الْمُختَد) © ,7". 

وبر الكاهلي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يأكل من الهدي كلهء مضموناً كان أو غير 
ل 

وفي رواية إسحاقء عن الكاظم (عليه السلام): بلغنا عن أبيك (عليه السلام) أنه قال: «لا يخرج 
نن اهدي المدموة شيعا»» قال .وبل خوج بالشى ع يع نم3 . 

إل غيوها من« الروايات الموتعنة لخنم «الظافففة الأو على الكر اهف اونما كان عدر للمسا كين أو 
قن ؤللة: 

ولذا ذهب ابن إدريس إلى كراهة إعطاء الجزار الجلد» ومال إلى ذلك في الجواهر لولا الشهرة؛ 
وتوقف الوسائل والمستدرك في المسألة» فعنونا الباب بباب حكم أكل الإنسان» كما أنهما ذهبا إلى 
الكراهة في إعطاء الحلد للجزار» فقالا: باب كراهة أعطاء الجزار» والله سبحانه العالم. 


)١١(‏ الفقيه: ج3 ص ١١9‏ الباب "١‏ في علل الحج ذيل ح7١.‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١١‏ الباب 55 من أبواب الذبح ح8. 
(؟) سورة الحج: الآية 7. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص" ١‏ الباب 4٠‏ من أبواب الذبح ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص؟١١‏ الباب 45 من أبواب الذبح ح5. 
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وفيها مسائل: 

(مسألة :)١‏ الأضحية بضم الحمزة وكسرها وتشديد الياء» والضحية على وزن عطية» والجمع 
ضحايا كعطاياء وأضحاة كأرطاة» والجمع أضحي كارع اسم لما يذبح في يوم العيد عاشر ذي الحجة 
وما بعده» واحباً كان أو مستحباء في الحج أو غيرهء إذا كان الذبح بعنوان القربة إلى الله سبحانه. 

يقال: ضحى ظله إذا ذهب وجاء مكانه نور الشمسء» وهذه المناسبة سمى هذا الاسم حيث تشرق 
على الضحية الشمس. ولذا يسمى المقتول في ساحة الميدان هذا الاسمء لآنة تشرق عليه الكيمسن: 

وهي مستحبة إجماعاً إلا من الإسكافي» حيث حكي عنه القول بوجوبه» ولعله أراد شدة 
الاستحباب» ولذا قال في الجواهر: إِنما مستحبة استحباباً مؤكداً إجماعاً بقسميه؛ نعم قال المستند: “نه 
يرجح بالإجماعين. 

وكيف كانء فإن كان الإسكافي قائلاً بالوحوب» فهو محجوج بالإجماع السابق واللاحق» 
والضرورة والسيرة القعطية. 

ثم إنه قال بعض إهُا واحبة 


ايان 


على الرسول (صلى الله عليه وآله)» وأن وجوبما عليه من خمصائصه؛ واستدلوا بقوله تعالمى: «إفَصّل 
لريّكَ وَانْحَر”"2. 

والنبوي (صلى الله عليه وآله): «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم””". 

وفي كلا الدليلين نظرء إذ تفسير الآية في رواياتنا أنه رفع اليد في صلاة العيد إلى النحرء والرواية 
محمولة على الاستحباب؛ لأنه ليس بواجب عليه (صلى الله عليه وآله) النحرء بل القائل يقول بوجوب 
الأضحية عليه بدنة أو غيرهاء ولعل المراد بالنحر في الرواية هو رفع اليد في الصلاة» بل ورد في جملة من 
الروايات ذلك. 

فعن عمر بن يزيد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قوله تعالى #فصل لربك 
وانحر #: «وهو رفع يديك حذاء وجهك)0". 

وغن غيك الله ين سثان» هنه زغليةالتلاء) تلد . 

وعن جميل: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فصل لربك وانحر» فقال بيده هكذاء يع استقبل 
بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة”©2. 

وف رواية أحرى: إنه عبارة عن رفع اليدين في تكبيرات الصلاة0©. 

إلى غيرها من الروايات. 


وكيف كانء فالأخبار باستحباب الأضحية متواترة: 


)١(‏ سورة الكوثر: الآية ؟. 

.5؟١ص‎ ١9ج الجواهر:‎ )١( 

(*) الوسائل: ج؛ ص/؟7 الباب 94 من أبواب تكبيرة الإحرام ح5١.‏ 

(5) الوسائل: ج؛ ص5 7١‏ الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ح4. 

(5) الوسائل: ج4 ص8١,‏ الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ح17. 

(5) الوسائل: ج ص7١‏ الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ح5١.‏ 
0( 








ففي صحيح عبد الله بخ “نان عر أبن عبد الله (عليه السلام) قال: سأل عن الأضحى أواحب 
على من وجد لنفسه وعياله» فقال (عليه السلام): «أما لنفسه فلا يدعه. وأما لعياله إن شاء تركه)”". 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحية واحبة على من وحد من 
صغير وكبير وهي سنة)”". 

والظاهر أن المراد بالصغير من كان دون البلوغ. 

وخبر العلاء بن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إن ا سأله عن الأضحىء فقال: «هو 
واحب على كل مسلم إلا من لم يجد»» فقال له السائل: فما ترى في العيال» قال: «إن شكت فعلت» وإن 
شكت لم تفعل» وأما أنت فلا تدعه)”". 

وعن الفقيه» قال: «وضحى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكبشين؛ ذبح واحداً بيده» وقال: اللهم 
هذا عئ وعمن لم يضح من أهل بيى» وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عيئ وعمن لم يضح من أميء قال: 
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل سنة بكبش 
يذبحه ويقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرضء حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين» إن صلاتٍ ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين» اللهم منك ولك» ويقول: اللهم هذا عن 
2( 


نبيك» ثم يذه ويذبح كبشا آخر عن نفسع7». 


و ظاهره 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص7١ الباب 50 من أبواب الذبح‎ )١( 
من أبواب الذبح ح”.‎ 5٠0 (؟) الوسائل: ج١٠ ص7١ الباب‎ 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص7١ الباب 50 من أبواب الذبح حه.‎ 
في الأضاحي ح4.‎ ١19 الفقيه: ج7٠ ص5١ الباب‎ )5( 
0086 


إنه (عليه السلام) كان يذبحه عنه (صلى لله عليه وآله) بعد موته» فيدل على افحباب: الأضحية 
عَن الميت. 

قال: وقال (عليه السلام): «لا يضحى عمن ف البطن)”". 

قال: «وذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نسائه البقرة)”". 

وروي ف الفقيه: «إن أم سلمة حاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يحضر الأضحى 
وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحيء قال (صلى الله عليه وآله): «استقرضي فإنه دين مقضي» 
ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها»”". 

وعن شريح بن هاني: إن عليا (عليه السلام) قال: «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا 
وضحواء وإنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها»”©. 

وعن السكون» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: «إنما جعل الأضحى لتشبع مساكينكم فأطعموهم من اللحم)'". 

وحبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ما علة الأضحية؛ فقال (عليه السلام): 
«أن يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرضء ليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب» قال 
لله عز وجل: «ِإلَنْ ينال الله لُحُومُها و 


.5١ح في الأضاحي‎ ١119 الفقيه: ج١٠ ص95 الباب‎ )١( 

.١8ح في الأضاحي‎ ١119 الفقيه: ج7١ ص5؟؟ الباب‎ )١( 

(؟) الفقيه: ج؟ ص8؟١١‏ الباب 57 في فضائل الحج ح١1.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص177 الباب 55 من أبواب الحج ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ١75‏ الباب 5٠0‏ من أبواب الذبح ح١٠.‏ 
هون 








لا دماؤهاء ولكن يناه النَهُوى منْكُم4”"», ثم قال: «انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان 
فال 

أقول: أي لأن :هابيل كان متقياً دون قاييل: 

وخحبر علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحية» فقال: 
«وضح بكبش أملح أقرن» فحلاً سميناً فإن م تحد كبشا ميناً فمن فحولة اليو اذ امريد امن اناد 
المعرء فإن لم تحد فنعجة من الضأن سمينة»» قال: «وكان علي (عليه السلام) يقول: ضح بثئ فصاعداء 
واشتره سليم الأذنين والعينين فاستقبل القبلة حين تريد أن تذبح» وقل: وجحهت وجهي للذي فطر 
البسماواات بولا رظي نينا مهلم ونا أنتشن للشو كو بإ واضناكن وسكي وعياي رشان درت 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم منك ولكء اللهم تقبل مين» بسم الله الذي 
لا إله إلا هوء والله أكبرء وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته. ثم كل وأطعم””". 

وغن الفقيدة حعنوستؤل :الله صل الله عليه وآله) قال: «استنقوا أضحاياكم فإِها مطاياكم على 
ال 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول (صلى الله عليه 
وآله) خطب يوم النحر فقال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله ومن لم يكن عنده 
بودن أنه وفلف شي إلا وس 


."1/ سورة الحج: الآية‎ )١ 
.١١ح الباب 50 من أبواب الذبح‎ ١75 (؟) الوسائل: ج١٠ ص‎ 
.١؟ح الباب 50 من أبواب الذبح‎ ١75 الوسائل: ج١٠ ص‎ )*( 
الفقيه: اج ص8١ الباب 5" ف فضائل الحج ح50.‎ )5( 
الدعائم: ج31 ص١8١ ح161.‎ (5) 

يفون 





وعنه (صلى اللله عليه وآلمم), أنه دخحل على فاطمة (عليها السلام) 2 يوم أضحى» فقال: «يا فاطمة 
قومي فاشهدي نسككء أما إن أول قطرة يقطر منها كفارة لكل ذنب هو لكء أما إنه يؤتى بلحمها 
وقرنها وعظامها وصوفها وكل شيء منها حب توضع في ميزانك؛» وتضعف لك سبعين ضعفا»» فسمع 
ذلك المقداد» فقال: بأبي أنت وأمي هذا شىء حص به آل محمد (صلى الله عليه وآله) أو عام»؛ قال 
(صلى الله عليه وآله): «بل للمسلمين عام)”"2. 

وعنه (عليه السلام): «إنه استحب للرحل أن يلي ذبح أضحيته بيده فإن لم يستطع فليجعل يده 
مع الذابح» فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر الله حى يذبح)'". 

اومان الرزايات» 


)201 الدعائم: ج31 ص ١/١‏ ح155. 
2١‏ الدعائم: 1 ص ١/8١‏ ح1اا. 
0 


(مسألة ؟): الظاهر أنه يستحب تثليت الأضحية» بأكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث» بل 
هذا هو المشهورء بل عن المدارك إجماع العلماء على استحباب الأكل» لكن عن المبسوط: ولو تصدق 
بالجميع كان أفضل. 

ويدل على المشهور: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له: «وإذا ضحيتم فكلوا منها 
وأطعموا واهدواء واحمدوا الله على ما رزقكم من كهيمة الأنعام)("©. 

وعن السجاد (عليه السلام) والباقر (عليه السلام): «إنهما كانا يتصدقان بثلث الأضاحي على 
الجيران» وبثلث على المساكين؛ وعسكان ثلثاً لأهل البيت»2©. 

ولعل الشيخ ينظر إلى قوله تعالى: إويُؤثرُونَ عَلى أنْفْسهمْ وَلَوْ كان بهم خصاصّة2”4. ولذا قال: 
إن التصدق أفضلء ولا بأس به. 

م إنه لا فزق في حواز الأكل بين أن ينذره أو لآء إذ التذن يوجحب الذبح ولا يشرع حكما. 

وما عن المبسوط من أنه إذا نذر فليس له أن يأكل منهاء لعله ناظر إلى ما إذا كان ادر ا#مميوفا 
إلى التصدق به وإلا فلا وجه له. 

ثم هل يجوز أكل الجميع, بمعين أنه قد أدى الأضحية إذا أكل الكل؛ أما عدم كونه حراماً فواضحء 
إذ لا دليل على الحرمة فالأصل عدمهاء احتمالان. 

من أنهما تكليفان» الذبح تكليف والعطاء تكليف آخر. 

وف ظاهر الروليات قرلا بوضمات: فإها تدل على أن العلة الإعطاء. 

والظاهر الأول» ولذا قال المستند: وله أكل الكل وإهداء الكل؛ والتصدق بالكلء للأصل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص"4 ١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح7؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؛ 4 ١‏ الباب 5٠‏ من أبواب الذبح ح7١.‏ 
(7) سورة الحشر: الآية 9. 

ين 


وبه يظهر ما في الجواهر من قوله: ولا استبعاد في خروجها عن الملك بالذبح» كما سمعته عن 
المتتهى» وإن كانت مندوبة» أو وجوب صرفها في ذلك وإن بقيت على الملك» وفيه: إن عدم الاستبعاد 
لا يكون دليلا. 

نعم لا ينبغي الإشكال في استثناء صورتين: 

الأولى: ما إذا كان منذوراً نذراً خخاصاً يشمل العطاء» ولو بالانصرافء فإنه لا يجوز صرف الجميع 
لأحل أنه نذر خلافه» فيكون صرفه الجميع حثاً. 

الثانية: ما إذا لم يكن غيره مقدوراً له. كما إذا كان ف مكان لا أحد فيهء فإن إطلاقات أدلة الذبح 

أما الصدقة بالجميع أو إهداء الجميع فلا ينبغي الإشكال في تأدي التكليف بذلك. 

ثم المراد بالتثليث التقريي» لأنه المنصرف منه في مثل المقام» وإن كان الدقي لو أمكن أفضل» 
وحيث لا يمكن الدقة في تساوي الثلاث من حيث الأحزاء مثل الرأس والقلب وما أشبه» كان جعل 
المذكورات في أي ثلث مؤدياً للتكليف الاستحبابي. 

نعم إذا ذبح ثلاثة مثلاء فالأفضل أن يجعل كل رأس مع ثلثء فيؤدي فضل التثليث بإعطاء كل 
شاة لجهة» وإن كان الأحوط تقسيم كل شاة أثلاثاً وجعل الرأس والقلب وما أشبه مع كل ثلث. 

وما تقدم من جواز أكل الجميع يظهر جواز بيع الجميع» وأنه قد أدى حينئذ تكليف الذبح فقطء 
لكن عن المدارك أنه أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير تقيبد بوجوهاء وفي الجواهر: والأصح 
اخعتصاص المنع بالأضحية الواحبة» ولعل ذلك مراد الأصحاب»ء فتأمل. 

أقول: وجه كونه مرادهم أنهم في صدد بيان الجواز .بمعين أداء التكليفء لا في قبال الحرمة. 

ولو ضحى يما فسرقها سارق» فا حال كما في الحدي الواجب 


كا" 


وقد تقدم بعض الرويات الدالة على الكافية. 

ف إن لو كل الجميع؛ سواء بنفسه أو مع عائلته» فالظاهر استحباب إعطاء بدل الثلثين للفقراء 
ونحوهم, لأنه إذا فات المبدل منه لم يفته البدل. 

نعم إذا ذبح حيواناً آخرء فإن كان بعنوان بدل الأول وأعطى لهما كفىء وأما إذا كان بعنوان 
أضحية مستقلة» بقي بدل الأول في ذمته على نحو الاستحباب. 

ثم إنه لا فرق في تأدي مصلحة الأثلاث بالعطاء نياً أو مطبوخاً وحده أو مرقاًء لإطلاق الأدلة. 

والظاهر أنه لا يؤدي الأضحية بذبح حيوان لأحل أمر آخرء كنذر أو صدقة أو ما أشبه» لأصالة 
عدم التداحل. 

نعم إذا كان الشيء الآخر لا عنوان له كما إذا ذبح بعنوان الأضحية لكنه كان قصده صرفه في 
زواج ولده أو إطعام المتوقعين» حيث إنه راحع من السفر مثلاً كفىء لعدم التزاحم, والله العالم. 

ثم الظاهر استحباب الأضحية حى عن الأطفال» كما ورد في النص المتقدم» لكن ذلك إذا لم 
يوجحب تلف اللحم لكثرته كما هو واضح. 

وهل يجوز للمولى أن يضحي عن الطفل من ماله إذا لم يكن سبباً لتضرر الطفل تضرراً على لاف 
مق لقف قاذ ذا عيضي ذا | رد جوع أو شرية كات ا الظاهو وار" وان رك ومارطن فااكة لعلف 
بعد أمر الشارع به» وكذا في سائر المستحبات» كما إذا كان إحضاره إلى الجماعة أو الزيارة أو الحج أو 
ما أشبه بحاحة إلى بذل ماله. 

ثم الظاهر إن حال المجنون في ذلك حال الصغير» لوحدة الملاك» بل لعل إطلاق الأدلة السابقة 
يشمله» والمستحب مباشرتهماء إذا كان المجنون له عقل الذبح 


6ن 


للذبح بنفسهماء لإطلاق أدلة الذبح» فيشملهما ولو بالمناط. وإن لم يقدراء وضعا يدهما مع يد 
الجزار» كما تقدم في مسألة المحدي. 

روكب لسسواض ردقن اواو زركلا الكل راونا اليد سح او 
لنفسه أم لاء كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

وقد تقدم تضحية الرسول (صلى الله عليه وآله) عن أهل بيته (عليهم السلام) وعن أمته» وتضحية 
الإمام عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

والظاهر أنه تصح تضحية الكافر إذا قصد القربة» لإطلاق الدليل. 

كما أن الظاهر أنه تصح التضحية عن الكافر» كما ورد في جواز الدعاء له» وقد عد في الوسائل 
وغَيرة بايا لنواز- ذلك تخصوصاً إذا كان اقرياء أما اللمتوع أمنه فهو طلب الغفران للكافر»: لأنه.طلت 
محال» ومثله لا ينبغي من الله سبحانه» بل هو نوع إساءة أدب» كما إذا طلب الإنسان من الله أن يدحل 
المؤمن الجحيمء والقول بأن الله سبحانه قادر على إدحال الكافر الجنة في غير محله» بعد وضوح أن قدرته 
تعالى لا تتعلق با محال» لا في القدرة, فإن طينة الكافر سافلة فلا إمكان في علوهاء فهو مثل أن يجعل 
المتواة برناق 1 .وقرة قاين اللسيقق 

وهذا لا ينافي إمكانه في عناه نايزم "كن اما رم كاك ريح د لاشكاة: أن يقلي وريه 
النفسية» فإذا لم يفعل فقد فوت على نفسه الخير» كما أن سائق السيارة كان بمكانه تجنب قتل بريء؛ 
فإذا قتله عمداً فقد فرّت على نفسه طهارة عدم القتل العمدي. 

وكيف كانء فهذا بحث مفصل مربوط بقوله سبحانه: إن اللّهَ لا يَغْفرُ 


"١ 


أ ك بد 2. 

وهل أنه وعد أو لاقتضاء طبيعة الكافر عدم الغفران» مثل اقتضاء طبيعة الحمار عدم قهيئة استقبال 
له وعدم إضافته إضافة العلماء والأمراء» وإلا كان ذلك خلاف الحكمة, والله سبحانه حكيم؛ وخلاف 
الحكمة محال في حقه, الظاهر الثاني. 

وتما تقدم يعرف جواز إهداء اللحم إلى الكافر» فكيف بالمحالف» وأنه لا يسبب ضرراً في 
الأضحية» وقد تقدم إعطاء الإمام (عليه السلام) للحرورية؛ لكنه مكروه. 

أما فعل علي (عليه السلام) بإعطاء الماء لمعاوية» والحسين (عليه السلام) بإعطائه للأعداء» مع أن 
البابين من قبيل واحدء فلكون ذلك أقوى في الحجة, فلا قياس بأن يقال كيف يستحب إعطاء الماء بينما 


يكره إعطاء اللحم. 


.4/ سورة النساء: الآية‎ )١( 


مون 





(مسألة ”): لا إشكال ولا حلاف في أن وقت الأضحية في مئئ أربعة أيام» أولها يوم النحر» وفي 
سائر الأمصار وغيرها ثلاثة أيام» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وقد ادعى عليه الإجماع في الغنية 
والمنتهى وغيرهماء كما في المستند. 

وهل الإجماع على العقد الايجابي فقطء بأن كان المجمعون ساكتين عن التضيحة بقية ذي الحجة, 
إن لم يمكنه الذبح في الأيام المذكورة» أو على كلا العقدين الإيجابي والسلبي» بعد وضوح الإجماع على 
العدم بالنسبة إلى أول ذي الحجة قبل النحرء احتمالان: 

من أن النصوص الآتية كلها ذكرت الأيام المذكورة» ولا مفهوم عدم الصحة في غيرهاء وهي 
مستند إجماعهم بلا إشكال» فلا تصح التضحية في بقية الأيام. 

ومن إمكان القول بالصحة؛» لأن الأضحية والهدي حقيقة واحدة» كما يظهر من كثير من 
الروايات والفتاوى» ولذا يقوم الهدي مقام الأضحية كما سيأتي» فإذا صح الهدي لمن لم يجد في بقية ذي 
انيه عيطت الأطجنية كذنك كوه الالعسمال قزيجه دا إلا أن 1 السلاسى عرض النولة بان .به 
بقصد الرجاءء فإذا لم يكن له مال أو فقد الحيوان أو الذابح أو الآكلين أخره. وإن طال إلى آخر ذي 
الحجة؛ بل لعله يبمكنه القضاء في ذي الحجة من السنة الآتية» مثل المحدي. 

وكيف كانء فيدل على كونه في الأيام الثلاثة أو الأربعة متواتر الروايات: 

كصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن الأضحى كم هو 
عين» فقال: «أربعة أيام»» وسألته عن الأضحى في غير ميئء فقال: «ثلاثة»» فقلت: ما تقول في مسافر 


5 


الثالث» قال: «نعم)”"2. 

والظاهر أن مراده قدومه في اليوم الثاني بعد يوم العيد» ليطابق الروايات الأحرء مع احتمال إرادته 
رابع النحرء فيكون حكماً خاصاً يمن لا يقدر في الثلاثة» كما عن كاشف اللثام استظهاره» وإن رده 
الجواهر وغيره. 

وموثقة الساباطي» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن الأضحى ,ميئء فقال: «أربعة أيام»» وعن 
الأضحى ف سائر البلدان» فقال: «ثلاثة أيامم”". 

وخبر غياث؛ عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) قال: 
«الأضحى ثلاثة أيام» وأفضلها أولهها»”", إلى غير ذلك. 

أما ما في حبر كليب الأسديء. سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحرء فقال: «أما .كئ فثلاثة 
أيام» وأما في البلدان فيوم واحد)””. 

وف خبر محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحرء 
ويوم واحد الع 

فالمراد كمما حرمة الصوم ثلاثة أيام هناك» ويوم واحد في غيره» بقرينة خبر منصورء عن الصادق 
(عليه السلام) قال: «النحر ,مين ثلاثة أيام» فمن أراد الصوم لم يصم ح بمضي الثلاثة الأيام» والنحر 
بالأمصار يوم؛ فمن أراد أن يصوم صام من الغد»' ©. 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص4 الباب ” من أبواب الذبح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5 ؟ الباب ” من أبواب الذبح ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص35 الباب ” من أبواب الذبح ح4.‎ 
الوسائل: ج١٠ ص45 الباب 5 من أبواب الذبح ح5.‎ )5( 
الوسائل: ج١٠ ص35 الباب ” من أبواب الذبح ح7.‎ )5( 
الوسائل: ج١٠ ص الباب 5 من أبواب الذبح حه.‎ )5( 
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والمراد بالصوم في اليوم الرابع عشر إذا كان نفر فيه» كما هو المتعارف» وقد تقدم جواز صوم يوم 
لاسي 

ثم الظاهر أنه يصح الذبح في تمام ساعات الأيام الثلاثة أو الأربعة» باستثناء ليلة العيد لغير المضطرء 
وذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة» فإن اليوم ونحوه يشمل كل النهار والليل» فلا وجه للقول بلزوم كون 
ذلكق: القازة: أ قاوقك :عناص من الهان: كما عن البشوط "من أن "الوقت. إذا ازتفعيف» الشهس 
ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدهاء وقريب منه عن المنتهى والدروس. 

قال في الجواهر: إلآ أن الظاهر إرادة جميعهم ضرباً من الندب» ومستندهم في ذلك موثقة سماعة, 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قلت له: مى يذبح؛ قال: «إذا انصرف الإمام»» قلت: فإذا كنت في 
أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة» فقال: «إذا استقبلت الشمس)0"©. 

أما المضطر فيصح له أن يضحي في ليلة العيد» لما رواه عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه 
السلام) قال: «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض)”". 

وصحيحة محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الخائف أنه لا بأس أن يضحي 
اللي 

بل لعله هو المستفاد من حبر علي بن أبي حمزة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «أي امرأة أو 
رجحل حائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس» فليرم 


)١(‏ الوسائل: جه ص45 الباب ؟ من أبواب صلاة العيد ح". 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح54. 
مكلا 


الجمرة ثم بحضء وليأمر من يذبح عنه» وتقصر المرأة ويحلق الرجل»"©. 

بضميمة أنه كثيراً ما لا يجد الإنسان من يستنيب ليذبح عنه» بل يمكن القول بحواز ذلك اختيارا 
للمرأة ومصاحبها. 

فعن سعيد الأعرج» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): معنا نساءء قال: «أفض يمن بليل» ولا 
تفض بمن حن تقض بمن بجمع؛ ثم أفض بمن حى تأنٍ الجمرة العظمى فيرمين الجمرة» فإن لم يكن عليهن 
ذبح فليأحذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة)”". 

وقد تقدم إرسال الرسول (صلى الله عليه وآله) أسامة مع النساء» ومن المعلوم أن المصطحب لمن 
يفعل الأعمال مثلهن. 

ثم إنه يجوز ادحار لحم الإضحية» بل لا ينبغي الإشكال في ذلكء؛ سواء كان المدحر الذابح أو 
الفقير أو المؤمن» للأصل بعد عدم ما يدل على المنع؛ والنهي الذي سبق عن الرسول (صلى الله عليه 
وآله) كان لمصلحة وقتية» كما يظهر من الروايات. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا تأكل لحم 
الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ ثم أذن لنا أن نأكل وندحر وفهدي إلى أهلنا 7©. 

وظاهره أن النهي كان لأجل الإنفاق حن يتم فلا يبقى إلى اليوم الثالث. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص8" الباب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7" الباب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ؛ ١‏ الباب 4١‏ من أبواب الذبح ح؟. 
انان 


وخبر حنان بن سدير عن الباقر (عليه السلام)؛ وأبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) قال: «نمى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام» ثم أذن بماء فقال: كلوا من لحوم 
الأضاحي بعد ذلك وادخروا»”". 

وصحيح ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام): «كان النبي (صلى الله عليه وآله) نمى أن تحبس لحوم 
الأضاحي قوق ثالاثة رمه لجان تنوم بقاننا اليو فاذيانن ب 

وصحيح جميل بن دراج» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق الثلاثة 
أيام .كيئ» فقال: «لا بأس بذلك اليوم» إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما نمى عن ذلك لأن الناس 
كانوا يومئذ مجهودين» فأما اليوم فلا بأس)”". 

ومرسل الصدوقء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كنا ننهي عن خروج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام لقلة اللحم وكثرة الناس» فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس» فلا بأس بإخراجه)). 

وصحيح ابن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من مئء 
فقال (عليه السلام): «كنا نقول لا يخرج منها شيء لحاحة الناس إليه» فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس 


باععر ال 0 


.١ح من أبواب الذبح‎ 4١ الباب‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص8 ؛‎ )١( 
من أبواب الذبح ح4.‎ 4١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص8؛‎ 
من أبواب الذبح حه.‎ 4١ الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب‎ )5( 
.١5ح في الأضاحي‎ ١99 الفقيه: ج١٠ ص55" الباب‎ )5( 





و5( لوسائل: 3 ١‏ ص١‏ ه٠١‏ الباب 5 من أبواب الذبح 6 
0 





والظاهر من هذه الأخبار أن الحكمة في النهي حاجة الناس» فكلما كانت الحاحة كره الادخار 
فوق ثلاثة أيام» كان في مين أو غيره» وكلما لم تكن حاحة لم يكره. أما احتمال النسخ كما قيل ففي 
غاية البعد. 

وهذا هو المراد من حبر علي بن أبي حمزة, عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يتزود الحاج من لحم 
أضحية؛ وله أن يأكل منهاءيئ أيامها»» وقال هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها(". 

فالقول بالكراعة متطلقكء كما عن التهاية والمبشوطة والتهديب: وتيعهنم الشرائع» فقآل: يكره. أن 
بخرج به من ميئء غير ظاهر الوجه. 

ثم الظاهر أنه لا منافاة بين استحباب التثليث» وبين كراهة الادخار في حال احتياج الناس» فكل 
من عنده اللحم من الحاج والفقير والمؤمن الذين ثلث اللحم بينهم إن بقي عنده شيء من اللحم فوق 
الثلاثة وزعه. 

وتما تقدم يظهر الوجه في خبر زيد بن علي (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن جده (عليه 
السلام)» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فيتكم عن ثلاث» عن 
زيارة القبور ألا فزوروهاء وفيتكم عن خروج لحوم الأضاحي من بعد ثلاثة أيام» ألا فكلوا وادخرواء 
وفميتكم عن النبيذ ألا فانبذوا» وكل مسكر حرام يعن الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي» وينبذ 
بالعشي ويشرب بالغداة» وإذا غلا فهو حرام)”". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١٠‏ الباب ”4 من أبواب الذبح ح". 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 4١‏ من أبواب الذبح ح7. 
ان 


أقول: الظاهر أن الحكم ليس نسخاء بل قد عرفت وجه النهي في اللحم؛ ولعل وجه النهي في 
الزيارة أن موتاهم كانوا كفارأء فلما صارت هم أموات مسلمون أجيزواء كما أن النهي عن النبيذ كان 
لأجل الاحتياط عن شرب الخمر عند أول تحريمهاء فلما ارتفع هذا الخطر أجيزء والله سبحانه العالم. 


مانا 


(مسألة 4): يجزي الهدي الواحب عن الأضحية المندوبه» بلا إشكال ولا خلافء؛ وإن كان الجمع 
بينهما أفضلء» لإطلاقات أدلة التضحية بعد أن كان لفظ الرواية الإجزاء الظاهر في الكفاية لا العزيمة 
وإلا كان من امحتمل عدم الاستحباب من جهة أن الواحب هو المستحبء لكن الأول فيما وجب» 
والثاني فيما لم يجبء مثل الوضوء قبل الوقت وبعده, خصوصاً وهذا الاحتمال غير بعيد بقرينة إطلاق 
الأضحية على كلا القسمين في الروايات. 

ويؤيد الجمع بينهما استحباب تعدد الذبح» كما فعله الرسول (صلى الله عليه وآله)» فإنه كما 
يصح أن ينوي بالجميع الوحوب» كما تقدم من إمكان التخيير بين الأقل والأكثر ولو غير الارتباطيين؛ 
كذلك يصح أن ينوي بالبعض الاستحباب. 

وكيف كانء فيدل على إجزاء الواحب عن المستحب» صحيح ابن مسلمء عن الباقر (عليه 
السلام): «يجزيه في الأضحية هديه'"2. 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يجزي الحدي عن الأضحية)”". 

وإطلاقهما شامل لكل أقسام الحدي» سواء كان للقران أو التمتع أو العمرة المفردة. 

ثم إن الأضحية لا تكفي عن الحدي الواحب بلا إشكالء لعدم الدليل» والأصل العدم؛ ولا فرق بين 
أن يكون اهدي في حج واحب أو مندوب. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب 50 من أبواب الذبح ح7. 
(؟) الفقيه: ج١٠‏ ص97؟ الباب ١119‏ في الأضاحي ح58. 
وان 


أما الهمدي في الحج النيابي» فلا يكفي عن الأضحية:» إذ هو عن الغير» فلا يكفي في ما استحب عليه 
بنفسهء كما أن الكفارة والمنذور ونحوهما لا يكفي عن الأضحية؛ وهي أيضاً لا تكفي عنهماء إلا أن 
يكو تدرا مطلقا قال الأنظباق عن الأضبحية وما نواه إذ النذر لا :وود إل بالنية إذا كان عبادة. 

ثم لو لم يجد إنسان الأضحية تصدق بثمنهاء فإن احتلفت أثانها أحذ الوسط بالنسبة» فمن الاثنين 
النصفء ومن الثلاث الثلثء ومن الأربع الربع؛ بلا إشكال ولا حلاف في كل ذلك؛ كما اعترف به في 
الجواهر بالنسبة إلى غير من الأربع ربعهاء لكن مناط كلامهم يشمل ذلك أيضاًء وكذلك المناط يقتضي 
التتصدق إذا لم يجد الذابح أو الآكل أو ما أشبه ذلك. 

ففي خبر عبد الله بن عمرء قال: كنا ممكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار» ثم بدينارين» 
ثم بلغت سبعة» ثم لم يوحد بقليل ولا كثير» فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن (عليه السلام) بها 
اشتريناء وأنا لم بحد بعدء فوقع (عليه السلام): «انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث» فأجمعوا ثم 
تصدقوا عثل ثلثه)7". 

ثم الظاهر أنه لا يستئئ من القيمة مقدار ما كان يأكله أو يهديه. 

وهل يصح إعطاء اللحم إذا لم يكن غير المذبوح» احتمالان: من أنه الميسور» وأن الذبح لفائدة 
اللحم» وأنه نوع من التصدقء» ومن أن المطلوب الذبح؛ لأن الله يحب إراقة الدماء» كما في الحديث» 
والأول أقرب. 

نعم لا يكفي في الحدي للأصلء ودليل «من لم يجد فعليه الصوم»» ثم 


.١44ح في الذبح‎ ١5 التهذيب: جه ص8؟١؟ الباب‎ )١( 
586 





هل الاعتبار في جمع القيم باليوم الأول أو اليوم الذي أراد الذبح أو كل الأيام؛ الظاهر الأخير» إذ 
لا وجه لتقييد إطلاق النص والفتوى بالأولين. 

كما أن الظاهر أنه لو أراد أن يعطي إحدى القيم جاز» لأن النص محمول على الفضل. 

ثم إن الأفضل تقسيم القيمة على الفقراء» لا إعطاؤها لفقير واحدء لأنه أقرب إلى العدل. 

وقد قال الأمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه لوكان المال له لعدل» فكيف وأن المال لله 
سبحانه)”"» ولتقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحم هديه فالبدل مثل المبدل» بعد وضوح اتحاد 
أحكام المدي والأضحية: إلا فيما خحرج. 

وظاهر التصدق الإعطاء للفقير» وإن كان من المحتمل الإعطاء لمؤمن غنٍ أتضاء: أنه يدك برنكها 
يعطى من اللحم يعطى من القيمة» لكن الأول أقرب. 

ولو أراد إعطاء بعض القيمة حاز من باب الميسور. 

ولو طلب الفقير إعطاءه الحيوان حياً لينتفع به لم يكف عن التضحية. 


)200 الوسائل: ج١1١‏ ص١٠‏ الباب 9 من أبواب جهاد العدو ح1. 
احتكالا 





(مسألة ه): المشهور أنه يكره التضحية .ما يربيه» واستندوا في ذلك إلى خبر محمد بن الفضيل» عن 
أبي الحسن (عليه السلام)» قلت: جعلت فداك» كان عندي كبش سعين لأضحى به فلما أخذته 
وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت ثم إن ذبحته» فقال لي: ونا كيت أنحن لك أن تفعل لا تزين شيا 
من هذا شم ل 

: فك لمات ع ١‏ 8 1 

وفي رواية الفقيه» عن أي الحسن موسى (عليه السلام): دللا يضحى بشيء من لذ العيم” 1 
والدواجن الحيوان الأليف في الدار ونحوها كالحمام والشاة وغيرهما. 

ورواية أبي الصحاري: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي محا قال (عليه السلام): للا أخب 
ذلك» إلى أن قال: «ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدحل سوق المسلمين ويشتر منها ويذبحه)20©. 

ثم إن تولي ذبح المربى آكد في الكراهة للرواية الأولى» كما أن الظاهر كراهة ذبح المربى ولو كان 
للغير» كما إذا كان يربي غنم زيد وفي العيد اشتراه وذبحه» وكذا إذا ذبحه لزيد» للمناط في الدليل. 

ولكراه بالا شتراة ف التض :والتقرق امداق" وإلا ذاذا الكذه هيه أو مدداله أذ ليها أوؤزإنة كان 
في حكم الاشتراءء إذ الظاهر أن المراد في مقابل المربى. 

ولا يبعد أن تكون الكراهة شاملة لغير الأضحية كالحدي والكفارة والعقيقة والنذر وغيرها لعموم 
المناط. 

ثم إن العمل مكروه؛ ولا يكره بسبب ذلك اللحمء للأصل. 

ولو لم يكن عنده 


.١ح من أبواب الذبح‎ 5١ الوسائل: ج١٠ ص5١ الباب‎ )١( 

)١(‏ الفقيه: ج؟ ص55 الباب ١99‏ في الأضاحي ح5 ؟. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص08" الباب 5٠‏ من أبواب الذبائح ح؟. 
لمن 


إلا المربى» فهل الأفضل الذبح, أو الترك» أو لكل منهما فضيلة» كما أن يصوم عاشوراء ويتركه؛ 
لا من باب اجتماع الأمر والنهي» بل من جهة إن ترك الصوم ابتعاد عن التشبه ببئ أمية» وفعله تهذيب 
للنفس» احتمالات. 

وإن كان لا يبعد أن يكون الفعل أفضلء لما في ذلك من ترك الشح والإطعام والشعار وغير ذلك. 

ولا ينفع في ترك الكراهة في ذبح ما يربيه أن يبيعه ثم يشتريه فيذبحه» لوحود المناط» فهذه حيلة 
شرعية صورية» وهل الظاهر من «يربيه» تربيته بنفسه. أو يشمل حى تربيته في ملكه وإن لم يره أصلاء 
احتمالان» من أنه كالإساءة بعد الإحسان فالأعم؛ ومن انصراف «يربيه» إلى المباشرة بنفسه فالأخص. 

ثم إن جملة من الأحكام السابقة في باب الحدي يأقٍ في المقام» مثل إعطاء الجزار جلده ونحوه» أو 
أخله المقيل وقوه اق البيف أن أخة عقامه دوادو كدائن لسبة إلى انفلة التاكورة وغيرها من 
الأحكام المتقدمة» لظهور وحلدة البابين إلا ما خرج بالدليل» فلا حاحة إلى تفصيل الكلام في المقام لأنه 
من قبيل الإعادة. 

ومنه يعلم كفاية الأضحية الواحدة عن الكثير» ولا يشترط في الأضحية الأوصاف المشروطة في 
الهمدي إلا على سبيل الأفضلية» وأنه لا يصح التضحية بغير الأنعام الثلاثة» بل في المستند الإجماع عليه. 

ومنه يعلم أنه لا يستفاد من رواية الفقيه المتقدمة استحباب التضحية بالدحاج ونحوه. 

وف المستند: الأولى أن لا يذبح إلا فيما يشتري في العشر من ذي الحجةء لمرسلة النهاية: دلا 
يضحي إلا مما يشتري في العشر»» انتهى» ولا بأس به. 

ثم هل يصح إطعام المساكين في الكفارة من لحم الأضحية: احتمالان» وإن 


501١ 


كان الأحوط العدم» حى فيما إذا كان الإطعام من اللحم الذي أحذه حصة لنفسهء لما رواه 
الكليي والصدوق؛ عن إسماعيل بن أبي زياد» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): 
إن عليا (وغليه الساكم) سقل نهل يظعي المساكيق اق كفارة اتسين هن الوم #الأضانطيقال» لا لآله 
ران عو و1 

وقد عنون الوسائل الباب بعدم الجواز» ومحل المسألة كتاب الكفارات. 

والظاهر أنه لا صيام بدل الأضحية إذا لم يقدر عليهاء فإن سحب حكم الهدي إلى هنا غير ظاهر. 

ثم إنه لو نذر أضحية شاة أو غيرها ولم بحصل المنذور لم يكف التضحية بغيره لأنه ليس المنذور فلا 
يكفي عنهء ولا محال لدليل الميسور ف المقام؛ إلا إذا قصد ف نذره قصداً كان من باب تعدد المطلوب. 

نعم لو نذر بدنة معناها اللغوي الشامل لكل من الإبل والبقرة جاز له ذبح أيهما. 

وقد روى السكون» عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام) 
قال في الرحل يقول علي بدنة» قال: «تحري عنه بقرة» إلا أن يكون عي بدنة من الإبل»7". 
ثم الظاهر أنه يستحب المماكسة في شراء الأضحية إن لم تكن جهة توجب مرجوحيته»ء وذلك لما 


رواه حسين بن يزيد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) 


.١ح‎ ... العلة الي من أجلها لا يجوز إطعام‎ ١٠١ باب النوادر... ح3. وفي العلل: ج؟ ص88 الباب‎ 45١ الكاقي: جلا ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص؟75١ الباب 59 من أبواب الذبح ح7.‎ 
امون‎ 


بقولء وقك“قال لهأب خحيفة: “غحت» الناضس: متلق امس “وألنت" يعرفة تاكن" التاسن ببلائلك أشد 
مكاس يكونء قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وما لله من الرضا أن أغبن في مالي»» فقال أبو 
حنيفة: «لا والله» وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير» وما بحيؤك بشيء إلا جثتنا .مما لا مخرج لنا 
ا 

ثم إنه لولم يجد الأضحية فتصدق بثمنها ثم وجدهاء فالظاهر بقاء استحبايماء للإطلاق» ولا دليل 
على أن البدل يوجحب سقوط المبدل منه في المقام. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص8١١‏ الباب ١5‏ من أبواب الذبح ح؟. 
اونا 





ان 


فوا 


الوابجحب الثالث من واجنبات مئ: الحلق أو التقصير على شبيل البدل. 

وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ المشهور المعروف بين الأصحاب وجوب أحد الأمرين المذكورين في مئ» بل عن 
العلامة إنه قول علمائنا أجمع» إلا قول شاذ للشيخ في التبيان أنه مندوب» وفي المستند أنه واحب على 
الحاج بالإجماعين والنصوص. 

أقول: المروي عن التبيان والنهاية ومجمع البيان» بل عن الشيخين الكضاياان ره : 

أقول: لعلهم أرادوا كونه سنة الرسول (صلى الله عليه وآله) في مقابل فرض الله سبحانه. وإلا 
فالأدلة على ذلك كثيرة» ولذا قال في الجواهر: لا ريب في ضعف القول بالاستحباب» للتأسي» 
وانصوص وجوب الحلق على الملبد والصرورة» ونصوص التخيير بينهما لغيرهماء والنصوص الآمرة يمما 
إذا نسي حى نفر أو أتى مكة؛ والدالة على الكفارة إذا طاف قبلهماء وما دل على أن الإحلال معلق 
عليهماء إلى غير ذلك مما سيأق جملة منهاء كما تقدم بعض الروايات الدالة على تقصير النساء إذا جاؤوا 
إلى مئ بليل» مثل رواية سعيد الأعرج؛ عن الصادق (عليه 


ان 


السلام): «فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويعضين إلى 
ا" 

ثم الظاهر أنه لا يلزم إتيانه يوم النحرء بل له تأحيره إلى آخر أيام التشريق» كما عن أبي الصلاح 
واللقيق و النذاكرةتو تحني لطس 

عاذ السدك هو المشهوق كما نسي اليس اللداوفة وقالرا: بوجوب كونه ف يوم النحر. 

واستدلوا لذلك برواية النصري: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه»”", 
ؤكا"ذل حلية كل شيع اللحاخ :يوم النسحن :إلا الشساي: فإنه: لولا الكل ل ايخل كل شيع إلا التشاءة 
ولأصالة الاشتغال» فإن إيقاعه يوم النحر متفق عليه» أما إيقاعه بعده مشكوك فيه مختلف عند العلماء. 

وف الكل ما لا يخفى, أما التأسي فلم يعلم أنه (صلى الله عليه وآله) فعله من باب الانحصارء كما 
أن الوقت الذي فعله من النهار لم يكن منحصراً فيه» هذا بالإضافة إلى ضعف الرواية؛ والحلية شأنية: 
نذا لأشاية يراد التتغن معاد إلأ يعن طلوف والأض ل النرلؤة :5 الاكعال» فالل سيتحانة. بين وله قله 
طحن يَبلعْ الْهَديُ مَحلَّة4”"”» ول يبين آخره» فم أتى به مما له وقت في الحملة» بأن لم يعلم أنه ليس 
وقناً له أحزأء كما استدل به العلامة في محكي كلامهء وكأنه لذا لم يفت الجواهرء بل احتاط بإيقاعه يوم 
التلعو. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص. ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١٠٠8١‏ الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١١.‏ 
(59) سورة البقرة: الآية .١95‏ 


امن 


ثم الظاهر أن المضطر أن به ليلة العيد» كما تقدم في حديث سعيد وغيره. 

أما المحتار فلا يأ به إلا من يوم العيد ويكفي أن يأ به ليلاً أو غاراً. 

ونا لاق أن هه عمل واققة قاذ الكين لذبل لدامق حاون هوعد "ولك إذا كان مضتطراء:ز كذ إذا 
لم يأت به فماره عمداء فإنه وإن عصى في نظره لكنه لم يسقط عنه بذلك. 


ان 


السننالة 0 الأكتب أن ارد مغر يق الى والنقضير" و إن كان صنرورة أن فلندا» إلا أن الانضل 
مطلفا التاق متعصيرض ا ناذا انحرو 1و أن كاة اول لدي أن سلددا ون عن ا لمعيس فيد 
وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. 

وقد نسب هذا القول الحدائق إلى المشهور» ومنهم الشيخ في كتابه الجمل» خلافاً للشيخ في بعض 
كتبه» ولحملة آخرين؛ فقالوا: بوحوب الحلق عليهماء وزاد بعضهم الذي عقص شعره؛ فقال بوجوب 
الحلق عليه أيضاً. 

ويدل على ما اخترناه الآية الكرعة: «إمُحَلِْينَ رُؤْسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ2”4) بعد وضوح أنه ليس المراد 
يما الجمع» بل التخيير» بضميمة أنهم كانوا صرورة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

وصحيح حريز) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم 
الحديبية: «اللهم اغفر للمحلقين» مرتين» قيل: والمقصرين يا رسول الله» قال: «والمقصرين)7". 

ورواية الصدوق: «استغفر رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمحلقين ثلاث مرات» وللمقصرين 
ا 

ورواية سالمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق» فقال: «أحلق, 

فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترحم على المحلقين ثلاث مرات» وعلى المقصرين مرة واحدة». 


.71/ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
من أبواب الحلق والتقصير حا‎ ٠ الباب‎ ١ماص‎ ١ 3-9 الوسائل:‎ 2١ 
الباب 55 في فضائل الحج ح/اة.‎ ١١95 الفقيه: 1 ص‎ (0١ 

ملالا 


وصحيحة معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق» وإن 
كان قد حج فإن شاء قصر وإِن شاء حلقء فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق» وليس له 
000 

فإن لفظ: «ينبغي» في قبال «عليه» دال على الأفضلية قطعاً. 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الحلق أفضل من التقصيرء لأن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) حلق رأسه في حجة الوداع» وفي عمرة الحديبية)”". 

وعنه» عن علي (عليه السلام)» في حديث نقل ترحم الرسول (صلى الله عليه وآله) على المقصرين 
في الرابعة» قال (عليه السلام): «فالحلق أفضل والتقصير يجزي» ثم تلا الآية المباركة» ثم قال (عليه 
السلام): «فبداأ بالحلق وهو أفضل)”". 

وف رواية الغوالي» عن الرسول (صلى الله عليه وآله): «إنه ترحم على المحلقين مرتين» وعلى 
المقصرين مرة)7). 

وحيث إن المسلمين الذين حجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرتين» كانوا أكثرهم 
صرورة وفيهم الملبد والعاقص؛ ومع ذلك أردف الرسول (صلى الله عليه وآله) تبعاً للقرآن الحكيم 
التقصير بالحلق من غير تقييد» فالروايات الواردة بحلقهم محمولة على الأفضلية» بالإضافة إلى ما عرفت 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص65م١ الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير‎ )١( 
كر الحلق والتقصير.‎ "١9ص‎ ١ الدعائم:‎ )؟١‎ 
في ذكر الحلق والتقصير.‎ "57١٠١ الدعائم: ج١1 ص‎ (١ 
١ ح-‎ ١١73 الغوالي: ج11 ص‎ ):( 
8 


ومنه يعلم؛ أن قول الجواهر وغيره بتقييد المطلقات .ما سيأ من الروايات» غير ظاهر الوجه. 
نعم لا شك في أن الحلق لهم أحوطء لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «من لبد 
شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصرء وعليه الحلق» ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق» والحلق 


أفضل)2"0. 
وقي صحيح هشام بن سالح: «إذا عقص ال رأسه أو لبده 2 الحج والعمرة» فقد وجب عليه 
الجا 


وف خبر أبي سعيد: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجحل لبد ورجل حج بدءاً ولم يحج قبلهاء وول 
مو را 

وفي حبر أبي بصير: «على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصرء إنما التقصير لمن قد حج حجة 
الإسلام)”2. 

وف صحيحة معاوية وحسنته ما تقدم بالنسبة إلى الثلاثة» مفرقاً بين الصرورة وبين الآخرين. 

وف صحيحته الأخرى: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق, 
وليس لك التقصيرء وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج» وليس في المتعة إلا 
00 




















.١5ح الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص88‎ )١( 
الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح؟.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص85‎ )١( 
الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص85‎ 
من أبواب الحلق والتقصير ح5.‎  بابلا‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص85‎ )5( 
الوسائل: ج١٠ ص8١ الباب  من أبواب الحلق والتقصير ح8/.‎ )5( 





وخبر بكر بن الد: «ليس للصرورة أن يقصر)"". 

ويؤيد الاستحباب: خبر عمار» عن رجحل برأسه قروح لا يقدر على الحلق» فقال (عليه السلام): 
«إن كان قد حج قبلها فيجز شعره؛ وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق»”"» فإن جز الشعر لا يجب 
على غير الصرورة» كما أنه إذا كان الصرورة مضطراً لا حلق عليه» فلابد وأن يحمل على قوة 
الاستحباب. 

وما في رواية سليمان بن مهران» حيث سأله (عليه السلام)» كيف صار الحلق على الصرورة واجبا 
دون من قد حج. قال: «ليصير بذلك موسا بسمة الآمنين» ألا تسمع قول: الله غو:وحا: مدخن 
الْمَسْحِدَ الْحَرامَ إن شاء الله آمنين 0 روسك لمرو لا تخافون 0044 49 فإن العلة موجودة في 
كليهماء وإنما هي لأفضلية الحلق» حيث قدم سبحانه على التقصير. 

ولذا قال الجواهر: إنه يستشم منها رائحة الندب. 

ثم لو قلنا بوجوب الحلق على الرحل؛ كان اللازم القول به بالنسبة إلى الصبي أيضاء لأنه محكوم 
بحكمه؛ كما في سائر الأبواب» كالاستظلال وكشف الرأس وغيرهاء فلا يقال: إنه مرفوع عنه القلم. 

أمااع ال شعر لداعل رأسه إطلافاء فاللازم عليه التقصير» لوضوح أنه لا يسقط عنه التكليف» أما 
من ليس على حسمه ولا رأسه شعر أصلاً ولا إظفر له» فهل يسقط في حقه هذا الواحب» لعدم 
الموضوعء أو بمر الموسى على رأسه أو جسمه أو إظفره مثلاً لدليل الميسورء احتمالان. 


٠١ح الوسائل: ج١٠ ص87١ الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح؛ . 

(؟) سورة الفتح: الآية /717. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص87١‏ الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح4١.‏ 
الك 


وك كلظ الأرل ' اقريه نذا كانها نوو لضن على مسف ولاه امعيفين از ومو كيزا 
ذكروه. 

وهل العمرة وحج الاستيجار ونحوه يوحبان ارتفاع حكم الصرورة؛ الظاهر ذلكء؛ لأن المنصرف 
منه من دل يحج قبلاً أصلاً. ويؤيده ما تقدم من إقران العمرة بالحج في صحيحة هشام. 

أما إذا حج وهو طفل فهل ذلك يوجب ارتفاع حكم الصرورة؛ الظاهر نعم لأنه بعد ذلك لا 
يسمى صرورة؛ وإن كان حين حجه غير مميز. 

ولا يضر بارتفاع الحكم إفساد حجه الأول بجماع ونحوه. لأنه ليس بصرورة في الحج الثاني. 

والظاهر أن المناط في فاعل الحج, فإذا حج غير الصرورة 1 لم يكن عليه حلق» وإن كان المنوب 
غير حاج؛ لأنه لا يسمى النائب صرورة» كما أنه لو انعكس بأن حج الصرورة نيابة عن غير الصرورة 
كان عليه الحلق. 

ع له يه شكال يانه لى لق راس ععهلة ا حيدق غمرة "افيس «لاا ير فم .وللكا سكي فهو 
الحج, إذ لا حلق على المتمتع. 

والظاهر من الحلق حلق الكل فلا يكفي حلق البعضء وإن كان شعر رأسه قليلاً لصلع ونحوه 
عن جررو نا عليه با شكال 

نعم لو حلق العاقص ولملبد ‏ إذا عقص أو لبد بعض شعره فقط ‏ ما عقصه أو لبدهء ففي 
الكفاية احتمالان» من أن الحكمة حلق ما عقص وما لبد» ومن إطلاق الأدلة» والأقرب الأول» وإن كان 
الأحوط الثاني. 

وهل الحلق يحصل بالموسى فقطء أو بإزالة الشعر كيف ما كان ولو بالحرق والنورة والنتف» أو 
بإزالة أغلب الشعر في الطويل» فيحصل بالجز والماكنة المتعارفة الآن» احتمالات» وإن كان الثالث أقرب 
إذاا كانت الماكنة دام تو حي مدق الخلق عرقاء' أما كفاية .مل النورة :قلات 'الفهوم عرفا مع الخلق 
الإزالة» ولو كان انصراف إلى الموسى» 


فهو بدويء وإن كان الحلق بالموسى أحوط وأولى. 

وهل التلبيد حاص بالصمغ والعسلء أو يكفي إذا كان أحدهما أو مادة أحرى من هذا القبيل» 
الظاهر الإطلاق» فالصمغ والعسل من باب المثال» وذلك لصدق المادة» فإنه من (لبد)» والمراد بالتعقيص 
ربط الشعر بالخيط. 

قال الصدوق في المقنع: «واذا لبد الرحل رأسه أو عقصه بخيط في الحج والعمرة فليس له أن يقصر 
وعليه الحلق» إلخ'"2. 

ثم إنه لو قلنا بوجوب الحلق على العاقصء فالظاهر أنه لا يكفي له حل الخيط» ولعل الحكمة أن 
العاقص يتسخ شعره أكثرء فاللازم إزالة شعره لإزالة الوسخ. 

وهل واجب الحلق فيهما خاص .ما إذا كان التلبيد والعقص من قبل الإحرام؛ أو الحلق واحب وإِن 
فعلهما بعد أن احرم ولو كانا قبل العيد بيوم» احتمالان» من الإطلاق» ومن الانصراف. 


)21 المقنع» من اللتوامع الفقية: ص”7"” س 35٠١‏ 





(مسألة "): الظاهر أن الحلق والتقصير عبادة» لإردافهما رديف سائر أعمال الحج الى هي عبادة؛ 
فهما مثلهاء ويشملهما سائر الأدلة الى أقيمت لعبادية أجزاء الحج» وعليه فاللازم فيهما النية والقربة 
والخلوص» وفاعلها الحاج لا الحالق» إذا كان الحالق غيره» لأن الحاج هو المكلف دون الحالق. 

نعم في الصبي الصغير الذي لا يعقل ينوي وليه» كما ينوي هو في طوافه وسائر أعماله. 

وحيث إن الواحب فيهما النية» فإذا فعلهما بدون النية لم يكفياء بل اللازم إعادة التقصير إذ 
الحلق بدون النية» وإلآ جاء ببقيته بالنية من باب («ما لا 000 السو 


0« 
مب 
سكين 


.٠١اح العوالي: ج؛: ص8مه‎ )١( 
.5١5ح العوالي: ج؛ صاه‎ )5( 


(مسألة 4): يتعين في حق النساء التقصير» فليس عليهن حلق بلا إشكال ولا خلاف» وقد ادعى 
عدم الخلاف الذخيرة والجواهر» بل في المدارك أنه موضع وفاق بين العلماء» وعن المنتهى والتحرير 
والمختلف والمفاتيح وشرحه الإجماع عليه. 

ويدل عليه قول الي (صلى الله عليه وآله) في وصيته لعلي (عليه السلام): «ليس على النساء جمعة» 
إلى أن قال: «ولا استلام الحجرء ولا حلق)»”". 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء حلق؛ ويجزيهن التقصير»””. 

وخبر سعيد الأعرج» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) في حديث عن النساءء فقال (عليه السلام): 
«إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن)". 

وحبر علي بن أبي حمزة» عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «وتقصر المرأة» ويحلق 
الرحل» وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك)7). 

وخبر جابر» عن الباقر (عليه السلام) قال: «ليس على النساء أذان» إلى أن قال: دولا الحلق, إنما 
يقصرن من شعورهن)”2. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حلت المرأة من إحرامها أحذت من أطراف 


قرون رأسهاء”". 


. الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح؛‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص85‎ )١( 
الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح".‎ ١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص85‎ 
.١ح الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص88‎ )*( 
الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح؟.‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص88‎ )5( 
الوسائل: ج85 ص"؛ ه الباب ه من أبواب التقصير ح”".‎ )5( 

(5) الدعائم: ج١‏ ص55” ف ذكر الحلق والتقصير. 








وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ليس على النساء من حلق» وإما عليهن 
ل 

ثم إنه لا إشكال في عدم كون حلقهن من النسكء فلا يقوم مقام التقصير. 

وظاهر المشهور تحريعه عليهن بلا ضرورة» واستدلوا لذلك بأنه تشبه» وما ورد من أنه «نمى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) أن تحلق المرأة رأسهاء”"» لكن في الجواهر: الظاهر عدم حرمته عليها في غير 
المصاب المقتضي للجزعء للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر» اللهم إلا أن تكون هناك شهرة بين 
الأصحاب تصلح جابراً لنحو المرسل المزبور» انتهى. 

أما تزيين رأسها بقصر الشعر وحلق بعض أطرافه» فلا إشكال فيه إذا لم تشبه بالرحال ولا 
بالكفار للأصلء أما إذا تشبه بأحدهما فهي مشمولة لذم المتشبهات بالرحال» ولقوله تعالى: «لا تسلكوا 
مسالك أعدائي»”"» لكن في دلالتهما على الحرمة نظر. 

ثم إنه صرح غير واحد أنه يكفي في كل من الحلق والتقصير المسمى» لإطلاق الأدلة» ولو كان أقل 
من الأثملة» ويستشكل ذلك في الحلق كما سيأتء خلافاً لظاهر الشرائع» حيث قال: ويجزيهن ولو مثل 
الأنلة» ولما عن أبي على» حيث قال: إما لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة» ولعل مستندهما توقف 
الصدق على ذلك. 


.7717ح1/٠١ص‎ ١ج العوالي:‎ )1١( 
(؟) الجواهر: ج9١ ص775.‎ 
.١87ص انظر نوادر الراوندي: ص د ه» وكلمة الله:‎ )59 


بالإضافة إلى مرسلة ابن أبي عمير: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتًا قدر أنملة)2. فإنه يصلح 
معدا الراك )لكف مول غلن: الامسكيا هع كنا فيه اللستحف إل الأكزوه نوق الكو أهره افيتة قددز 
الأنملة إلى التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة واللجامع والنافع والقواعد. 

ووجه حمل الأكثر له على الاستحباب قوة الإطلاقات» بالإضافة إلى حسن الحلبي» عن الصادق 
(عليه السلام) قال: إن لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصرء قال: «عليك بدنة»» قال: قلت: 
إن لما أردت منها ولم تكن قصرت امتنعت» فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنائهاء فقال: «رحمها الله 
كانت أفقه منك» عليك بدنة وليس عليها شيع”". 

ثم الظاهر أنما إذا حلقت رأسها بقصد الإحلال» أو لو حلق الرجل لحيته بقصده كفى» وإن كان 
فعل كل الحلق حراماًء وجه الكفاية أن حلق الحزء الأول ليس حراماء ولا دليل على لزوم قصد التقصير 
في مقابل الحلق» ويدل على أن فعل أول جزء منه ليس حراماً أنه لو كف بعد الجزء الأول لم يتحقق 
الحرم. 

إن قلت: إذا انضم إليه حلق سائر الأجزاء كان من الجزء الأول ححراماً. 

قلت: كلاء وإنما المحرم أول ما يصدق عليه أنه حلق الرأس أو اللحية» ولذا الذي ذكرناه من أنه 
أول جزء من الحلق التقصير» لا يجوز لما حلق أول الجزء قبل وقت الإحلال. 

ثم الظاهر تحقق التقصير بإزالة شعر سائر البدن» كما يتحقق بأخذ بعض 


)١(‏ الوسائل: ج4؟ ص ١:ه‏ الباب ” من أبواب التقصير ح". 
اا 


الأظافر» ولا فرق بين إزالته بنفسه أو بالغير بلا حلاف ولا إشكال. 

ويجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر من في صدد الإحلال. 

نعم لا يجوز فعله من لا يحل له الإحلال» لأنه من الإعانة على الإثم. 

وكذا لا يحوز له أخذ مظلة على رأسه في طريق السير» أو وضع شيء على رأسه؛ أو غير ذلك من 
محرمات الإحرام. 

والمبتلى بالتقية» إن أمكن له تأخيره إلى يوم العيد أخرء أما إذا ل يمكن له قصر في عيدهمء ثم أعاد 
التقصير في يوم العيد» وذلك للجمع بين دليل التقية ودليل الحكم الواقعي» بعد أن لم يكن ترك الحكم 
الواقعي تقية. ومن ا محتمل كفاية ما عمله تقية» لكن الاحتياط لا يترك. 

وكذا في رمي جمرة العقبة والذبح. 

ولا فرق في التقصير بين الحديد والمقراض والأسنان وغيرهاء للإطلاقات» ولخصوص صحيح 
الأعر ج”" المتقدم. 

ثم إنه قال في المستند: ويستحب: في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأبمن». لرواية الحسن» 
وصحيحة ابن عمار”'2» وأن يحلق إلى العظمين”" لرواية غياث. 

أقول: والظاهر أن كل مستحبات الحلق ومستحبات أخذ الأظافر آتية هنا لإطلاقاتا. 

نعم الظاهر عدم بحيء كراهاتهما بالنسبة إلى الأيام إذا صادفت تلك الأيام يوم العيد في هذا المقام؛ 
مع احتمال بحيئها هناء كالصلاة المكروهة في الحمام 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص.ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح؟. 

.١ح من أبواب الحلق والتقصير‎ ٠ الوسائل: يا الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
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إذ لا منافاة» إما معين أقلية الثواب» أو .معي الحزازة» أو بمعيئ مصادفة الترك لعنوان راجحح؛ كما 
ذكروا في باب صوم يوم عاشوراء» حيث إن تركه يصادف عدم التشبه ببئ أمية. 

ثم إن الخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة» أو كانت أحدها لكن قلنا بالتخيير بالنسبة 
إليهم أيضاء كما استظهرناه؛ أما لو قلنا بوجوب الحلق عليهم فهل الواحب عليها كلا الأمرين مقدمة: 
أو التقصير لاحتمال الحرمة في الحلق» احتمالان. 

وقد تقدم في بعض مباحث هذا الكتاب أن كوفا مكلفة بتكليف الرحال والنساء معاء غير واضح 
الدليل» فلها أن تأحذ بأحد التكليفين. 


(مسألة ه): هل يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطوف الحج والسعيء أو لا يجب 
بل يجوز أن يزور البيت فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى مئئ للتقصير» قولان: 

الأول: للمشهورء بل ف الجواهر بلا خلاف أحده فيه وفي كشف اللثام كأنه لا حلاف فيه» وفي 
المدارك لا ريب في وحوب تقديمهما على زيارة البيت» وفي الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. 

والثاي: هو مقتضى كلام آخرين» على ما نسبه إليهم الذخيرة» على نقل المستند» قال: وصاحب 
الذخيرة بنفسه شكك في الوحوب» وإن جماعة منهم الحلي في السرائر ١‏ يصرحوا بوجوب ذلكء» 
واكتفوا بوجوب الدم لو أخره عنهاء وجعله ‏ أي عدم وحوب تقديمهما على زيارة البيت ‏ بعض 
مشايخنا هو الظاهر من الأخبار» وإن صرح أخيرا بأنه لا روج عما عليه الأصحاب. 

ويظهر من الرياض الميل إلى عدم الوجوب, لأنه قال في محكي كلامه: فإن تم إجماعا فهوء وإلا 
فظاهر بعض النصوص عدم الوجوب؛ لكن لا خحروج عما عليه الأصحاب. 

وكيف كانء فقد استدل للمشهور بالتأسي» فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) حلق ثم زار البيت؛ 
وبالسيرة المستمرة» وبجملة من الأحبار: 

مثل الروايات المشتملة على لفظ (ثم)» مثل قوله (عليه السلام): «ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة 
فيطفن)27. 


وف رواية ثانية: «فليأخذن من شعورهن» ويقصرن من أظفارهن, ثم يمضين 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ١ه‏ الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
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إلى مكة في وجوههنء ويطفن بالبيت ويسعين)”"©. 

وف ثالثة: «وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة»”". 

ومثل ما دل على الإعادة لمن قدم الطواف على التقصير» كصحيحة ابن يقطين» سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن المرأة رمت جمرة العقبة وذبحت ولم تقصر حى زارت البيت وطافت وسعت من 
الليل» ما حالحاء وما حال الرحل إذا فعل ذلكء» قال: «لا بأس به» يقصر ويطوف للحج, ثم يطوف 
للزيارة؛ ثم قد أحل من كل شيع””. 

ومثل ما دل على وجوب الشاة على من خالف» كصحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه 
السلامم)» في رجحل زار البيت قبل أن يحلق» فقال: «إن كان زار البيت وهو علم أن ذلك لا ينبغي» فإن 
عليه دم شاة)”". 

أما غير المشهورء فقد قال صاحب الذخيرة: لم أطلع على خبر يتضح دلالته على الوجوب. 

كما استدلوا لعدم الوجوب بصحيح جميل» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر» فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح» وقال بعضهم: حلقت 
قبل أن أرمي» فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن بقلو إلا اخووة وال شيعا كان لهم أن يؤخحروه إلا 


قلموه) فقال: «لا حرج" 2. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص.ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص.ه الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح4 . 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص7١‏ الباب ١5‏ من أبواب الحلق والتقصير ح١.‏ 
(5) الفقيه: اج ص ”١١‏ الباب 5 ف تقديم المناسك ... ح1. 
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وصحيحه الآخر وحسنته» سألت الصادق (عليه السلام) عن الرحل يزور البيت قبل أن يحلق, 
فقال: «لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا»» ثم قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم 
المبعر "بوذ #اتقية الفتحيحة السابقة: 

ونحوه صحيحة محمد بن حمران أيضاًء ورواية البزنطي: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآلهم لما 
كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين» فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي» وحلقنا من قبل 
أن نذبح» فلم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه» ولا شيء هما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا 
قدموه, فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج لا حرج)"". 

ومن هذه الروايات يظهر أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يقدم أعمال مئ بنفسه» وإلا كان 
المسلمون اتبعوه فلم يقعوا في التقديم والتأخير. 

ورواية أي بصيرء في رجحل زار البيت ولم يحلق رأسه. قال (عليه السلام): «يحلقه ممكة» ويحمل 
شعره إلى ميئ» وليس عليه شيءع)”". 

وكذلك الأخبار الآتية الدالة على جواز تقدمم الطواف على الخروج إلى مئ» كما سيأتٍ في مسألة 
وجحوب تأخير الطواف, والجمع بين الطائفتين يقتضي كراهة الطواف قبل الحلق؛ فإن قوله (عليه السلام) 
في صحيح جميل: «لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً»: ظاهر في الكراهة؛ بالإضافة إلى إطلاقات ما قبل 
الصحيح» وإن كان ريما يناقش فيها بأن ظاهرها تقديم وتأخير أعمال مئ الثلاثة» لا حي 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١8١‏ الباب ؟ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١ ١6‏ الباب 5” من أبواب الذبح ح5. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح7. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١8 ١‏ الباب ؟ من أبواب الحلق والتقصير ح؟. 
داف 


بالنسبة إلى الطواف والسعي» لكن فيه: إن ظاهر صحيح ابن مسلم وحسنته إطلاق كلام الرسول 
(صلى لله عليه وآله). 

وقد نوقش ف أدلة المشهور بأن التأسي والسيرة مرفوعان بالدليل» وروايات (ثم) محكومة بما دل 
على عدم لزوم الترتيب. 

وصحيحة ابن يقطين غير ظاهرة في الإعادة» بل ظاهرها أنه يطوف للنساءء وإلا فيكف يحل له 
كل شيء ما لم يطف طواف النساءء وهذا يلزم حمل خبر الشاة على الاستحباب» هذا ولكن الفتوى 
وار ذلك اعنياراً مشكل بعد ما غرفت من اللمناقشة في أدلة غير الشهون» فاللازم 'التريب" المذاكور» ولو 
مات الاتضياءة الذي هر ني اليحاة: 

نعم لا ينبغي الإشكال في صحته. وعدم الاحتياج إلى الإعادة في الناسي والجاهل والمضطر ومن 
أشبه» لظهور صحيحة ابن مسلم في العالم العامد» بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «أيها امرئ ركب 
أئراً مهالة قاش و عليت 20 . 

شوو العام أمور: 

(الأول): في أنه إذا قدم زيارة البيت على التقصير عامداًء فهل عليه كفارة شاة أم لاء فيه قولان» 
المشهور ذهبوا إلى وجوب ذلكء وف الجواهر بلا خلاف أجده فيه» بل نسبه الحدائق إلى قطع 
الأصحابء لكن فيه: إن المقنعة والمراسم والغنية والكافي وآخرين على ما حكي عنهم سكتوا عن ذكر 
الشاة» اللهم إلا أن يراد أن الذاكرين لما أوجبوها. 

واستدل المشهور للوجوب .ما تقدم من صحيحة ابن مسلمء وغير المشهور ذهبوا إلى عدم الوجحوب 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص5 ١١‏ الباب 45 من أبواب تروك الإحرام ح". 
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على الاستحباب بقرينة ما تقدم» حصوصاً قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «وليس عليه 
شيء)”"؛ لكن لا يخفى أن الاحتياط يقتضي الذبح. 

(الثاي): إذا قدم الطواف على التقصير ناسياًء فهل يجب عليه إعادة الطواف بعد التقصير» فيه: 
فولآكه الأول : الوجوت ويل ف لكؤامر ل انعد فيه ادا كما عر ديه فى الدارك اغيرها 

لكن في المستند إن ظاهر الشرائع وا محكي عن المختلف والصميري وجود الخلاف فيه» وحكي 
الخلاف عن الصدوق أيضاًء واختاره المستند بنفسه. 

بل ظاهر من قال بعدم وحوب الإعادة في تعمد تقديم الطوافء. بل عن الدروس نسبة ذلك إلى 
ظاهرهم, أنه يقول بعدم الإعادة في الناسي بطريق أولى. 

أما ما عن ثاني الشهيدين من الإجماع على وجوب الإعادة في من تعمد التقديم, درد قله ارلا تناف 
لا إجماع كما عرفت. وثانياً: إنه على تقدير وجود الإجماع ف العامد فلا دلالة لذلك على الإجماع في 
الناسي» بل الشهيد الثاني بنفسه قال في المسالك: وفي الناسي وجهان أحودهما الإعادة» ويظهر من 
الحدائق الميل إلى عدم الإعادة وإن احتاط بالإعادة. 

وكيف كانء فإن قلنا بوجوب الترتيب كما هو المشهورء فالظاهر الاحتياج إلى الإعادة» لأدلة 
الترتيب في العامد, أما الناسي فلا حاحة له إلى الإعادة لما تقدم. 

(الثالث): لو قدم الطواف على الذبح أو الرمي» ففي الجواهر إن في إلحاقه بتقديمه على التقصير 
وعجهان» أجودغنا ذلك كما ف المسالك والمذارك: 


أقول: قد عرفت أن مقتضى صحيحة ابن مسلم وحسنتته» وقوله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص85 ١‏ الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح7. 
لف 





وا افرئئ ركب آمرا بخهالة فلا شيء عليه»» أنه لو كان حاهلاً أو ناسياً أو مضطراً أو ما أشبة؛ 
لم يكن عليه إعادة» ولا شاة. 

أما إذا كان عالماً عامداً وقلنا بوحوب الترتيب» فالأصل عدم الشاة» وتنظيره يما إذا قدمه على 
التقصير لا وجه لهء فإذا قصر تقصيراً صحيحاً قبل الرمي والذبحء بأن قلنا بصحة التقصير قبلهماء كما 
سيأنٍ الكلام فيه في مسألة الترتيب بين الأعمال الثلاثة لمئ» لم يكن تقديم طوافه على الذبح والحلق 
قارات اف يوني اا 

أما وحوب الإعادة للطواف وعدمه بعدهماء فيتوقف على إطلاق صحيح ابن مسلم وجميل 
وغيرهماء فإن قلنا بالإطلاق فلا إعادة» وإن لم نقل بالإطلاق كان اللازم الإعادة ممقتضى أدلة الترتيب 
بين أعمال مين وبين الطواف» كما ذهب إليه المشهورء والأقرب حسب الصناعة الأول» وإن كان 
الأحوط الثاني. 

ثم لا يخفى أن هذا الكلام كله فيما إذا لم يكن قدم الطواف على الوقوف محذور له التقديم» من 
حوف حيض أو ما أشبه كما سيأق إن شاء الله» وإلا فلا إشكال في الكفاية وعدم الشاة. 

ثم الظاهر إن حكم من رمى بعض الحصيات السبع ثم قدم الطواف حكم من لم يرم أصلاً. 

وحال تقديم السعي على الأعمال الثلاثة في مئ حال تقديم الطواف؛ كما صرح به الحدائق وغيره. 
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